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الوانة العامة موضوعة. حتمية لاستكمال دور المواطنة في الحياة الاجتماعية 

ارس وهى طريق الحكومة في التعبير عن قعلها ونشاطها ووجودهاء بوصف الحكومة 
منزيجا من الأهداف والتطلعات والبرامج. فضلا عن الأفكار والمراكز والابنية والرموز 
والعلاقات والشواهد. 

إذن السياسة العامة. فكرة ساخنة. ومع ذلك فهي مضمون لزج المذاقء وتشكل ثيمتها 
العقدة حوارية شاملة تدع في كثير من الاحيان نحو مسرحتهاء كلما تعالى ذكر او قفزت 
نذاءات تستجلب حخضنو رأ لمعانى الحكومةء والسياسة. والإدارة العامة والمصالح الوطنية؛ 
والمواطنة الاجتماعيةء وغير ذلك. بالشکل الذي يستدعي لها مكانا في المخيلة أو الأحلام أو في 
CE e‏ 

فالسياسة العحامةء ذلك الممر الحلزوني المؤطر واللامؤطر احياناء الذي يجد المارون 
انفسهم مجبرين على المرور به» صناعا ومنفذين ومستفيدين. إذ لا مناص الخيارات المجتمعية 
او السياسية أو الوطثية. إلا ان تكون منصهرة خلف آبجديات السياسة العامةء من الفها إلى 
بائھا وحتی یائهاء کمیزة ة فطرية أو عقلية فعليةء يتجلى عنها امتزاج الأخلاقيات بالصنيعة 
الشرعية للدستورء في سبيل استمرار الحيش والحياة. واستمراريتهما على نحو ما من الالتزام. 

إن المضي هكذاء ربما يؤدي إلى انتزاع مزايا الفكرة عن اصولهاء معا قد یکل فن 
السياسة العامة ورقة صفصاف شاحبة. . عوضاً من أن يجعلها ورقة عنب معطاء؛ ولذا فلابد لثا 
من تفصيلل المشاهد بطريقة أوضح؛ > حتى يتسنى قراءة الأشياء والمفاهيم غير المرئية؛ التي 
تتقافز هنا وهناك. على مدى المساحات الشاسعة. إزاء كل ما يربط بين الفرد والمجتمع 
والحكومة. مجسدا من خلال حيوية (واضحة أو غائمة) للإدارة العامة باجهزتها ومؤسساتها 
الرسمية القائمة والمعلنة. 

ن تساوقا لطر ح گھڌا. يحيل إلى أن السياسة العامةء تتجاوز كونها خطة إرشادية؛ ار 
دليلاً مروريا آنياًء إذ ما تم إطلاقها من محدداتها الوظيفية, باتجاه الرحابة المفاهيمية 
والفلسغيةء ونحو الأفكار والقيم» بحيث تصبح السياسة العامة O ens‏ 
توجھاتها وفروعهاء واستحلابا لضامين مستعصية على التجريب والتداولء ومخزنا لثوالد 
المفاهيم الشاهقة التي تعكس للمقومات ذات العلاقة بالإنسان والمجتمع والتنظيم والحكومة 
والسياسة والبيئة والعالم والكون والمحيط. وهذا ما قصدنا له» من أن السياسة العامة ذات 
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طبيعة ساخنة ومضمون لزج وشامل» وحوارية يمكن مسرحتها تاريخيا وواقعياًء كما يمكن 
عقلنتها وتحليلها أكاديميا ومعرفيا. 

إن شواهد النصوص السياسيةء تخبرنا حول ماهية السياسةء من حيث ان السلوك هو 
جذر السياسة وأصلهاء وبالتالي هناك قبليات مستقلة للمفاهيم التابعة» التي نتعامل معهاء 
ونجعلها أصولً للمنطلقاتنا الفكرية, فالحكمة والحكم قبل الحكومةء وإن الطاعة قبل السلطةء 
والتصويت قبل القرارء والطلب قبل القيمة, والاعتقاد قبل الإيديولىجيةء والإقناع قبل النفوذ 
والقوةء والواجب قبل الاضطرار. 

وها مما يداعوننا إلى عدم النظر والتعامل مع السيناسنة الغلامة» من حيث كونها آلية 
منتظمة مؤطرة بحثمية بنائها الوظيفي فحسب» وإنا بوضفها مدعاةٌ هامة في قدرتها على 
رفع الغبن عن المجتمعء حينما يكون أناسه طالبين ذلك» أو حينما يصار إلى إضعاف حقوقهم 
الإنسانية والاجتماعية والوطنيةء في الحال والترحال والأمن والسلامة وفي كل ما يستفر 
باتهم ومعاشهم. 

إن العالم اليوم» يعيش قتامة خريفه القاحل» بعد أن شحت كثير من قضائل الامس. 
وجفت ينابيعهاء حتى بات الحاضر زاخرا بماديات الإنسان العصري» الذي راح يؤسس بدوره 
ماديات أخرى جديدة للمستقبل المرتقب. فالواقع المعاصر منهمك بصناعة الل البلاستيكية. 
وبصراعات الديكة على الأرض والفضائيات. ووضع الاستراتيجيات الربحية لامتصاض دماء 
المستهلكين لخبز يومهم وحاجتهم للاستمرار قي العيش والبقاء على حساب جميع معايير 
العيش والبقاء الأخلاقية والإنسانية. 

إن الحاضر والمستقبل» من زاوية كون السياسة العامة مدعاة هامة في المجتمع؛ يحتم 
على الحكومة-أية حكومة اليوم» أن تعي عبر سياساتها العامة أن: 


-الإنسان بحاجة إلى إنسانية. ت والتنظيم بحاجة إلى تنظيم: 
- والحكومة بحاجة إلى حكمة. -والمجتمع بحاجة إلى مجتمع. 


وإن الإدارة العامة عليها أن لا تقف موزعة ذاتها أمام واجهات الإدارات الأخرى الزئبقية. 
لأنها واجهات قائمة على مُثل بلاستيكية. مثل: 

- الواجهة التي تشير إلى إدارة التخاصية. وهي مستنقع خطر. 

- الواجهة التي تشير إلى إدارة العولة» وهي أحلام رمال متحركة. 

اقواجهة الي تشير إلى إدارة الشؤون الجرئية وهي صاع الفتنة: 
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فلقد فقكرت ملياء قبل أن اعقد العزم وأشرع متوكلاً على خالقي تعالى في كتابة هذا 
الكتاب» بان السياسة العامة موضوع مادة ليست عادية أو أوليةء تدرس في حقل الإدارة 
العامة وإنما هي تتعدى عن كونها أساسية وذات بعد متقدم في ذلك الحقل» وأآنها لا يمكن النظر 
إليها فقط من الدخل؛ ولا يتسنى لمن يحبذ الولوج إليهاء أن يحيط بعالمها وأسرارها وآلياتها 
ومداخلاتها وأشكالياتها وكل متغيراتها وتحليلاتها وقواعدها وصناعتها وظروف مخرجاتهاء 
إن هو بقي قابعا في بطنهاء لأن قوام السياسة العامةء يكمن في تفاعلها البيئي والمجتمعي» وإن 
دوافع عملياتهاء تنصب في خارجها بأكثر مما تنصب في داخلهاء وعند ذلك آثرت أن أتسلق 
تایه الح عن ھن ما کن وای اناج ونرد انی فن ضرال 
ما يحسب من السياسة العامة ضمن إطار البنية تارة. 5ز یجسب فلن إطار 
التحليلء دون إغفال للمؤثرات الثقافية والاجتماعية والسياسية ولدورها الأساسي في ترسيخ 
اأحاور والافكاز والمفاهيم» والتن تشكل ميذانا واسغا فى حركة السنياسة العامة غلى صاغيد 
النظرية او على صعيد الممارسة والتطبيق. . 

ولقد أدركت» مدى الحاجة إلى وضع كتاب في السياسة العامة قد خلت منه المكتبة 
العربيةء يتضمن تناولاً قيميا وقضايا وحالات ذات خصوصية بيئية ومجتمعيةء منطلقة من 
الواقع العربى والإسلامىء لحياتنا السياسية والإدارية العامة المعاصرة» خاصة وأن الواقع 
العلمي و رفن انات السياسة العامة في الوطن العربي» يشير إلى حالة الخلو شبه 
التامء لأية كتاب أو دراسة متخصصة واسعة في هذا المجال» علما أن الواقع الغربي والأجنبي 
یکاد يكون زاخرا فى مؤلفاته وأبحاثه ودراساته لمجال السياسة العامة ويتضح هذا من كثرة 
الدوريات والنشر ¢ المتخصصة بذلك كما في الولايات المتحدة الأمريكية وقي بريطانيا. 

٠‏ إن وضو ع اللسياشة الامة يشل مقطلا حقا يتبغي اتحينحابة وقهمة كل جيذ 
ضمن واقعنا المعاصرء لأنه يفضي بنا إلى معرفة أدوارنا في المجتمع على الصعيد الرسمي أو 
غير الرسمي» ويعيننا على القيام بواجباتنا والمطالبة بحقوقناء بطريقة مرضيةء وبالتالي منحنا 
ا تون اقواة ر نابعا تا اة أا انيت امت الخاش ةا بايد الي رة 
الواجب الحفاظ عليها بين عضو البرلمان وبين عضو المجتمع؟ 

إن دراسة متآنية في السياسة العامة على صعيد الفلسفة والنظريات» وعلى صعيد 
E ENGELS‏ ف والتنفتيذ او التقىيم»وأضانمن الؤقاقع الفنغلية للشياسة 
الحكومية العامة في رة سوف يؤدي دون شك» إلى اكتشاف العوامل الخفية للقوة 
التي تحوز عليها الإدارة العامة وسوق يعزز القناعة لدى المعنيين بالإدارة العامةء بأنهم أمام 
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منظومة كبرى من المعطيات, التي تستقطب إليها مجموعة متكاملة من العلوم الاجتماعية 
والإنسانية الأخرى. وسيتضح لهم بأن الإدارة العامة هي فلسفة ونظام وسلوك؛ وهي كل 
متكامل لهذه الأبعاد. 

فلقد ظل حقل الإدارة العامة؛ معنیا باحترافاته حریصا على عملیاته؛ وعلى تأديتهاء في 
إطار من النمطية والرتابةء وقد آثر الانغلاق على ذاته مجبراء بفعل التبعية التأريخيةء التي 
فرضت عليه اللهاث وراء حقل السياسةء متحملاً أخطاءَها وجنديا مجهول لا يذكر في 
حسناتهاء غير أن السياسة العامةء وبما لها من ثقل إداري كمصطلح ومفهوم» هي التي أزاحت 
تلك التبعية التأريخية عن كاهل الإدارة العامة جاعلة من دورها واضجا وليس مجهولاً. خاصة 
عقب الأخطاء السياسة التي أفرزتها نتائج السياسة والدمارات. التي حلت ببلدان الحالم. جراء 
الحروب العالمية المترتبة عن قرارات الساسة وسياساتهم المتخذة. وبهذا أصبحت الإدارة 
العامة شريكا امينا مم السياسةء وتتعاون معها في (صنع وتنفيذ وتقويم) السياسة العامة 
ويقيتا إن الدور الهام الآن. للشياسة العامة. ماهو في حقيقة الأمر إلا دور هام يليق أيضاً 
بالإدارة العامة ويجب أن نعلم نحن المعنيين بحقل الإدارة العامة. الجوانب الصميمية التي 
تتطوي عليها مسؤوليات الإدارة العامة من حيث أبحادها الحكومية والسياسية والاجتماعية. 
وإن الإدارة العحامة. هي الأخرى موضوعة لتتويج ظاهرة المواطتة الصالحة في المجتمعء كما 
آنها الإدارة الداعية للإيجاد عنصر المواظنة أيخضاً. 

وعليه» قمن هذا المنطلق الواسع» في التأسيس المعرفي للعلاقة الجدلية التي تجمع 
وبطرنق التحاون و المشاركة, لا التبعية والمفارقةء بين السياسة من جهة والإدارة الحامة من 
جهة آخری» آثرنا أن يكون هذا الكتاب مسترسلاً في تناول تلك العلاقة دون نسیان او تغبیب. 
من خلال المداخل الإيجابية والموضوعيةء التي كانت تزينها السياسة العامة. 

واليوم فنحن أحوج ما تكون إلى المعرفة لإيجاد السبل والقدرة على صنع السياسة 
العامة. ذات الآثار الإيجابيةء من خلال الحكومات القائمة في مجتمعاتنا العربيةء وأحوج ما 
نكون إلى الإجابات الشافية» التي تعتمل في الصدور. إزاء الأسئلة الحيويةء التي ظلت محط 
التاويلات» وطي التفسيرات والتكتمات» أزمانا طويلة. 

إن مین ة الانتعاش والفاعلية والتمكن» سوف تلازم الإدارة العامةء على صعيد الممارسة 
والسلوك والنشاط, كلما استطاع المجتمع من معرفة الطرق والقنوات الصحيحة. المؤدية إلى 
منظومة صنع القرار في السياسة العامة. 

وإذا كانت بلداننا العربيةء والنامية. تعوزها اليوم دعائم الثقافة السياسية ذات المحتوى 
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القائم على اسس الشورى أو المشاركة في القزار في تحمل المسؤولية الوطنية. بما يعزز فيها 
القدرة الإدارية والسياسية. على صنع السياسات العامة وإقامة البرامج التنموية بشكل ناجج. 
يخلصها من حالة الفشل الذريع- والقائم عبر برامجها وخططها وسياساتها الحامة العشوائية. 
التي هي عليها الآنء فإن تشخيصا تقويميا لابد منه. وتحليلاً موضوعيا- فنياً وتقنياء يصبح 
غاية لكل مطلب في إنجاح الإدارة العامة. والشروع بصنم السياسات العامة الكفيلة بجدواها 
وعمق أثارهاء من خلال استنادها إلى ضرورات التدعيم وليس المعارضة بين البرامج التنفيذية 
وإلى المعلومات الوفيرة والموثوق من صحتهاء وليس إلى النزوات وضيق النظر. وإلى حس 
المبادرة والإبداعية الحقةء وليس إلى انتظار الخلل وقدوم الأزمات» وإلى النظرة الستقبلية 
السديدة. وليس إلى النظرة الدعائية والمواقف الآنية. وإلى المصلحة الاجتماعية العامةء وليس 
إلى المصلحة الفثوية الضيقة. وهذا ما حرص الكتاب على تحقيقه» من خلال عرضه لموضوعات 
السياسة العامة بالنقد والتحليل والشرح والتعريف. وفيما لها وفيما عليهاء ليكون دليلاً 
للوقوف والتقصي عن مادة السياسة العامة بمختلف أبعادها ومحاورها. 

وإذا كان لنا أن نسأل, بالشكل الذي سيجيب عنه هذا الكتاب» عبر فصوله المتتابعةء فذلك 
لأنتا نحبذ ان تنجد بين المفاهيم والأفكار. الأطر الفلسفيةء والتي تتخللها دون تكلف أو إغراق؛ 
كمحاولة متهجية نسعى إليها ونطلبهاء من اجل تحطيم المثل البلاستيكية, بسندآن الوجود 
الحيوى للإدارة العامة وبمطرقة الدلائل الإنسانية والمجتمحية للسياسة الحامة. 

وهنا فإن السؤال القلسفيء ليس مفتعلاًء ويطرح ذاته. عبر مداخلات كثيرة ومريرة بذات 
الوقت. إذا ما أردنا الحفاظ على المتاع» ودون أن يسقط منه شيءء وهذا السؤال هو ذو أبعاد 
مترابطةء وهو: 
- ما المشكلة أو القضية الماديةء التي تدفع بالحكومات إلى مسح الحلول غير المادية عن ذاكرتها | 
وخياراتهاء والانكفاء في دوامة المعالجات التعسفية والحلول غير الذاتية او البيئية أو 
المجتمعيةء والتعويل على الحلول والمعالجات الملصطنعة والمستوردة من خارج انتمائها | 
الاجتماعي؟ 
- لاذ تصنع السياسة العامة بعيدا عن الإدارة العامة؟ وبعيدا عن الدور الاجتماعي 
الريادي» للحلول الأصيلة المت جذرة اصلاً في ذهنية صانعي السياسة العامة ضمن واقعثا | 
العربي المعاصر؟ 
- لاذا لم تحظ قضايا المجتمع العربيء بالسياسات العامة ذات الحلول الشافية والذهائية 
بالرغم من تعدد حالات السياسة الحامة المتخذة بشأنها؟ 
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إن هذا الكتاب» سوف يجب حتما عن كل ذلك وسوف يضع أسظة أخرى آملتها ظروف 
التجربة الأكاديمية والمر حلة التطبيقية للسياسة العامة عبر النشاطات المجسمة لحقيقة الإدارة 
العامة في المجتمع وفي الواقع الحكومي والواقع التنفيذي» على حد سواء. 

حيث احتوى الكتاب على (تسعة فصول) شكلت بمجموعها الطريق إلى السياسة العامة. 
حقلاً وشوضوعا ومنظومة في الفعل الحكومي والقرار السياسي. وإحلالً للبرامج والحمليات 
والأنشطة والإدارة العامة. والعلوم الأخرى» وبالتالي تقويما للغايات وتحليلاً للنتائج 
والمعطيات: المتولدة عن السياسة العامة. 

حيث تم خلال (الفصل الأول) التطرق إلى نشأة السياسة العامةء وتطور مفاهيمها 
الحديثة. والتركيز على توضيح مفاهيم السياسة العامة» عبر منظور ممارسة القوةء وأيضاً 
منظور تحليل النظام» ثم منظور الحكومةء كما تناول القفصل العثاضصر الآأساسة المكونة 
للسياسة العامة» بوصقها تتضمن المطاليب والقرار والإعلان والمخرجات والآثار» كما وتطرق 
الفصل أيضا إلى الأهداف المرتبة عن دراسة السياسة العامة من حيث تطبيق المنهج العلمي 
السليم في دراسة قضايا السياسة العامة ودعم الإمكانات والقدرات المهنية في عملية السياسة 
العامة وتنضيج الأفكار والممارسات السياسات» وأخيرا أآهم خصائص السياسة العامة. 

وكان (الفصل الثاني) قد اختص بتناول أنماط السياسة العامة ومرتكزاتها البنويةء 
حیث تضمن توضيح مستويات السياسة العامة عبر الإطار العام» بوصفها سياسة عامة كليةء 
وجزئية؛ وفرعية؛ قضلاً عن تناول المستوى العقيم للسياسة العامة إلى جانب تناول 
مستويات السياسة العامة» ضمن المستوى التشريعي» والحكوميء» والتنفيذي الإداري» والفني 
الإجرائى. بينما تضمن الفصل مع ذلك تصنيف أنواع السياسات العامة فى ضوء أهداف 
الدولة ن للحفاظ على النمنو الاقتصادي ولأجل تحسين الظروف OE,‏ والاهن 
الوطنى» وكذلك التصنيف المعبر عن أفعال الحكومة من حيث السياسات العامة الاستخراجية. 
والتوزيعية. وإعادة التوزيع والتنظيمية. والرمزيةء وأيضا في إطار القوى السياسة المتنافسة 
في المجتمع المتعدد. من حيث كون السياسة العامة تمثل الأغلبية. أو جماعة المصالح» أو العميل 
أو التابم» أي صاحب الاهتمام العام. أو الأحزاب السياسيةء واختتم الفصل تناوله للأدوات 
المعتمدة في السياسة العامة مثل القواعد اللزمة. وعمليات البرتامج. والإعانات المالية ودفع 
الأاجور. وفرض الضرييةء والاقتناع الأخلاقي. 

أما (الفصل الثالث) فلقد اهتم بتحليل السياسة العامة على مستوى الأطر والمنهجية 
والأبعاد ذات العلاقة. مبتدء بتطور الاهتمام بالتحليل. ثم تعريف تحليل السياسة العامة. وأهم 
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الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسة العامة» من حيث مرتكز الإهتمامات» ونطاق ومجالات 
الدراسة والتحليل» وبعد ذلك تناول بتفصيل الخطوات المنهجية في تحليل السياسة العامةء 
فضلاً عن الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة» والصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية 
لذلك التحليل» وأخيرا الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة. 

وجاء (الفصل الرابع) معنيا بتفصيل وتوضيجح نماذج اتخاذ القرار في السياسة العامة 
مثل: الأنموذج الكلي الرشيد» والتدريجي» والفحص المختلط» ونظرية اا9 تا 
وكذلك تضمن الفصل بحث القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامةء 
مثل القيم السياسة العامة والتنظيمية والإيديولوجية والفردية والموقفية. 

كما وأن (الفصل الخامس) قد اختص بنماذج صنع السياسة العامة» من منظور العملية 
المبلورة للسياسة العامة» مثل أنموذج الجماعة» والنخبة» والنظمء والأنموذج المؤسسي» 
وأنموذج العمليات والأنشطة الوظائفيةء ثم أنموذج دراسة الحالة. 

وشكل (القصل السادس) اهتماماً مركز حول البيئة المؤثرة. وصتاع السياسة العامة 
إذا تناول البيئة التي تتفاعل معها السياسة العامة ممثلة بالشقافة السياسة, والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية» والظروف والمتغيرات الدولية والعالمية. كما تناول الجهات الصائعة 
للسياسة العامة» ضمن الإطار الرسمي مثل: المشرعينء التنفيذيين, الأجهزة الإداريةء المحاكم» 
وأيضا ضمن الإطار غير الرسمي مثل: جماعات المصالح» الأحزاب السياسية» المواطن. 

وأولى (الفصل السابم) العناية بتسليط الضوء اللازم على عملية صنع السياسة العامة. 
من خلال جدولة مهام السياسة العامةء والطرق في تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة 
العامة (النظامية أو المؤسسة» وتناول فاعلية الأجندة أو ديناميكنة أعمال السياسة العامةء و قدم 
الفصل صياغة أنموذج عملي -تجريبي (مقترح). لصنع سياسة عامة وطنيةء وأوضح للمعايير 
المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة مثل قيم الفرد والانتماء لحزب سياسي ومصالح 
الناخبين والرأي العام وطرح استراتيجيات التأثير في عملية صنم السياسة العامة عبر مداخل 
صانم القرار والتحزب والعملية» ومن خلال: المساومة» وتشكيل التحالف, والمناقفسة؛ 
والصراع» التعاونء والإقناع» والأمرء ثم بيان أهم المشكلات في عملية صنع الوا العامة. 

وقد تجلى (القصل الثامن) ليبحث قي عملية تنفيذ السياسة العامة. منطلقا من التعريف 
بهو مها وو تئ لذجهات المعنية تتفي الشيامكة الفامة: كالاجهةالإدازية. فخلا غن 
المشرعين والقضاء والمحاكم وعن مجموعات الضغط والناخبين» ووسائل الإعلام» والوسطاء. 
وأوضح الفصل للمستلزمات المطلوبة في عملية تنفيذ السياسة العامة. مثل: عناصر التنفيذ. 


کے ا 


والبناء التنظليمي؛ والطاعة والاستجابة القانونية. والاعتبارات الإدارية والتنظيمية في صنع 
السياسات الإدارية والتنفيذية. كما تضمن الفصل بيان محور هام يتعلق بوصل الحلقة المفقودة 
وردم الفجوة الشائعة في تحليل تنفيذ السياسة العامة وبالتالي تناول طبيعة النماذج الإدارية 
والتنظيمية المستخلدمة في عملية تنفيذي السياسة العامة مثل: الأنموذج الهرمي التقليدي. 
والأنموذج الحديث غير التقليدي. 

وأخيرا جاء (الفصل التاسع) مختصا بتقويم السياسة العامة حيث بدأ بتعريف مفهوم 
التقويم. وتناول كيفية تقويم اثر السياسة العامة والجهات التي تنهض بعملية تقويم السياسة 
العامة مثل: صاع السياسة العامة ومن يتولى تنفيذهاء ومثل ذوي اتان من الوم 
كما وجاء فى الففضل توضيح لانواع التقنؤيم في السياسة الحامة. ولمعايير التقويم. 
اتخات الأراية في عملية التقويم. ومظاهر أدائهاء وبالتالي مشكلات تقويم السياسة 
العامة. وموقف عملية التقويم من آثار السياسة العامة. 

وعليه فإن المعنيين والدارسين. ضمن حقل الإدارة العامةء لا غنى لهم عن معرفة لزومية 
بحقل السياسة العامةء على اعتبار السياسة العامة» من أوثق الركائز العلمية والسلوكية التي 
تستدعم وجود الإدارة العامة. 

ولقد حرصتا على جحل هذا الكتاب مشتملاً وضمن رؤية كلية على عوالم كثيرة. مرتيطة 
بالاختصاص العلمي للإدارة الحامة وللسياسة الحامة, قحاولتا التمعن قي شواهد مشتركة بين 
الاختضاصنن. ا یم ایی شاا خت که گان 
التحري والتثبت من الحقائق المعرفيةء لما يدعم وجهة نظرناء إزاء هندسة الرؤية. نحو تأصيل 
وتحليل المقدمات وعمليات ونتائج السياسة العامة بشكل يجسد لنا نظريتهاء وکس ا 
الحركة والتحولات» ويعاين في الثوابت والمستقرات. ليختط مسار بينهما يجمع بين 
المرجعيات والمستقبليات. فياخذ من جدواهما ويتجاوز عن عشثراتهما وإخفاقاتهماء وإيجاد لغة 
ثالثة أكثر جاذبيةء حينما يصار إلى حديث السياسة العامةء ولأجل إنعاش الذاكرة اللبدة 
بأنماط الإدارة العامة وإغرائها نحو إقامة فسحة تاضجة. لاحتواء ديناميكية السياسة العامة 
وبالتالي دعوة الإدارة العامة إلى التفاعل الأكثر حضوراً في مسارات السياسة العامة» على 
صعدد المناهج العملية والممارسات التنفيذية وشار کی وات القت دعوة إلى الحكومة 
وصانعي سیاساتها العامة نحو إيلاء الأهمية التي تفي الإدارة العامة حقهاء وتشهد لها بأنها 
وحتى عندما كانت بمثابة الجندي المجهول. فإنها وعلى الدوام كانت هي الصانع الحقيقي 
للسياسات العامة الحكومية والوطنيةء خلال الأوقات والحالات والأزمات. 


E UE — 


وختاماء نؤكد حرصنا على أهمية السياسات العامة في عالمنا اليوم؛ وندهر المعأيل 
والباحثين والدارسين. إلى محبتها والاصطبار على تحولاتهاء لان ذلك ميزة لها ولحم ريي ١را‏ 
يكمن بريقهاء ونحثهم على مواصلة البحث في مساقاتهاء لانها مادة المستقبل وركيزة المواءااا 
الصالحة في المجتمع» قلا يغرنهم بعض فشل السياسة العامة, فلربما نجاحاتها المسستقيايا 
ستتحقق ٠‏ وسيشفع لها حينذاك. 


والله تعالى من وراء القصد 
المؤلف 
قسم الإدار 4 الماما 
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نشأة السباسة العامة وتطور 
مفاهيمها الحديتة 


أولاً: نشأة السياسة العامة وتطورها. 

ثانياً: مفاهيم السياسة العامة وتطورهاء في ضوء المنظورات الفكرية الحديثة. 
ثالةاً: العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة. 

رابعاً: الأهداق المترتبة عن دراسة السياسة العامة. 

E KS E E E 


مصادر القفصل 


الفصل الأول 


نشاة السباسة العامة وتطور 
مفاهىمها الحدىثة 


أولاً: نشاة السباسة العامة وتطورها: 

تشكل الظاهرة السياسية امتدادا طبيعيا يرتبط بحياة الإتسانية والمجتمعات؛ حيث بدأت 
هذه الظاهرة. مع بداية وجود الإنسان» وتطورت مع تطور حياته. واتخراطه في المجتمعات على 
مر الأزمانء فكان الاهتمام بقضايا تطور المجتمعات وسبل تنظيمها وانصهارها في شكل معين 
من أشكال الّدولةء يمل جل العتاية المكثفة. التى أولتها الدراسات الفلسفية للفلاسفة والعلماء 
والمقكرين السياسيين. وهر تجلى هذا الاهتمام ی ذلك الجهد التقليدي. الذي استمر بادئ ذي بدء 
قديماء لحين بلوغ الحياة الاجتماعية و الإشانية متتصف القرن التاسع عشرء حينما كانت معظم 
الجامعات الأوروبية آنذاك. تدرس السياسة والحكم. كفرع من فروع الفلسفة الأخلاقية('. 

ويلاحظ على هذا الجهد التقليدي. إظهاره الاهتمام المتحصر بالسياسات التي تنتجها 
الحكومات والإشارة إلى القوى التي تسهم في بلورة السياسات وتأثيرها على المجتمعات. من 
خلال التطرق إلى البتاء المؤسسيء والتركيز على التبريرات القلسفية للحكومة؛ ودراسة 
الترتيبات الهيكلية لهاء مثل: الفيدراليةء فصل السلطات, المرجع القانوني» صلاحيات الهياكل 
الرسمية وواجباتهاء وما يختص بالبرلان والرئيس والمحاكم» والعلاقات الحكومية وأعمال 
السلطات الثلاث (التشضريعية- التنفيذية- القضائية). وبذلك اقتصرت هذه الجهود التقليدية 
على السياسة ذاتهاءقيقيت وصفية ظاهرية» لم تخص أو تتعمق في تناول المؤسسات 
والقطاعات الحكومية غوصا تحليلياء كمالم تعمد إلى فهم وتحليل السلوك السياسي ولا 
التصرفات ولا الحمليات المصاحبة والملازمة لصنع السياسة» فأغفلت ترتيب العلاقات الهامة 
والاتصالات القائمة بين المؤسسات. وترتب على ذلك كله» هو إبقاء محتوى السياسات العامة 
بعيداً عن البحث والتناولء وأن الجهد الوصفي لهاء بقي غامضا وسطح)(2). 

وحين بدأ علم السياسة يتبلور ويغدو فرعا من فروع العلوم الاجتماعيةء عقب استقلال 
عن القلسفة الأخلاقيةء خلال المرحلة اللاحقةء فقد حظي بالدعم الستفيض ضمن مجال 
الاختصاص العلمي والمعرفي» الذي أسفر عن وضوح التأييد الذي كان يرى في السياسة وجهاً 
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للقانون ولاعلاقة المتفاعلة بين المؤسسات الرسميةء من خلال مجموعة دستورية تضم القواعد 
التي تحكم العلاقات بين المؤسسات في أطر قانونية. فضلاً اق الم تا ل جوا 
يتجزا من النشاط الاجتماعي والنفسي للمجتمع وللظاهرة الاجتماعية(). 
كما وأن الظواهر الاجتماعية والسلوكيات التي كانت سابقاء بعيدةٌ عن تدخل السياسة. 
مثل: الأوبئة والكوارث والحروب والفيضانات» كنتائج للإرادة الإلهية. حسب الاعتقادات 
الجتمعيةء وأن التربية ووضعية المرآة. تمثلان قضايا خاصة» واجبة الاحترام ولا يسمح 
بالتدخل في نطاقيهماء وغير ذلك كلها قد انتقلت من حالتها التي تميزت بها (السياسة ضيفه 
النطاق) للقرزن التاسع عشرء» إلى الحالة الجديدة (السياسة قي کل مکان) للقرن العشرين» على 
وفق الآلية الترابطيةء التي من خلالها يجد أمر ما غير سياسي ذاته» واقعا ضمن فثة الأمور 
والقضايا السياسية0. 
وقد شهدت الفترة بين الحربين العالميتينء تطوراً مرحليا هاماً في مفهوم السياسة العامة 
جراء شيوع نقاجات وتجارب المدرسبة السلوكيةء وبروز التوجه السلوكي لعلم السياسة 
الحديث؛ الذي صب اهتمامه أولاً على السلوكيات المصاحبة لأعمال الحكومة وتحليلهاء ودراسة 
القواعد النفسية والاجتماعية لسلوك الأفراد والجماعات» ودارسة محددات التصويت في 
الانتخابات والنشاطات السياسة اھ ای اشاب اسیاسة 
وعمليات التوزيم المختلفة. والسلوك التصارعي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
وقد اعتمد هذا المدخل على لية واضحة لوصف العمليات السياسة العامة وشرح الأسباب 
والنتائج لأنشطة الحكومة والتركيز على وصف واضح لمضمون السياسة العامة» من خلال 
تحلیل آشر القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فضلاً عن تقويم نتائج السياسات العامة 
على المجتمع المتوقعة وغير المتوقعة(5. 
وتعاظم الاهتمام بموضوع السياسة العامة. بعد الحرب العالمية الثانيةء حين جرى 
التركيز على مفهوم السياسة العامة وكيفية بلورتها والتبصر في أهدافها ومضامينها وأساليب 
تنفيذها, ضمن إطار تحليلي» بحسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة» بفعل تنامي الأصوات 
المثادية بضرورة تخل الدولة كمحرك للنشاط الاقتصادي» وإعادة بناء اقساد القومى, 
وتوجیه الموارد الاقتصادية لسد حاجات عموم المواطنين. ولأجل استيعاب النمو المتزايد 3 
رة وخرورة En Tr e O O TAT‏ 
وٿوفیر فرص العمل وتنظيم التجارة وإقامة الصناعات وتأميم المشروعات والمنتجات» وغير 


ذلك مما يتعدى حدود القطاغ الخأص وقدراته الخدمية. ويستدعي بالمقابل نهوض الدولة 
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بمؤسساتها الحكومية لغرض القيام بذلك والاضطلاع به في إطار السياسة العامة وكانت هذه 
الضرورات تشكل مطلباً هاما بالنسبة للدول النامية التي حظيت بالاستقلال الوطني 
ی نک و ا ج دی واک رای وی 
أوضاعها المتردية» من خلال إشرافها على وضع وتنفيذ العديد من السياسات العامة الشاملة 
في المجتمع»ء وهذه الأسباب هي التي جعلت السياسة العامة ذات أهمية متقدمة في الخياة 
المجتمعية وبوصفها المحور الفااعل في دراسات علم السياسة وأبحاثه وتوجهاته(). 

وكان من نتائج المجهود الفكري لأعوام الخمسيتات للقرن العشرين, انبعاث 
وبروز مصطلح|(علم السياسة العامة) بطابعية الفكري والتجريبيء الذي تبلور بفضل 
الجهود الفكرية لعالم الاقتصادي السياسي (هارولد دي. لاسشوLasswellJı .Harlod D.‏ 
الذي قدم من خلال كتابه الموسوم: 

(السياسة: من يحوز على ماذا؟ ومتى وكيف؟) أساسا للعمليات التبادلية والتوزيعية 
للقيم وللمتافع المتضمنةء في رسم السياسات العامة وتنفيذ عملياتها(). 

وقد ارتبط مفهوم السياسة العامةء وما يختص بعملية تحليلهاء. ضمن هذا التحول الذي 
طرحه (لاسويل) إلى حد ما وواضح بالعلوم السياسة» وحصريا ما يختص بنظام الحكم في 
أميركاء كما ارتبط ذلك المفهوم أيضاء مع ظهور (المدرسة السلوكية إ00طء؟ 14۷01 8) في 
بدايات أعوام الستينات» وعندما تزايد الاهتمام بدراسة منهج (تحليل النظم-؟ذوراة٣۸‏ كصماءوS),‏ 
الذي تحول من تسليط الضوء فقط على الدولةء إلى تسليطه نحو الأبعاد المتعددة التى تشكل 
حقيقة اجتماعية, ونتيجة لهذا التحول اصبحت الجماعات والقوى الأجتماعية هلي ركيزة البخث 
والاهتمام والتحليل, واصبح مفهىم السلوك هو الرمز التلمكم في دراشة علم السشياسة احيت 
حل مفهوم النظام بدلاً من مفهوم الدولةء وتمكنت المدرسة السلوكية من خلال المفاهيم التى 
اعتمدتها كمنهجية مثل: السلوك. الجماعات. العمليات, النظم وغير ذلك من إحلال الحركية 
والقدرات التحليلية في البحث المعني بشؤون السياسة العامة مما أدى ذلك إلى إيجاد مقاهيم 
وآليات تحليل مناسبة لدراسة الظواهر والقضايا والمشكلات المطروحة أمام المجتمم» فقد 
أصبحت دراسة الحقوق السياسية» دراسة تعنى بالسلوك الانتخابي» وتحولت مفاهيم امصالح 
وقد تم احتواؤها ضمن مفهوم جماعات المصالح. وغدا تعديل أو تبديل القانون يسمى بالعملية 
القضائية» وصار كل ما يختص بالدولةء يطلق عليه (مدخلات ومخرجات النظام السياسي)» 
وهذا كله استاعى إيجاد سبل مناسبة في ادوات البحث الغلمي للموضوعات وللتجحليلات في 
السياسة العامة فتم الاعتماد على الجوانب الكمية خلال قياس الرأي العام وخلال کا 
السوحات. وتفعيل الاستبيان وإجراء التجريب في ضوء المناهج الإحصائية الصحيحة(. 
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وتوالت فيما بعد ذلك كثير من الأبحاث والدراسات المتخصصة بالسياسات العامة 


(المجال العام Realm‏ ieاPub).‏ الذی پشتمل علی 


وظهرت دراسات مرتبطة بها تتعلق بمفهیم 
وجماعات المصالح؛ 


النشاطات و التفاعلات لنظومة المداخلات التي تتمثل (بالأحزاب السياسية. 
الراي الحام؛ والسلوك الاجتماعي)ء مع منظومة الخرجات التي تتمثل (بالنشاطات والقرارات؛ 
وبتنظیمات الهيثات الحكومية المحلية والوطنية والدولية)(. 
کماوظلهرت دراسات تتعلق بالقضايا السياسة كعنو! اهعiازاه۴.‏ التي تعنى 
بموضوعات الحياة الإنسانية والاجتماعية. كمياه الشرب. واستهلاك الطاقة. وجماية البيئة. 
والأمن والسلامة» والصحة. والتعليم. ومعالجة الفقر. وحقوق الأقليات» كجزء من تلك القضايا 
التي تعنى بها السياسة العامة 0". 
وبصورة عامة, فإن علماء السياسة اليوم؛ قد حولوااهتماماتهم إلى دراسة قضايا 
السياسة العامة وبرزت من خلال ذلك دراسات عدة. تولى اهتماما بالمؤسسات السياسية 
والسلوك السياسى والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والشخصية على السياسة فضلاً عن 
الأهتمام ببنية للؤسسات الحكومية وممارساتها وبدور امسسات السياسية غير الحكو ي 
والمؤسسات الأهلية والأفراد» في صنع السياسة العامة. إلى جانب معالجة السياسة العامة 
المقارنة. وحالياً هناك موضوعات خاصة في الجامعات الخربية درس بوصفها محاور مستقلة 
تعنى بها العلوم السياسيةء مثل(1: 
- سياسة التمدj- Urpan policy‏ . 
- سياسة الر Welfare policy — ali‏ . 
- سياسة مكافحة الجريمة .Crime Control policy‏ 
- سياسة حماية البيئة- y‏ 011م .Environment protection‏ 
- سياسة الحريات .The policy of civil Liberties -ãalaJl‏ 
والآن وخلال مرحلة التسعينات وما بعدهاء وانتقالاً إلى متطلبات القرن الحادي 
والعشرين» حيث حصلت تبدلات في دور الدولةء وارتفاع مستويات التفاعل بين مؤسسات 
ومنظمات القطاعين الخاص والعام» فضلاً عن تزايد وتعاظم الأدوار للشركات متعددة 
الجنسيات والمنظمات الدولية» و كذلك المنظمات غير الحكومية الدوليةء في صياغة الأوليات 
للسياسات العامة وتحديد مساراتها. وقد ساعد على تبلور هذا الدور, التغير في مفهوم 
السيادة والتسارع قي الإنجازات المعلوماتية وفي ثورة الاتصالات» التي منحت للمنظمات 
الدولية واو به مل منظفات حقوق الإنسان. والقدوة انئش اتح هى 
السياسات العامة الداخلية للدول ومن ثم التأثير في مضامين هذه السياسات وتعديلها أو i‏ 
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تو جهاتهاء وظهرت كتابات جديدة تركز على دور الفاعلين الجدد في السياسات العامة؛ وعن 
رور الشركات الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان للتأثير في بعض السياسات العامة» وعن دور 
ما يسمى القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) في صنع السياسات الحامة. 

وهذا كله قد أسهم في بلورة الاتجاهات الحديثة. التي ترى أن السياسات العامة ما هي 


إلا محصلة متجمعة للتفاعلات الرسمية وغير الرسميةء بين عدد من المؤثرين والفاعلين على . 


اللستويين المحلي والمركزيء والسياسات العامة في ضوء ذلك تعبير عن إرادة الفاعلين 
والمؤثرين الذين هم عادة ما يكونون أعضاء في شبكة منتظمة صارت تعرف اليوم باسم (شبكة 
uluudlة Policy Network‏ (12. 
ومهما يكن الأمر حيال عملية تنامي الدور للسياسة العامة وعظيم أهميتها في الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات. فإن دورها المستقبلي يبدو أكثر أهمية في 
المرحلة التي تعيشها الدول والحكومات؛ خاصة وأن القرن الحادي والسشرين,؛ يتسم 
بخصوصية الإنطلاقة السريعة. وتزاحم المتغيرات البيئية والسياسية والفلسفية والعلمية. التي 
تفرض سطوتها على التوجهات الاقتصادية التي بدورها تشمل منعكسا للتغيرات الهيكلية في 
واقع المنتظم السياسي للمجتمحات. على السياسة الحامة وبأية حال من الأحوالء عليها أن تدلوا 
بدلوهاء حيال متخيرات الحصر وتوجهاته الجديدة. في ظل الحولة والتخاصية وتكنولوجيات 
المعلومات والحروب والتزاعات وسياسات الدقاع والحماية والتسليح والفقر والبطالة وجري 
التجارة وأسعار السوق ومضاربات الأسهم وتفكيك النظم والخروج على الآليات المعتادة في 
التعايش الدولي بوسائل ليست معتادة.) 
ثانيا: مفاهيم السياسة العامة وتطورها في ضوء المنظورات الفكرية الحديثة 
حاول المعنيون من علماء السياسة. والإدارة العامةء والاجتماع» ومن خلال تر اتهم 
الَحَي اولت العناية بموضوعناء أن يربطوا مفهوم: السياسة العامة= ٥1ا۴6‏ 6اط 
بقضايا الشؤون المجتمعية العامة ومجالاتهاء التي تتمثل بالحاجات والمطالب والاه ايا 
ehil‏ على الرغم من وجود تفاوت وتباين في وجهات النظر. حول الأسسس الي 
ET N‏ عند بيان موقفهم أو تعريفهم للسياسة العامة. فضلاً عن اختلاف أراآهم 
حول تعريف: المجال العام «اaء۸ءاطاد۴‏ الذي رأى فيه الفيلسوف الأميركي ‏ مال 
ديوي- [Dewey‏ : بأن الأنشطة تصبح عامةء حين تتولد عنها نتائج يتعدى تاثيرها اطاق 
الأفراد والجماعات المرتبطين فيها بصورة مباشرة('. 
وهذا يؤكد متانة الصلةء بين الظواهر الحاصلة في المجتمعء ومنحها صفة الثلازم وبال 
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التاثير بأبعد من مساحتهاء وتساميها بالقدر الذي تشترك فیها ظواهر أخرى عضويا وموضوعياً. 
وسوف نقدم تعريفات متعددة. مفهوم السياسة العامة وبحسب منطلقاتها التي تمثل 
توجهات أصحابها من العلماء والداعين لهاء لضمان الإحاطة الوافية في هذا الخصوص. 
1- السياسة العامة من منظور ممارسة القوة- ۲0۷١۲‏ : 
تمثل القوة. تلك القدرة التي يحظى بها شخص ماء للتأثير على الأفراد والجعاءات 
والقرارات ومجريات الأمور. بشكل ميزه عن غبرة. نتيجة امتلاكة لواد او لأكشرامن مصادر 
القوة المعروفة مثل: الإكراهء المال» المنصب» الخبرة. الخ ة. 
فقد عرف (هار ولد لاسJıg-Lasswell (BH.‏ السياسة العامة بأنها: من يحوز على ماذا؟ 
ومتی؟ وکیف؟ من خلال نشاطات تتعلق بتوزیع الموارد والمكاسب والقيم والمزايا المادية 
والمعنوية وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعيةء بفعل ممارسة القوة أو النفوذ. والتأثير بين 
أفراد المجتمع من قبل المستحوذين E E‏ 
کما توسع في بسط ذات المنطلق كل من (مارك ليندنبيرك- M. Lindenberg‏ و بنیامین 
کروسبي- )B. Crosby‏ حین عرفا السياسة العامة» من متطلق برغماتي-عملي يخضع 
لعمليات الأخذ والجذب والمساومات» من أنها "عملية نظامية تحظى بميزات دينامية متحركة. 
المبادلة والساومة وللتعبیر عن یحوز على ماذا؟ ومتی؟ و کیف؟ کما تحبر عن مانا آرید؟ ومن 
رکف یمکن آناحصل عی۰ 19: 
إن منظور القوة» يعكس إمكانية الصفوة- Elite‏ في حضولها على القيم Values‏ الهامة 
عبر التأثير uenceاnf‏ على قوة الآخرين في المجتمع. وإن السياسة العامة يمكن لها أن تكون 
انعكاسا لوجهة نظر أو إرادة أصحاب النفوذ والقوة الذين يسيطرون على محاور النتذام 
السياسي و نشاطات مؤسساته الختلفة(17). 
غير ان هذا المنظور. قد وجهت إليها انتقادات من لدن كثير من المفكرين والعلماء ان 
الذين لا يوؤمنون بأن القوة لوحدها قادرة على تفسير كل العلاقات والتفاعلات والنشاطات التي 
تدور فى فلك السياسة العائة هن الح فشا عن تداخل المضامين السياسية وغير 
اا اسبة للقوة دون التمييز بينها حين التعامل مع السياسات العامة وكذلك أن القوة ليست 
العامل الوحيد الذي يتحكم في النشاطات والتفاعلات المعبرة O‏ 
2- السباسة العامة من و تحليل النظام- System Analysis:‏ 
يمثل مفهوم النخلام وحدة كلية مؤلفه من مجموعة أجزاء فرعية أو نظم قرعية؛ تشكل 
فيما بينها نسةا من العلاقات المتبادلة؛ قي إطار من تلك الوحدة الكلية(1). وشكل هذا المفهوم 
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اهتماما عند (ديفيد أستون-١‏ 82510 .0) الذي كان يرى أن النظام: يتألف من مجموعة 
متغيرات تتصف بدرجة من العلاقة المكثفة ذات التأثير المتبادل فيما بينها) وبالتالي: فإنه 
E‏ ا ی ا م 
البيئة ا التي تشكل فيها المؤسسات والمرتكزات والسلوكيات والعلاقات» أصولاً للظاهرة , 
السياسية التي يتعامل معها النظام السياسي. وعليه فهو يعرفها: توزيع القيم (الحاجات المادية 
والمعنوية) في المجتمع بطريقة سلطوية آمرة» من خلال القرارات والأنشطة الإلزامية الموزعة 
لتلك القيم؛ في إطار عملية تفاعلية بين المدخلات - sاام[ء‏ والمخرجات - كألام)لا©» والتغذية 
0 0 ا 0 رات 
- فالمدخلات تمثل (مطالب الال اا HRP E‏ : .2 1 ۰ 5 
- واللخرجات تمتل (القرارات والانظمة والأنشطة اللزمة للافران “ ` 

- والتغذية الراجعة تمثل (ردود أفعال الأفراد حيال المخرجات). 

وبذات المنهجيةء يرى (كابرييل الموند- ل١١٠"|۸‏ .6). بأن السياسة العامة تمثل 

محصلة عملية منتظمة من تفاعل المدخلات (مطالب+ دعم) مع المخرجات (قدرات وقرارات 
وسياسات)» للتعبير عن أداء النظام السياسي في قدرته (الاستخراجيةء التنظيمية التوزيعية. 
الرمزيةء الاستجابية. الدولية) من خلال القرارات والسياسات المتخذة(22). 

2 ويراها من زاوية فنية إجرائية " تعبيرات عن النوايا يتم سنها وإقرارها من قبل 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي تقوم أيضا بتخصيص الموارد وتحديد الجهات 
المسؤولة عن تطبيق وإنجاز هذه الأهداف *(23) 

وتتفق مع تلك التوجهات (بربارة مكلينان »)8.M018۸١3١-‏ حيث تعرق السياسة العامة 
بانها " النشاطات والتوجيهات. الناجمة عن العمليات الحكوميةء استجابة للمطالب الموجهة من 
قبل النظام الاجتماعي إلى النظام السياسي *(24) 

ویحذو مثل ذلك أيضا (ميشيل روسكن-٣1.8058)1)‏ وزملاؤه» بتعريفهم للسياسة 
العامةء بأنها " طلبات المواطنين(المدخلات) التي يستشعرها متخذو القرار في الحكومة 
رمعالجتها ات اتی تی بانعماات والدش ات قفر ارات السلطوية: 
وتفعيل دور (التغذية الراجعة) لأغراض التعديل ولأغراض الإضافات *(25) 

ن جام رة كيه زاستة. الزكية البيتة اتال نما 
Ê‏ التأثير المتبادل فيما بينهاء بالشكل الذي يسهم في إقامة وحدة تحليلية مترابطة» ترتكز على 
قضايا الشؤون العامة أو المصلحة العامة كرابطة حقيقة تجسد تفاعلات النظم واستجابة 
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النظام السياسي معها. ومع كون هذا المنظور يمثل أهمية كبيرة لدى المعنيين. حين التعامل مع 
محور السياسة العامة إلا أنه لم يسلم من دائرة الانتقادات. التي وجهت إليهء وأبرزت نواحي 
این کی مھ او مر تارف ابم منود اة دون الاشارة إلى ما یقح جنها حورا 
_.في إطار السياسة العامة. وإغفاله للجوانب غير الرسمية ولقواها المؤثرة على قرارات السياسة. 
واتصف بالعمومية وعدم التركيز التخصص بأجزاء النظام السياسي جراء تركيزه الشامل 
على البيثة الواسعةء وعدم عنايته بالسلوك الفردي للأشخاص ممن لهم دور في مجريات 
السياسة العامة. فضلاً عن تغييب واضح لفاعلية النظم الأخرى. وأنا هناك نشاطات وتفاعلات 
سياسية, لا تشتمل على عمليات تىزيعية ينبخي مراعاتهاء ؤإن منظور المدخلات والمخرجات؛ 
يغالی في كون الحكومة أو النظام السياسي يستجيب للمطالب الاجتماعية وإن السياسة العامة 
ما هي إلا ترجمة فعليه لهذه المطالب» في حين أن الحقيقة قد تشير إلى عملية عكسية» وهي أن 
النظام السياسي يفرض سياساته على المجتمع في اغلب الأحيانء بعيداً عن كونها مطالب قادمة 
من المجتمع. وبالنهاية فإن هذا المنظور يفترض استمرارية بقاء النظام السياسي والعمل بآلية 
منتظمة.» ضمن هذه الدائرة من التفاعلات؛ مما يعكس صلاحية نسبية للتطبيق العمليء» ضمن 
البيئات المحافظة. وعدم صلاحيته قي البيئات اللتحزكة والثىرية والمتغيرة(26. 
3-السباسة العامة من منظور الحكو مة~ :۸۴7ء60۷ 

بو صف الأمكومة سلطة تمارس السيادة في الدولة لأجل حفظ النظام وتتظيم الأمور 
داخلي) وخارجياً. قضلاً عن كونها بنية تنظيمية. تتمثل بالأجهزة والمؤسسات التي تقوم وضع 
القواعد القانونية وتنفيذهاء إلى جانب كونها كممارسة تمش عملية اتخان القرارات ورسم 
السياسات العامة داخل الأجهز ة والمؤسسات الحكوميةء وكيفية انسياب العلاقة بين التشريع 
والتنفيذ والقضاء(27). 

فإن السياسة العامة يمكن النظر إليها من خلال كونها ممارسة لاتخاذ القرارات ورسم 
السياسات العامة في سبيل صيانة بنيتها التنظيمية. وممارسة أعمالها لأاجل حفظ النظام 
والأمن لمجتمعها داخلیا وخارجیا. 

قمن هذا المنظور المركب- المستوعب لطبيعة الحكومة من حيث مواصفاتها وخصائصهاء 
سنحاول تقديم التعريفات الدالة على هذا المنظور؛ بحسب علمنا والتصنيف الذي رأيناه مناسباً 
في دعم هذا الجانب بالروافد المعرفية إزاء مفهوم السياسة العامة. 

حیث عرفها (هنري توني-ع«ںء۲ .۴) مبرزا الأطر الفنية بأنها :" تلك الوسائل المعتمدة 
من خلال الحكومة» في سبيل he‏ تغييرات معينة» داخل النظام الاجتماعي انر 1 29 
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کماوعرفها(دی کوسیولاس -ءةاامusه2.6)‏ بأنها: " تلك القرارات والخطط الث 
تضعها الهيثات الحكومية. من أجل معالجة القضايا العامة فى المجتم "(2) : 
وقي ضوء هته المتخيزات واسشتيحابا لهاء عرفت السشياسة اصلاً بانها! علم دراس 
الحكومةء ودراسة عملية الممارسة السياسة. ودراسة المؤٴسسات الننمه اد i‏ والسلوا ١‏ 
السياسي *(30. ياس 
وعرفها (ثوماس دایي- )۲۳.۲۷٤‏ من خلال تعريفات متعددة؛ في سبيل الإلمام بسعطيات 
النشاط الحكوم :(31) : 1 
"إنها اختيار الحكومات لما تفعله وما لا تفعله ضمن مجال معين" . 
" توضيح لماهية أفكار الحكومة ". 
" عملية لضبط الصراع بين المجتمع وأعضاء التنظيم ". 
عملية تضبط السلوك وبيروقراطيات التنظيمء وتوزيع المنافع واستحصال الضرائب؛ 
ول دل" 
ومثله عرفها (کارل فردريك-۸ء ا۲ل ت۴۲.) بأنها: " مجموعة القرارات الحكومية؛ 
المتضمنة لكل ما يجب أن يعمل أو لا يعمل في ظل محطيات الأوضاع القاثمة فيها *(32. 
و بأكثر تفصيلية في النشاطء يعرفها( جيمس آندر سوۇ4-«ers0‏ ¬ ۸.) بانئ ا(3 
تندرج في إطار ما هو واقع فعليا. 
- تلك السياسات التي تطورها الأجهزة الحكومية والمسؤولون الحكوميون, رفم تاثير 
الأشخاص والعوامل غير الحكومية قي تطويرها. 
ويضيف إلى تلك المعطيات» الجوانب الفنية وربط المتغيرات الإجرائية بالسلوكية والبيذا 
کل من (روبرت ناکامورا-۸.۸4۸0۲3) وزمیله فرانك سمالود- 5۵11۷00۵ ۲۴١‏ من خلال 
هات تن مو عة ا فلا22 290 
الوسائل والأهداف والإنجاز. 
- إنها مرشد أولي يشير إلى التكفل في إنجاز بعض الأهداف الثابتة. إلى جانب إحلال التذيير 
المنتظم في المجتمع. 
- آنها وسائل لتخيير السلوك وتوجيه الأعمال بواسطة صانعيها. 
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ماران ندم دريف محا بذاته دون غيناللسياسة العامة يعتجر من مور اير 
امنطقية أو المقبولةء نظرآ لتعدد المجالات» ولتباين وجهات النظر في القلسفات والأفكار 
والمعارف التي يستند إليها كل تعريف. 
السياسة العامة تمثل طبيعة حركية من الفعل أو السلوك متضمنة اتخاذ 
قرارات وأفعال؛ ویری (روبرت لینبیري- (Robert Lineberry‏ بأن-الاهتمام ينبغي أن يعطى 
لفهم السياسة العامة من حيث الإجراءات التي تعمل على تعزيز توجهاتها أو إضعافها آو جذفهاء 
من الحياة الاجتماعية» بأكثر مما یکون الاهتمام متركزا على ری ال ا 

س رركم توجهنا الأكاديمي التخصص بحقل الإدارة الحامةء يكون من القيد لنا واامعنيين 
بهذا الحقل. أن يقفوا عند مفهوم السياسة العامة من زاوية المنظور الحكوميء لأن ذاك يچم 
روحية العلاقة والارتباط الفني والإجرائي بين كل منهماء فضلاً عن جوهرية الارتباط الذي 
ادات ا مهما اتال يرهن برها بود العلا الت تي د ر 
أعمالهملا حيث ان السياسة العامة دون التنفيذ الذي تقوم به الإدارة العامة تصبح سياسة 
كما أن الإدار العامة بغير السياسة العامة تتحول إلى 


عامة ذعائيةإوليست فعلية أو خدميةء 
عملية ألية ميكانيكية» يصدق عليها في مثل هذه الحالة الطبع الانغلاقي والسمة الانعزالية غير 
امتفاعلة مع أهداف المجتمع والبيئة المحيطة. _ 
فالنسياسة العامة هي با تقولة الحكومة وما تقعله بخ صنو الاشكلات المدركة أو 
ال تلعرة وتمش مرشدا لآنواع القرارات؛ وأن معظم نشاطات ممثليهاء تجري في مكاتب 
الإدارة العامة وأجهزتهاالمعنية بعملية استلام طلبات والتماسات الناس من أبناء المجتمع. 
المتقدمين بهاء والتي تستدعي وبشكل مباشر من الدفع والتأثير على الحكومةء لكي تقوم بفعل 
۱ به مما ينسجم عن مثل هذه الآلية النظامية تبلور المهمة الفعلية للحكومة. 
الضراقب» وإجراء التتفيذات. وإقامة المنظمات» ووضع خطط 
التقاعد والضمان الاجتماعيء وبناء الجسور» والتصديق 
وغير ذلك الكثير مما يرتبط بأعمال السياسة 


شيءَ مين أو عدم القيام 
من خلال إصدار القوانين أو جمع 
الأمن والدفاع ودفع IR‏ وإجراءات 
على سلامة الأدوية. وتقديم المنح الدارسية للطلبة. 
العامة وتنفيذ الإدارة العامة ولا يحقق المصالح الحكومية والاجتماعية العامة(6). 


اة العامة معبرةً "عن تلك الأفعال التي يقوم بها 


(37) 


ةى الخكومة استجابة للمشكلات والقضايا التي تثار من خلال النظام السياسي 
اذا كانت السياسة العامة تمل العملية الحيوية. التي من خلالها تقوم الحكومة باتخاذ 
قراراتها الهمة,؛ فإنها بذلك تتدرجم U‏ تقوله الحكومة وما تفعله إزاء المشاكل اة ولكون 
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الاحتياجات الحديثة للمجتمع» قد أصبحت في غاية التشعب والتنوع» فإن السياسة العامة» 
مهمة بأكثر من ذلك التشعب والتنوع» وترتبط بمدى واسع من المجالات والمشكلات والقضايا 
والاهتمامات المتعددة والشاملة لمختلف مجالات الحياة. المرتبطة بالاقتصاد والرعاية ar‏ 
والتعليم والرفاهية- ١١4٤1ء۷‏ والبيئةء ومن العاملين وحماية الملستهلكين» ومما 2 
بالشؤون الخارجيةء وغير ذلك من شؤون الدولة والمجتمع(8. 7 
وثمة تعريقات متعددة أخرىء» لعدد من الأساتذة العرب» ومعظمها يندرج فى إطار ما 
قدمناله من التعاريفات بحسب المنظورات الخلاثة, ومن الجدير بالقول؛ فق قدم مجموعة من 
TE‏ العرب الذين اشتركوا في وضع معجم (الملصطلحات السياسية) تعريفاً جيداً 
ومتاسباًء للسياسة العامة» يعكس الطابع العلمي والفني لضمون السياسة العامة ومحتواها 
ونتائجهاء وهو: 

0 "السياسة العامة: مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل قرارات أو مخرجات 
a uF‏ بصدد مجال معين» ويتم التعبير عن السياسة العامة في عدة صور وأشكال 
منها: القوانين واللوائح» والقرارات الإداريةء والأحكام القضائية ۰ ر 

وها التعريف يتفق مع النظى ر الجكومي للسياسة العامة ريع ميلقا مبنيا فا 


1 ¬ ۰ 8 “ - ا ~ 
دراسة جوانبها وممارساتها الملصاحبة والمؤثرة في عملية صنع السياسة العامة. 


اتور العو وتي الاما یاب ااا پمک في درا 000 0 وه 
وذلك بفعل التغيرات الإقليمية والدوليةء التي تشهدها الحياة الاجتماعية والسياسيةء لبلدان 
oe‏ البلدان العربية خاصة» حيث تشكل السياسة العامة واحدا من أهم المىضوعات البارزة. 
التي تقيم وزنا لمستقبل الحكومات ولقدرتها على التواصل مع مصالح مجتمعاتها وشعوبهاء 
E NS‏ او ون شارات الکو 
لاهداقهابرامجها. مما يتيج للدارس سبيلاً في المعرفة والتحليل لأداء المؤسسات السياسية 
والإدارية التي تضطلع بمهام صنع السياسة العامة وتنفيذهاء فضلاً عن توفر الجوائب امتاحة 
اا وا اساي والتنطايبي والتعرف جلى اليم إلؤرة والثقافإت وإايول التشربة 
في هذا الحقل الواسع الذي يتجاوز حدوده المرسومة» كلما حاولنا رسم حدود له. 
وفي تهابة الامر. كن القول بان تقضيا رفيا لجمل التعريفات التي اجتوت يها 
ak‏ 1 0 حول مقهوم السياسة العامة يجعلنا في حالة من الشاف عن 2 
٣‏ الصاحبة لبعض اوبات والتاكيد على أهمية مضامينها ودواعي توجهاتهاء 
حيث يمكن أن يصبح المنظور الواحد مكملاً للآخر. ومتجاوزا فيه عن المآخذ والهقواٹ المحسوبة 
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عله بال اواو كا .. بحيث يستفيد منظور القوة الواسع؛ من حالة الاقتصاد والتخصص 
اجو دة في الو اکر تة مینکن هذا انی ران يسم في تكثيف دة الالذادي ن 
توزيع القيم التي حت ليها تلور تحليل التظم مما يدجم عناذلك التغاعل كله متهجا عملي 
جديدا يقتح الطريق امام السياسة العامة في تعاملها مع الشأن العام أو المصلحة. 
وتن ةاد ما دفر ی ون تما وار و ها اة الماح من خلال ماود 
السك مة: اليل ن قى اتور لالجد أو الجمودي: انا من خلال دور الحكومة. الذي يعبر 
عن حركية المجتمع» وعن التفاعل الجوهري بين المعطيات الاجتماعية والسلوكية للبيئة المحيطة؛ 
وبين التفاعلات التظامية والإدارية والسياسية للحكومة والنظام السياسيء بالشكل الذي يجعل 
من الحكومة وبحسب الموقف متغيرا تابعا أو متغيرا مستقلاًء ولها القدرة على التفاعل وعلى 
الاستيعاب للمتغيرات الوسيطة والمعدلة التي تمطها الاحزاب والجماعات المصلحية والضغط 
تجاوباً مع المنطلق الواسع والتعحامل مع روحية النظام اإفتوح» حيث تصبح آدوار الحكومة 
فة إ5 کرک المدكلات والخرجات. وتتزسخ ادوارها في السياسة العامة في إظار تلك 
الحركية وقوتها الفاعلة. 
وهتا سوق تقدم تعريفتا للسياسة الحامة. في ضوء الرؤية التي عبرنا عنه» معززين ذلك 

O O EY TEE التعريق.‎ 

تلك المنظومة الفاعلة (المستقلة والمتغيرة والمتكيفة والتابعة) التي تتفاعل مع 

محيطها والتغيرات ذات العلاقة من خلال استجابتها الحيوية (قكرا وقعلا) 

بالشكل الذي يعبر عن نشاط مؤسسات الحكومة الرسمية وسلطاتها المنعكسة 

في البيثة الاجتماعية الحيطة بها بمختلف مجالاتهاء عبر الأهداف والبرامع 

والسلوكيات المنتظمةء في حل القضايا ومواجهة المشكلات القائمة والمستقبلية. 

والتحسب لكل ما ينعكس عنهاء وتح ديد الوسائل والموارد البشرية والفنية 

ی المعنوية اللازمة وتهيثتهاء كمنطلقات نظامية هامة لاغراض التنقيذ والممارسة 

التطبيقيةء ومتابعتها ورقابتها وتطويرها وتقویمهاء لما یجسم او يجسد تحقيةا 

ملموسا للمصلحة العامة المشتركة, المطلوبة في المجتمع. 


والأنموذج التي المقترح رقم (1) يوضح للمنظور الفاعل لمفهوم السياسة العامة 
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(أمداف مياسية) 


(أمداف اجتماعية) 


سياسة عامة 


أنموذج رقم (1 ) السياسة العامة من منظور استجابة الحكومة وتحول دوارها 
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| 
1 


ثالذا: العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة 

أوضحنا من خلال التعاريف» بأن مفهوم السياسة العامة غالبا ما يعبر عن تحرك 
الحكومة وعن تدخلها المباشر» من أجل تحديد أبعاد المشكلة | لجتمعيةء وما قد ينجم عنها من 
الآثار والانعكاسات. ثم التأثير الفاعلء عبر مرحلة بلورة السياسة العامة (تشكيلاً وصنعاً). 
لعلاج تلك المشكلة. ثم إصدار القانون أو المرسوم أو الإجراء النظامي اللازم» للكشف عن 
الأهداف المخخذة والوسائل والأطر والأساليب المتعلقة بالتنفيذ. فضلاً عن الإشراف الحكومي 
الفعلي والمباشر على جميع مراحل التنفيذء وما تقتضيه من متابعة وإعادة صياغة للسياسة 
العامة» وفق حاجات التطوير والمستجدات الحاصلة إزاء هذه العملية الهامة التي تشكل جوهر 
السياسة العامة( 

فلابد من تقديم رؤية معرفية اكثر إا وتوضياء. لا يحنيه مفهىم السياسة العامة 
او ار فی رجات الرامبة یقترن ویرتیط علي الدوام بمداد ر ر 
الحديثة. التي دخلت في نطاق المهام والقضايا المعقدة. من أجل استيعاب الحاجات الوطنية 
وٿبني السياسات والبرامج التي تنسجم مع آهدافهاء وفي ضوء إمكانياتها وأولياتها في 
الخيارات والمؤشرات والمصالح والقيم» وإيجاد الرفاهية المجتمعية. 

كما أن المتتبع لاجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة في أيلول عام 2000 الألفية الثانية. 
يستشعر ثقل دور السياسة العامة عند كل دولة وحكومة» إزاء القضايا الهامة التي تمخضت 
و ذلك الاجتماع العالمي» والتي جعلت مسؤولي الدول وجهالوجه مام مسؤوليات جسام»؛ 
ينبغي مواجهتها ومعالجتها عبر بناء سياسات عامة حكيمة. لواجهة مشكلات الحروب 
والنزعات العرقية والطائفيةء ومشكلاتها الفقر وعدم التعليم. ومشكلات تقاسم الثروات بين 
الاغنياء والفقراء من الدول» ومشكلات إحلال السسلام العالميء ومشكلات الديمقراطية والحريات 
العامةء ومشكلات الصحة ومواجهة الأمراض الخطيرة. 

وبناءً على ذلك فإن هيكلة السياسة العامة. ترثبط وتتشكل. عبر مجموعءة عناصر؛ تمثل 
محصلة لمفاهيم سلو كية مترابطة ومتفاعلة. تنيثق عن فهمنا الأكاديمي التحليلي (النظري والعملي) 
لماهية الكياسة العامة وبالتالي ةة الوقوف عند تادلير متضمناتها أو مكوناتهاء من خلال 
التعرف على أهم وألزم ا اا فما بات ۹ 
| - المطاايب السياسية- Political Demands:‏ 

اتسد كل ما يقدم ويطرح على حلاولة المسؤولين في الحكومة» من قبل أبناء المجتمع 


وا لواطنين جوا تصدر ق النخلر عن ھر باتهم وأحناسهم وصفاتهم الرسمبة وعيیر الرسةبه 
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والتى تحث الحكومة نحو التحرلك إزاء القضية المعروضة أمامهاء كأن تكون المطالبة مثلاًء 
متمثلة من جانب بعض النقابات المهنية نحو الحكومة للعمل والتدخل في سبيل منع الإدارات أو 
النظمات عن تسريح عمالها عن العمل أو قد تكون على العكس متمثلة بمطالبة بعض الإدارات 
من الحكومة للعمل على كف النقابات ومنعها من التدخل في شؤونها. مما يجعل من تلك 
المطاليب المطروحة مولداً وسببا وجيها نحو إثارة انتباه الحكومة. للبدء أو المباشرة» في دراسة 
عملية صنع الشياسة الغامة المطلوبة إزاها: ٠‏ 
2 قرار ت اluudlسة- Policy Decisions:‏ 
وتمٹل ما یصدره المسؤولون الحكوميون المخولون قانونيا ورسميا من الأوامر ومن 
التوجيهات, المعبرة عن محتويات وإجراءات السياسة العامة وعن إرادة الحكومة المستجيبة مع 
المطاليب المقدمة إليها أو المتعاكسة معهاء وتشتمل تلك القرارات على الأطر التشريعية المتخذة 
صيغة القوانين» أو إصدار الأوامر لأغراض التنفيذ ومباشرة التطبيق» أو وضع اللوائح الإدارية 
والقواعد التنظيمية الموجهة لأعمال الإدارة والمنظمات» أو تقديم التفسيرات الإجرائية للعملية 
القضائية حيال تطبيق القوانين. 
3- إعلان محتوبات السباسة- Policy Contents Advertisement:‏ 
وتمثل الخطابات والإعلانات الرسمية أو التفسيرات والتصريحات الحكومية العامة 
الموحية للمجتمع وللراي العام وللمعنيينء بأن توجهاء نحو قضية معينة قد بت فيها وجرى 
التعامل معها من قبل الحكومة» وهذا الإعلان قد يتخذ صيغا عديدة من حيث اشتماله على 
الصفة الرسمية وعلى نية الجهات المسؤولة نحو القيام بعمل ماء والهدف المرجو منهء أو من 
حيث كونه متاتيا بصيغة أوامر وتعليمات موجهة للأجهزة الإدارية في الدولةء وفي جميع 
الأحوال فإن الغاية من الإعلانء لبيان جهد الحكومة وسعيها من أجل النفع الاجتماعيء» ولمنع 
الإشكاليات فى فهمم مضمون السياسة العامة عند جميع الأطراف الرسميين وغير الرسميين. 
بما يذلل يقينا ويعبر عن الموقف الحكومي الواضح. كتلك التصريجات الحكومية الرسمية 
المعلنة حول السياسة العامة فى التعامل إزاء قضايا التلوث والطاقة وظاهرة البطالة والرعاية 
الم ا ا يرت ٠‏ 
4- مخرجات السباسة-: u‏ م)0u‏ icyاPo‏ 
وتمثل محصلة النتائج المتطور أو المعطيات الملموسة الناجمة عن السياسة العامة» عن 
عملية تنفيذهاء بالشكل الذي يمكن معاينته والتحقق من وجوده في واقع الحياة العملية. كما 
تمثل تلك المخرجات الحكم أو الفيصل بين ما أعلنته الحكومة من وعد بالعمل والتنفيذ. وبين ما 
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تحقق فعلي) من ذلك الإعلان أو الوعد بشكل مرئي وحقيقي ومتجسد للعيان ويمكن تقويمه 
وقياسهء بحيث قد تاتي تلك المخرجات مرضية وكما كان يتوقع لهاء أو غير مرضية خلافا للتوقع. 
مما يؤكد هذا على اهمية ودور التنفيذ للسياسة العامة» حيث يرى (جاي ڊıترPeterS—j :)Guy‏ 
بأن الأولوية العليا ی الاهتمامء ينبغي أن تكون لعملية تنفيذ السياسة العامةء ذلك لأن السياسة 
العامة الحقيقية للحكومةء هي تلك السياسة العامة كما تم تنفيذهاء بأكثر من کی ھا قارات ان 
٠‏ بیاناٹ متداولة بين المشرعين والمنفذين السياسيين(2. 
5 آثر السباسة Policy Impact:‏ 
وتمثل العوائد المتحصلة والنتائج المنظور المقاسة. المقصودة أو غير المقصودة جراء 
السياسة العامة التي تجسم موقف الحكومة إزاء القضايا أو المشكلات. حيث لكل سياسة عامة 
جرى تتفيذها أثار معينةء قد تكون إيجابية لكنها مصحوبة بمضاعقات وآثار سلبية» تحتاج هي 
الأخرى إلى تبتي سياسات عامة جديدة أو ملحقة بسابقاتها. فالسياسة العامة المعمول بها قي 
دعم المزارعين بالآليات ومواد استصلاح التربة وتحسين المنتوج» قد تبلغ وتحقق تسبة معيتة من 
متها الاي جاية غير لن من اثارها فسابية هو خي المزارع عن عمله: وقياسة ببيع الاليات 
والمواد الكيمياوية في الأسواق التجارية حياً بالكسب السريع أو ميلاً إلى التعود على حياة 
المدتيةء ويهذا تكون آثار السياسة الحامة محورا هاما من محاور تحليل السياسة الحامةء زاء 
التأكيد من كون السياسة العامة خدمت أغراضها التي شرعت من آجلها آم لاء كجزء لا غتى عته 
في عملية التقويم. 
رابعا: الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة الحامة: 
من خلال استدراكنا للأهمية المؤكدة لوجود السياسة العامةء ولدورها الفاعل في الحياة 
الاجتماعية والسياسيةء للمجتمع والحكومة, فقد ترس خت للسياسة العامة رة 
دقعت المعتيين على صعيد النظرية والتطبيق» نحو دراسة السياسة العامةء والاهتمام 
بمحاورهاء في سبيل تحقيق أفضل تغطية استيعابية للأهداف المرجوة التي يمكن أن تتجلى 
حيال التعامل مع السياسة العامة تعاملاً علمْياً وعملي) في إطار من الواقعية والمحافظة على 
الروح الفكرية التصفة بهاء ومن اهم هذه الأهداف هو ما يأتي: 
1- تطبيق المنهج العلمي الصحيح» في دراسة قضايا السياسة العامة: 
إن السياسة العامة. لايد وأن يتم تناولها من خلال قدرتها على توظيف المعرفة العلمية 
واكتسابها للمعطيات السديدة. فى سبيل استيعاب الأسباب والنتائج لأي من قرارات السياسة 
العامة المتخذةء وقهم تشابکاتهاء فضلاً عن المعرفة بأصول هذه السياسة العامةء وبكيفية 
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تطوير عملياتها وتأثيراتها على الأوساط البيئيةء وبما يعزز الإحاطة المحقولة بحدود الظواهر 
الاجتماعية والسياسية. وهذا كله سيمكن من تأشير العلاقات التبادلية التأثيرء بين العوامل 
المتخيرة. والعوامل المستقلة. وتحقيق الغرض الهام لأجل التحليل للسياسة العامة (صنعاًء وتنفيذاً. 
ومتابعةء ومراقبة. وتقويماء وتطويراً). 
فحين تكون السياسة العامة بمثابة عامل متغير. فإن التحليل العلمي سوف ينصب 
بالاهتمام على العوامل السياسة والبيئيةء التي بدورها ستسهم قي تقرير مضمون السياسة 
العامة وتحديد أبعادهاء ومخال ذلك: كيف تتاثر السياسة العامة. حيتما تتوزع قوةاتَخاذ القرار 
بين جماعات الضخط والجهات الرسمية الحكومية؟ أو كيف يسهم التمدن أو الدخل القومى أو 
التعليم العالي في تشكيل محتويات السياسة العامة. 
أما حين تكون السياسة العامة بمثابة عامل مستقل» قإن التحليل العلمي سوق ينصب 
بالاهتمام على ماهية الآثر الذي سوف تتركه السياسة العامة على المجتمع والبيئة أو على 
النظام السياسي وخياراته وتفضيلاته المستقبليةء ومثال ذلك: كيف سيكون آثر السياسة 
العامة التي يمكن اتخاذها على الرفاه الاجتماعي أو على مستوى الخدمة الاجتماعية أو الصحية 
أو على زيادة الدخل القوميء وغير ذلك. 
إن مثل هته التساؤلات المنطقية والافتراضات السليمةء ستؤدى إلى تحسين قاعدة القهم 
التطيلي البتاءء لحلاقات الترابط وحلقات الاتصال وبؤر التجاتڌب. بين القوى الاجتماعية 
والاقتصادية. والحمليات السياسيةء وبالتالي السياسات الحامة(. 
إن المنطق العلمي في التعامل مع القضايا والآحداث والمشكلات. يعد متطلقا أساسياً قي 
إقامة توازن صحيجح للربط بين المتغيرات المؤثرة والمتأثرة. ومن هذا المنطلق ون انی 
الغايات. التي تسى إلى تجقيقها الشياسة العامة تمل بتاميل النهجية افعلمية والعدقية. 
المستندة إلى الفهم الترابطي التكاملي للنسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري» 
وما قد تضل بها جمیعا ری فرج لاوت مدال رتت قاعدة 
واسعة من المعلومات الضروريةء التي تساعد وتسهم في تحليل أيعاد المشكلات المجتمعية. 
وتحديد بدائل الحلول المستقبلية القضلىء» كمنطلق منهاجي ترتكز عليه السياسة العامة قي 
تحلیل عملیاتها لزا)(4٩).‏ 1 
ومما يلاحظ في هذا الجانب» تزايد اهتمام دراسات السياسة العامةء باستخدام أدوات 
التحليل الكمي والكيفيء فضلاً عن تبني الأسلوب المقارن وكذلك الأسلوب الوقائي إلى جانب 
الأسلوب العلاجي وأساليب أخرى مثل: المحاكاةء والنمذجةء والعصفق الذهني. ودلقی» 
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والاعتماد على مفاهيم تخدم في تحليل السياسة العامة مثل الكفاءة والفاعلية والعدالة. 
والتكلفة والعائد» والرضاالعام» والمشاركة. وعدالة الإجراءات» والتقويم الاجتماعيء والتقويم 
البيئيء» وتحليل المخاطرء وعلاقة تبادل القوة بين الرجل والمرآة(5). مما يعزز e‏ 
والعملي في دراسة البياسة العامة ومنهاجيتها في مواجهة القضايا التي تعنى بها" 
2- دعم الإمكانات والقدرات المهنية» في عملية السياسة العامة: 
إن عملية السياسة العامة ذات طابع حركى غير جامد وتقتضي المعرفة الفنية والممارسة 
العملية. بمختلف العوامل والآليات المساعدة في تكوينهاء فضلاً عن النتاقج المترتبة عتهاء و هذه 
الأامور تمثل الخزين العملي للسلوك» وحسبما يختص بالافراد والجماعات والحكومة. وحسن 
توظيف ذلك الخزين في تحقيق الأهداف المطلوبة. التي تهدف إليها السياسة العامةء وتستدعم 
به التواصل في مهامها وأعمالهاء وبالتالي فهم الأسباب والنتائج المرتبطة بالسياسة العامة 
وبالشكل الذي يؤدي إلى تطبيق واستخدام العمل الاجتماعي في حل المشكلات المجتمعرة(46). 
فحین توجد تفضیلات حول ماهية الأهداف المرغوبة, فإن السؤال المنطقي يمكن أن يكون 
بحسب لغة السياسة العامة» هو: ماذا يمكن أن تنجزه السياسة العامة كأهداف؟ أو: ما هي 
الستاشة العامة الفضلىء الواجب تبنيهاء في سبيل الوصول إلى تحقق تلك الأهداف؟ : 
ومثل هذا السؤال الأساس والواقعىء يتظلب دراية معرفية ودراسة علميةء تجعل من 
طبيعية السياسة العامة بحد ذاتها مرتکزا لتقديم النصائح المهنيةء وأن مجالها الواسع» يبين 
كيفية إنجاز الآهداف المرغوبة. 
وهذا بطبيعة الحال يعني أن المعرفة الحقيقية والتجربة العملية» هي المنطلق الأولي» عند 
وا اة ر نامل مہا بورد ایکا وا8 
وقد أفادت السياسة العامة» من أجل دعم الإمكانيات وتنمية القدرات المهنيةء من بعض 
النماذج والأساليب الكمية والنوعيةء A E SE‏ 
أ تحليل النظم Systems Analysis‏ : کمنهج رئيسي فام على المعرفة النوعية. التي تتفاعل 
من خلالها القضايا في إطار تناسقي كلي وفرعي» في المكونات والترابطات والتأثيرات. 
ب- تحليل النفقة illyفaة- Ct Bene Analysis:‏ كمنطلق فى التفضيل عند اختيار 
العامة الناسبة. ت 
چ“ بحوث العمليات- Operations Research:‏ کمرتكزات توظيفية للنماذج الإحصائية 
والرياضة في تحديد المنشكلات وبتاء الفرضيات التعلقة بهاء وربط الأسباب بالنتائج 
للظواهر التي تعنى بها السياسة العامة بمختلف مجالاتها وعملياتها. 


E 


ل 


3 تنضيج الأفكار والتجارب السياسية: 

تمثل السياسة العامة معطى الحكم وللتأكد من أن الحكومةء تتبنى سياسات وتؤجهات 
بلائمة ومحققة للأهداف المطلوبة بصورة تامة أم لا. وهذه المهمة تقع على عاتق محللي 
ال اة العامة. لأجل العمل على تحسين نوعية السياسات الواجب اتخاذها و ا 

كما وأن علم السياسة» يجب أن لا يظل صامتا إزاء الأزمات السياسية والاجتماعية الواقعة 
في الحياةء وأن الختصين بهذا العلم» عليهم واجب الالتزام الاخلاقي والموضوعي في تقديم 
التوصية والدعوة إلى تبني أطر سياسات عامةء ذات قائدة على صعدد المؤسسات والعمليات 
والسلوكيات. وذلك من خلال اسهامات المشاركة الإيجابية لقطاعات المجتمع وتفعيل دورها في 
اور السياسات العامة والسعي المتواصل لضمان تنفيذها بشكل ترابطي» عبر الأسرة؛ و ا 
والأحزاب السياسية» والمنظمات الجماهيريةء والجماعات المصلحيةء و القادة السياسيين» وأجهزة 
الإعلام والصحافة والرأي العام. وكل ذلك يندرج لغرض تفهم واستيعاب العمليات التي 
تقتضيها السياسة العامة وتحديد جوانب القوة والضعف فيهاء والعمل على تنميتها وتطوير 
برامجها وتوجهاتهاء وهنا يبرز دور محللي السياسات العامة من علماء ومهنيين في إثراء 
الحوار السياسي بالآراء والطروحات المفيدة. التي تعكس منطلقات صحيحة للسياسة العامة 
فضلاً عن المقدرة على.إجر اء التعديلات المطلوبة لمواجهة التحديات التنموية والإيفاء بالالتزامات 
حيال المجتمع. وتعبئة طاقاته وموارده لما فيه ا عا ا 
خامسا: خصائص السياسة العامة: 

إن لمفهوم السياسة العامة معطى غاماء في بلورة العلاقات وإقامة التفاعلات بين مكونات 
النظام الاجتماعي و السياسي ككل» بما في ذلك العلاقات والممارسات اللتجسدة عن 
السلوكيات للمؤسسيه الرسمية مما يدفع إلى القول بأن مضمون السياسة العامة يتجلى في 
ي ما اترا ی کاقیا وشیا الاساسابةء على 
وفق الآتي من الخصائص: 
ا- إن السياسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومية: 

أي أن السياسة العامة تمل خيارات الحكومية والنشاطات الرس مية المستمرة 
والمتطورة. التي تؤديها المؤسسات. فالحكومة هي التي تتبنى سياسة LE CEE‏ 
أو قضية مجتمعية» وتصدر بشأنها قانونا أو مرسوما أو تعليمات نظامية أو قرارات تحدد 
المسارات والأنشطة والأهداف. التي ستكون من مهام المؤسسات الحكومية المعنية بتلك المشكلة 
أو القشة(00 
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ومثال ذلك تلك السياسات العامة التي تتوجه بها الحكومة. في مواجهة الفقرء أو 
القضاء على البطالة. أو إقامة برامج اجتماعية صحية لرعاية الأطفال وكبار السن وغير ذلك. 

وتجرص الحكومة في هذا الخصلوص على عدم التطرف او الانقراذبة او إخدات القطيحة 
ا الاراء والانشطة آو ضعف الشنسيق بينها ولأن مَن الم صقات الشياسة الحامةء هو 
قدرتها على إظهار الاستجابة الشرعية للمطالب السياسية أو الاجتماعية وتوجيه عناية 
انسؤرلي العمومي المت ل رالات مل مميت نيال تلك الطالب وبصورة دفتيقة 
وتزامنية منتظمة. تتجسم فيها أبعاد الترابط في العمليات والسلوكيات للحكومة آو لمؤسساتهاء 
فى إطار من التفاعل النظمي. لنظومة العلاقات على أساس: الماخلات(مطاليب النظام 
الاجتماعى والعمليات الحكومية في النظام السياسي واأخرجات (السياسات) وتفعيل دور 
التغذية المكشية الز ا62 ١‏ 
2-أن السياسة العامة ذات سلطة شرعية: 

تمل السياسة العامة بعدا هاما من أبعاد الالتزامات القانونية والشرعية حيث بمجرد 
إقرار سياسة عامة معيتة من قبل صانعیهاء لابد وان يصدر بشأنها قانون أو مرسوم أو نظام 
یمنع بدوره أو يحرم أو يجيز تصرفا أو سلوكا معيناء أو يدعو إلى إقامة معالجة إزاء قضية 
ملحة. وترتبط هذه الخصيصة اصلاً بعملية تنفيذ السياسة العامة وتطبيق مقرراتهاء كنشاط 
عملي وممارسة فعلية. ومشال ذلك إصدار القوانين التي تمنع رمي المخلفات اللوثة في الأتهار. 
أو إصدار بعض الامتيازات والمنح لصالح جهة معينة للقيام بأبحاث متخصصة,؛ ينجم عنها 


مھا 9 
وفى ضىء ذلك. نكن التو مل إلى الجقائق الآتيةء حول كون السياسة العامة. ذات ساطة 
شرعية» وهي: 


| - ان السياسة العامة تمش التزامات قانونية. تتطلب الولاء من قبل المواطنين حيالهاء وهذه 
الالتزامات القانونية. هي التي تميز السياسات العامة الحكومية عن السياسات الأخرى 
غير العامة(53). 

ب السياسة العامة ترتبط بالسمة الغالبة للمؤسسات العامة الحكوميةء والتي تتمثل 
بالشرعية الرثبظة بدورها بالسلظة الرسمية وبالدستور في أدأء اللهام التي تذوي الحكومة 
القيام بها في المجتمع(*5. 

ج أن السياسة العامةء ترتكز على القانون؛ وعلى قوة الإلزام الحكومي والقانوني» وبخلاف 
ذلك بتعرض المواطن لتحمل نتائج عدم التزامه بهاء كإيقاع الغرامات عليه أو توجيه عقوبة 
السجن إليه» جراء ذلك. على اعتبار أن السياسة العامة تحكم المجتمع بأكملهء وعليه آن يعمل 
فاار ھا 
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3- أن السباسة العامة نشاط هادف مقصود: 
تعكس السياسة العامة ما يعبر عن الغايات الواضحة التي تهم البيئة والمجتمع وما يهدف 
أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة المتفق دستوريا على تحقيقها وإدامتهاء وان هذه السياسة 
العامة ومن بداية تشكيلها بوصفها تعليمات تصدر من قبل صانعيهاء إلى منفذيهاء وحتى 
تحقيقها كأهداف. فإنها تمثل سلسلة من الترابط المنطقي الدقيق والتزاما منهجيا. في ضوء 
الأداء التخصصي وبحسب المقتضى الداقع لإقامتهاء وبذلك تكون السياسة العامة سلوكا 
موضوعياً وعقلانياً بعيدا عن الحشوائية الآنية والتخبطية المرتبكة(56. 
وهذه الخصيصة تحقق صيغ التوازن بين توجهات السياسة العامة وبين ضرورة تشكيلها 
من جهة. وبين دقة معرفة الاحتياجات, التي يجب عملها إلى جانب ما يمكن فعليا وواقعيا عمله 
وإنجازة من جهة أخرىء» وذريعة القبول بصيغ التوازن راجعة إلى الفكرة أو المبداالمحهود في 
السياسة وهو أن السياسة هي: " فن الممکن عااوومم ۲۵ا ۴ه A١‏ ). حيث أن صانعي السياسة 
العامة يشكلون المقترحات التي ينبغي لها أن تتناسب مع ما هو ممكن, وبذلك تعتبر الطريقة 
الأساسية الواقعية مستندة إلى تلك الصيغ وإلى ذلك البد5. 
ولأجل التوصل إلى ترجمة حقيقة للسياسة العامة. من خلال كونها نشاطا هادف 
مقصوداً. قمثلاً ينبخي أن تكون السياسة الحامة. فيما تقرره حول زيادة الخدمات الصحية 
للمتاطق النائية والريفيةء الحمل الفعلي على إقامة المراكز الصحية. وتوقير اللقاحات الدورية 
بأاوقاتهاء فضلاً عن توسيع خدمات الإسعاف الفوري» والتخصصات الطبية والوسائل 
والمعحدات المطلوبة إلى جانب بث التوعية الصحية المستمرةء وبما يكفل التنفيذ الفعلي متطلب 
السياسة العامة المتخذة. 
4-إن السياسة العامة استجابة واقعية ونتيجة فعلية: 
حيث أن السياسة العامةء تعبر عن الأمور والمسائل الواقعية التي تشكل مطلب) مجسوس) 
أو ملموساء وينبغي لها أن تكون على نتائج ومخرجات يمكن إدراكها ومعايشتهاء وليست 
معبرة عن أمور غائمة أو معتمةء كأن تدعي الحكومة عن نيتها للقيام بجهد او عمل لإاحق أو 
بالستقبل دون هناك ما يشير إلى المباشرة بالعمل الحقيقي والفعلي. ذلك لان السياسة العأمة, 
هي (وعود+ جهود) أو (قول+عمل) من خلال كونها ايض بلورة لإرادة مجتمعية منظمة حيال 
حاجان مح ار و080 تستوجب الاتفاق وتوحيد الاتجاهات» لتحقيق ما ينغي القيام 
به» وصولاً إلى الهدف المطلوب(58). 
إن أحد المفاتيح الاساسية للحكومة في اتخاذ السياسة العامة السليمة؛ يعتمد على در ما 
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اهتمامها بالمشكلات التي يريد المجتمع والناس أن تلتفت إليها الحكومة وتهتم بها وتعمل على حلهاء 
حيث أن عملية مناقشة السياسة العامة تعتمد على قيام الحكومة بضرورة تنفيذ السياسة العامة 
والمباشرة بعمل شيء ماء أقفضل من عمل لا شیء» فقد رای (راندي شیلتز- اط5 رل«۸۵٩)‏ في 
کتابه حول استجابة الحكومة الأمريكية. إزاء قضية اى ازمة مرض الإيدز-ءل ن4 ٠‏ والتي كانت 
استجابة بطيئة جد ومتكاسلة» حتى وصلت هذه الازمة إلى ذروتهاء في حص ارؤاح الشباب. 
وکشفة (راندي شيلتز) تجاهل الحكومة المركزية في واشنطن لهذا المرض الذي فتك بالشباب. 
وکیف أن هذه الأزمة بقيت على طاولة الأجندةء فترة طويلةء في حين أخذ المرض ينتشر بين 
عموم الشعب وشمل أفراداً مشهورين أمثال (ماجك جونسون 0۸1501[ (Magic‏ .59( 

وبذلك تعبر السياسة العامة عن استجابة فاعلة وليست متكاسلة عن حدث يستدعي ت 
الاستجابة من قبل الحكومة. ويفترض مع ذلك أن تكون تلك الاستجابة متكاملة وليست عرضية. 
فحين تطلب الحكومة من الجامعات الأهلية المنتشرة في بلادهاء تخفيض تكاليف الدراسة 
الجامعية عن طلبتهاء ودون أن تفعل الجامعات شيئا بهذا الخصوصء» ودون أن تقوم الحكومة 
بمتابعة طلبهاء فإن ذلك لا يعد سياسة عامة لتخفيض تكاليف الدراسة في الجامعات الأهلية؛ 
لخلو الأمر من النتائج الفعلية المتحققة. ولافتقار السياسة العامة لنزعتها الواقعية في هذه الحالة. 
5-إن السياسة العامة شاملة وتمتد لعموم المجتمع المقصود بها 

إن الحكومات الحديثة» تمارس أتو اعا متعددة من السياسات العامة في سبيل حماية 
ااك العامة. الت تشكل مون الالح المتفاوتة التي تعني فثات المجتمع وشرائح 
الخطفة؛ ويترتب على ذلك أن السياسات العامة ومهما تنوعت أنماطهاء فإنها تقع ضمن 
مجموعتين هامتين هماء (مجموعة) السياسات العامة ذات الطبيعة الماديةء التي تحتاج للإنفاق 
عليها من مصادر الأموال العامة والعائدات المندرجة في إطارهاء لغرض معالجة المشكلات 
القائمة واللحة. على أساس من العملية التشريعية المعتمدة في هذا الخصوص؛ (والمجموعة 
الأخرى) هي السياسات العامة ذات الطبيعة الرمزية. التي تمثل توجهات الحكومة. وأعمالهاء 
الث ايم هلها الشرام عاطلفيا أو طني يدعو إلى الاعتبار والق خر الوطئي أن كلتا 
الجموعتين تتسمان بالشمولية لعموم المجتمعء كما أن جميع الشرائح والفئات الاجتماعية عليها 
واجب التفاعل والمشاركة في برامج السياسات العامة لخ الحمو عت 

ومن جهة أخرى فإن تلك الشمولية في السياسات العامة ينبغي لها أن تكوؤن وافية في 
إمتداداتها لعموم الناس والجتمع المعثي بها حيث أن مخرجات أية سياسة عامة ومعطياته' 
لإيد لها أن تطال جميم الأفراد المعنيين بها دون تباین او تيز أو تفرقةء بمعنى أن السياسة 
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العامة تمل عملية ذات علاقات وظيفية مع بيئتها أو مجتمعهاء وينبغي لهذه العملية أن تكون 
دائرية ومشتملة على جميع عتاضر ه60 
وهذا الشمول والامتداد لا يتنافى في حالة التنوع والتخصصية في السياسة العامة. 
حيث هناك سياسات عامة معنية بفئة دون غيرها كتلك السياسات العامة الموجهة في إطار 
الرفاه الاجتماعي» ضمن حالاتها المتنوعة سواء حول مساعدة الفقراء» وبرامج الإغاثة المحلية 
أو تطوير وتدريب الأيدي العاملة أو الدعم العائلي» ومساعدة المحتاجينء ورعاية الأطفال الأيتامء 
غير ذاك(62). 
6 إن السياسة العامة توازن بين الفئات والجماعات المصلحية: ٠‏ 0 
تتأثر السياسة العامة بقوى كثيرة فاعلة تشكل تكتلاً مؤلفا من مجموعات المصالح 
والضغط نحو إقامة تحالفات متوازنة للحفاظ على المصالح الانتقائية» وهذا هو ما يمكن وصفه 
بتحالفات المثلثات الحديديةء بين مجموعات المصالح من جهة وبين اللجان التشريعية للسياسات 
العامة وألوكالات الإدارية المنفذة لها من جهة أخرى؛ بحيث تعتبر هذه المثلثات نتيجة وریا 
لسياسات أقطاب المصالح» التي تعمل جاهدة في سبيل تطوير حجمها وفعاليتها السياسية(63. 
كما وان عملية خلق التوازن بين الفئات والجماعات المصلحية» تتیح تواجد ما یسمی ب 
(منافسة lلiجiدlات~ (Competing Agendas‏ التي تفصح عن سلم الترتيب التقريبي 
لفكلا والقاسايا الاغطة, في قت اسمن على افق انالياشتة اننب د 
مجموعة أجندات نوعية محددة تقوم بإعدادها مجموعات ذات مصالح معينةء يمثلها سباسيون 
أو مهنيون متخصصونء» أو بيروقراطيون» فيبرز التضارب بين تلك الأجندات» سواء داخل 
الحكومة أو خارجهاء وتسعى كل مجموعة لكي تناضل في سبيل أن يكون لها السبق الخاص؛ 
في ترتيب الأجندات أمام أنظار صانعي الا الست ف ا 090 
وضمن هذا الخيار المتبادل في المحافظة على الام 0 ذات العلاقة ببرتامج 
السياسة العامة» يمكننا أن نؤكد ومثلما يقال حقا: من أن السياسة العامةء قد ترى مثل وجبة 
طعام. ويب أن توزع هذه الوجبة بين كثير من الجياع والضيوف على حد سواء(65). 
7-إن السياسة العامة قد تكون غير معلنة أو غير مؤطرة بقانون أو نظام: 
إن صانعي السياسة العامة بمقدورهم وضع سياسة عامة معينة من خلال عدم قعل أي 
شيء» وكانهم يؤدون شيئاء وهذا ما رآه (داي) حينما عرف السياسة العامة بأنها: اختیار 
الحكومات لا تفعله وما لا تفعله ضمن مجال معين. فما لا تفعله الحكومة يعني بضورة واضحة 
اسياسة ((كف الإيادي 0|١‏ 18۸8 وبما فة اندراج ضمتي قي إطار السياسة العامة لاله 
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من قصدية في الفعل والسلوك, تؤثر في الميدان الاجتماعي والسكاني أو القطاعي» وبخض 

النظر عن كون طبيعة السياسة العامة. وما يمكن أن توصف بهء سلبية كانت آم إيجابية. ولها 

تأثيراتها على المعنيين بها(66. 

وبناء على ذلك يترتب على السياسة العامة التي تنتهجها الحكومةء ضمن هذه 

الخصيصة» أن تكون أخذة لحالة معينة مما يأتي: 

أ-إماأن تلجأ الحكومة لاتخاذ موقف الحياد الواضح. إزاء المشكلة الاجتماعية المثار حولها 
النقاش. دون ان تستجيب للضغط وللمطالبة بتدخله(7). 

ب- وإما أن تلجأ الحكومة مستفيدة من معطيات (نظام lلإشlرة-System (Signaling‏ 
بإرسالها لإشارات مناسبة للبيئة أو المجتمنع أو المؤسسات العامةء حول الخيار التفضيلي 
بالذة لهاء إزاء المشكلة أو القضية القائمة محط الاهتما.(68). 

ومما يلاحظء فإن للسلوك الحكومى قاعدة موقفية واستنادات قصديةء تعول عليها 
الحكومة حين اتخاذها آي من الخيارات التي أشرنا إليها أعلاه. 
8- إن السياسة العامة تعكس ما يسمى )الجدeg‏ اlıdسuة- :(Political Feasability‏ 

تعكس هذه الخصيصة تقويما قبليا للآثار المتوقعة من السياسة العامة المتخذة قبل 
المباشرة بتنفيذهاء حيث تشكل الجدوى مؤشراً هاما من مؤشرات تجاح السياسة الحامةء 
وحسبمايرى ذلك (ماثیو كjl~ (Mathew Cann‏ الذي أشار لفائدة المجال الذي تخطيه 
السياسة العامة من حيث تنفيذها ونتائجهاء بالتركيز على معطيات المؤشر التقويمي لجدوى 
السياسة العامةء الذي يقوم على الإجابة عن التساؤل: إلى أي مدى تسفر- أو سوف تسفر هذه 

السياسة العامة عن تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها؟ (69) 

وهذا المنحى سوف يوضح قدرة السياسة العامة في مواجهة محددات القضية أو المشكلة 
التى تسعى لحلهاء وكيفية التعامل مع سمات تلك المحددات: السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرهاء ومهما تباينت أنواعهاء وبكل ما يرتبط بمحدودية الموارد التي تعرقل 
رة مات اة العا اجاراد وز ختی اه ناا عن انشام إا شا عق 

بمحدودية توزيم القيم والمكاسب والنفقات التي تقتضيها السياسة العامة المرشحة للتنفيذ. 

ويضاف إلى ذلك كله التعامل الفعلي مع المحددات التي تعكسها السياقات المؤسسية؛ من حالات 

لتغيب التفاعل والتداعم فيما بين النشاطات المؤسسية فإذا كان بمقدور السياسة الحامةء تخطي 
الانعكاسات السلبية المحتملة الوقوع وتلافي آثارها الجانبيةء دون التأثر بمخاطرهاء على 
نتائجها ومخرجاتها المتوقعةء أمكن القول بأنها سياسة عامة تحظى بجدوى سياسية فعليةء 

لكونها وافية الغرض في مواجهة القضية المقصود70(5. 
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وعليه فمن الميزة الشاملة التي تجسد لنا عبر خصائص السياسة العامة. المضامين 
الفعلية المنطوية عليها. يبدو جليا أن السياسة العامة تأخذ في العحادة شكل برنامج عملي تثولاه 
السلطة الرسمية العامة أو سلطات الحكومة والإدارة بمختلف مراكزها. ويتجلى عن تلك الميزة 
إتصاف السياسة العامة بمجموعة من التدابير والمضامين الواضحة والمحددة, المقترنة بعناصر 


اتخاذ القرارات الملزمة قانونياء والتي يقرها الفاعلون الحكوميون على البيئة والمجتمم الشائم ٠‏ 


فيهاء وتو جيه السلوك على أساس من القواعد الآمرة الممثلة لتلك القرارات» بالشكل الذي يجهل 
من السياسة العامة مشيرة إلى الإظار العام للقعل واستيعاب الحوادث والقضايا الصغيرةٌ 
والكبيرة. التي تستدعي اهتمام السياسة العامة. ذلك لأن السياسة العامة لها جمهورها المستفيد 
أو المعني أو الخاضع لهاء كما لها من الفاعلين الرسميين والإداريين العاملين ضمن مجالهاء 
بالشكل الذي يجعل من الأفعال التي تؤسسها ذات أثرء وهي راجعة في تحديدها إلى توجهات 
قد تكون صريحة أو خفيةء غير أن أية سياسة عامةء فهي تصاغ لأجل تحقيق هدف أو تأسيس 
قيم أو إشباع حاجات» وهي بذلك هادفة تمثل برنامجا مقصودا يسعى إلى تحفيق فيم 
مطلوبةء والعمل بتطبيقات محددة في سبيل ذلك مما قد ينجم عن الفعل الحكومي إنمكاسات 
عملية مؤثرة على القيم المادية وعلى الرموز والتصورات وتحركهاء تعزيزا أو تاييدا اى رفض) او 
قبولاء وهذا كله يرتبط بماهية النتائج أو الآثار الملقصودة وما قد يترتب عنها من أثار فير 
مقصودة في السياسة العامةء بحيث يجعل من توجهها إزاء قضية محينة مدعاة للذووضش 
بسياسة أخرى في مجال وقضايا أخرى(7. 
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أنماط السباسة العامة ومرتكزاتها البنيوية 


أولاً: مستويات السياسة العامة. 

ثانيا: المستوى (العقيم- 811۲6۸) في السياسة العامة. 

ثالثاً: مستويات السياسة العامة في إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة أو 
الحكومة. 

رابعاً: تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء الأهداق الكبرى. 

خامساً: تصنيف أنواع السياسات العامة؛ في ضوء الأفعال التي تقوم بها الحكومة. 
سادساً: تصنيف آنواع السياسات العامة» في ضوء القوى السياسية المتنافسة. 
سابعاً: الأدوات المعتمدة في الساسية العامة. 


مصادر الفصل. 


أنماط السباسة العامة ومرتكزاتها الينيونة 


أولا: مستويات السياسة العامة» ضمن الإطار العام: 

تتعدد مستويات السياسة العامة لكونها ذات سمة متغيرة. ويحكمها الطابع التعددي. 
في ضوء أهداف السياسة العامة واهتمامات صانعيهاء والجهات المعنية بمخرجاتها وآثارها. 

: فلقد شار (هینز سكليشر -#۴طءا#ا؟ .8). إلى ثلاثة مستويات يمكن أن تكرن 

گا ياتي (1). 
= السا الكلية التقليدıة‏ - Classical- Macropolicy‏ 
ي- السياسة الجزئية- الكلية اkتıاlخal— Intermediate Macro- Micropolicy‏ 
ج السياسة الجزئية- cy‏ زإاMicropo.‏ 

غير آن (جیمس آتدرسون »)6-۸۸۵50٩‏ ومن منطلق اتدماجي بين ما هو نظري. 
وعملي» يقدم للسياسة العامة مستويات ثلاثة. تبعا لمستوى المشاركة في اتخاذهاء وتبعا 
لنطاقهاء وتبا لطبيعة موضوعهاء وذلك حسبما يأتي(: 
1- - السياسة العامة الكلىة Mac0:-‏ 

وهي تلك السياسات العامةء التي تحظى باهتمام جماهيري واسع التطاقء وتجتذب إليهاء 
شرائح وقطاعات كبيرة من أبناء امجتمع, بحيث تصبح القضايا التي تعالجها هذه السياسات 
العامةء مثارا لانتباه الجميع. » ويتجلى عنها تباين في وجهات النظر والجدال والنقاش في بدايتها 
حتى تنتقل من مستواها الجزئي إلى مستواها الكلي الواسع؛ الذي يضفي عليها سمة من 
التعقيد والتشابك» واشتراك الاقطاب المتعددة فيهاء كالأحزاب السياسيةء وأعضاء البرلان 
والإدارات الحكومية ووسائل الإعلام والجماعات المصلحيةء بالشكل الذي يعبر فيه كل منهم 
عن رآيه وموقفه إزاء القضايا التي تمثل السياسة العامة الكليةء كتلك المتعلقة مثلاً بتصحيد 
الحرب ضد فيتتام» كما في أمريكاء فضلاً عن فضيحة الرئيسي الأمريكي السابق (بل كلينتون) 
مع (مونيكا لوينسكي) التي بدات جزئية وانتهت كلية. أو قضية تلوث مياه الشرب» في الأردن 
عام 1998 أو قضايا الفقر والبطالة وانخفاض معدلات الدخول» وغير ذلك. 
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وتتميز هذه السياسات العامة الكليةء بالآتي من السمات المشتركة التي تجمع بينهاء وهي: 

أ- أنها سياسات عامةء تتسم بالوضوح النسبي لموضوعاتهاء وبسهولة التباحث حولها. 

ب- تعدد الجهات اإرسمية الداخلة في مناقشتها الحكومية. 

ج تستدعى اهتمام رئيس الحكومة وتدخله» كطرف مشارك في حسمهاء نظرا لأهمية 
القضية المتجسدة فيهاء ولارتباطها بالمصلحة العامة أو القومية» التي يمثلها هذا الرئيس. 

د -أنها سياسات عامة تت طلب نوعا من إحلال التوازن أو التوفيق بين (الخيار 
Choice — alaJl‏ نا ) الذي يمثل رغبة وتوجه غالبية شرائح المجتمع من جهةء وبين 
(خيار اulumndlة- «(Policy Choice‏ الذي يمثل التعبير الفعلي لرغبة وتوجهات صانعي 
السياسة العامة» بوصفه ذلك الخيار العملي المتوقع من حيث نتائجهء لغرض التعامل الكافي 
مع المتناقضات والقضايا الخلافيةء بطريقة تبرر الاستفادة من الجهود والمصادر المتاحة» 
رتل اتعكاس اتا بضورة منتظمة. استنادا إلى النتائج المتوقعة عن ذلك الخيار(. 

2- السياسة العامة الجزئىة- Micr0:‏ 

وهي تلك السياسات العامةء التي تحظى باهتمام محدود يتمثل بجهود الفرد أو شركة 
معينة لاستحصال امتياز خاص بهماء بعيداً عن اتصافها بطابع العمومية والشيوع»؛ مثل السعي 
للحصول على قرض لإدامة أعمال مشاريع أهلية: أو مثل قرارات الحكومة بإعفاء المستثمر 
الأجنبي أو المستثمر الصناعي» من ضريبة الدخلء لماة زمنية معلومة. مما يجغل مثل هذا المستوى 
من السياسة العامة الجزئيةء محدودة من حيث درجات المشاركة فيهاء ومن حيث نطاقهاء ومن 
حيث طبيعة موضعهاء وبالتالى تكون سماتها على عكس سمات السياسة العامة الكليةء حيث إن 
أغلب السياسات العامة الجزئية المتخذة» بعيدة عن الجمهور والمواطنين وعن الرأي العام ولا 
تشكل محاورها عناية شاملة من لدن عموم المجتمع» ما دامت تلك السياسات العامة الجزئيةء 

غير مضرة ولا معيقة لمتطلبات المصلحة العامة ولا تتعارض مع وسائل تحقيقها. 

ومما يجعل الاهتمام متناولاً لهذه السياسة العامة الجزئية. هو احتمالية اتساعهاء وتحولها 
اکن سياسة عامة كلية. تحظى بمعالجات أكثر اهتماما واتساعاء إذ كلما تنوعت برامج الحكومة 
وأزدادت شمولبتها ونشاطاتها في المجتمع» ونجم عنها تزايد في المنافع والآثار وفي الالتزامات 
الواقعة على عاتق الأفراد والجماغات والمناطق والمشروعات الأهلية. كلما توسعت حدود 

السياسات العامة الجزئيةء وإتسعت دائرتهاء من حيث درجات المشاركة فيها وتنوغ موضوعاتها. 

3- السداسة العامة القر عة - 5155۷5161١:‏ 

وهى تلك السياسات العامة ذات الطبيعة الوظليفية والتنظيمية. التي تركز على 
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العلاقات والتفاعلات المتبادلة بين الأجهزة الإدارية. وبين لجان البرلمان والجماعات المصلحية. 


ومثل هذه السياسات العامة الفرعية. تتصف بسماتها الحقيقة في التعبير عن الواقع أو 


تصويزه» فيما يختص بكيفية حدوث الأشياء وبلورة المصالح العامة والخاصة» والتعرف على 
نوغیات المشكلات من حبك دراهها وفافحها كنا و تشمل هده النلكاسات الخاسة الذلالة على 
ية اللظم الفر عة أو الو حدات الخكر هة المخخددة: و يالائ على اة الساسات الفرغية 
اى الم اتات ال جالفنة: من ع 9 1 ا اا ا ی 
ملاقات ماق له رة فضا عن علاقات آخری تجالقي جانییة دقو وها راد 6ات 
ممارسة القوة والضغط وتبادل المصالح» مثل تلك العلاقات الفرعية او الجانبية. الحاصلة بين 
اللجان الب لانيةء أو بين اثنتان من الدواثر التنفيذية اى أكثرء أو بينهبا وبين الجماعات المصلحية 
المرتبطة بقضايا نوعية من المهام والمشروعات المتخصصة» ومثال على ذلك» فحول طبيعة العمل 
الأدائي المتخصص للطيران المدني» هناك لجنة برلمانية تتابع وتراقب نشاطات الطيرانء وهناك 
لج کو میا فو احرن فلن وة اتج ییات انااد ا و ا 
الأطني أي القى مي ليران المانيء قجسلا عن ىجود الجمعيات وال ا ا21 ا 
بالل الجر وة الطيرانوبالو اتن والطارات و الال فا 1105 00 00 
بالإضافة إلى دائرة الرصد الجوي والملاحة الجوية. وهذه الجهات كلها تشكل نسيجا من 
العلاقات والتاشرات اشر فى طبيهة السياشة العامة الفرعية التحصرة يقضمانا الطيران 
المدني» والمندرجة للنظر في قضایاها ومشگلاتها' 
إن وجود مئل هذه النظم الفرعية راجع إلى كون موضوعات السياسة العامة ليس 
بالارورة وغل الذوام مخ 2 لاهتما غالية ا اد اجك فالكتوع الحاصل فن الإهتمامات 
OIA OP TTI TOA FON IN ORS IR Eo |‏ 
خلال تواجد المنظمات الإدارية الم بكل موضوع أو مجال مهني أو وظيفي هام 
ا فان وات الاب چ اط مم الچی امات مجيه پو شو عاتها 
0 ربك ونشبطة جفمل الإهتبامالقامم بتاك الوخنى غات 
ا ا ا 
وتحوز اللتظمات بناء على السمة التخصصية فى تأديتها للمهام» على نمط معين من 
الاستقلال وممارسة سلطتهاء في وات و بياغ السياسات العامة وتبنيهاء في ضوء 
تخطاصها وحيت بدو موجه السلوك الإذاري الخكومة بالاستناد إلى التخضص الميدانيء غير 
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أن تلك المنظلمات ليست متمتعة بالاستقلال الكلي. وعليهاأن تعزْز سحيها لإصدار لائحة آو 
تش ريم سلياسة معنية من البران؛ بالذعم الكافي والتابيداوالحيازة على الخبرة ودم 
المعلومات المقنعة؛ حال) تبدأالمناقشة موضوعها المعتمد في البرلان. 


ثانيأً: المستوى (العقيم )5:٠١١-‏ في السياسة العامة: 

إن تقصينا للواقع العالمي والدوليء ورؤيتنا ما يجري على صعيد السياسة والعلاقة بين 
الدول؛ وبين المنظمات الدوليةء وبين أساليب حلول الأزمات والمشكلات الكبرى» يجعلتا أمام 
مواجهة السؤال الذى» يفرض حتمية قيامه والإجابة عليه وهو: 


-هل ثمة مستوى عقيم للسياسة العامة؟ 

وللإجابة على هذا السؤال» نقول: نعم هناك مستوى عقيم للسياسة العامة. وهذا 
المستوى يقف على مفترق الطرق» ولا يتوافق مع المستويات الثلاثة التي تم توضيحها للسياسة 
العامة من حَيث انها تمثل مستويات داخلية (داخل الدولة الواحدة - ضمن حدودها الإقليمية - 
وسیادتها الشرعية -وخياراتها المجتمعية). في حين أن هذا (المستوى العقيم) يمثل مستوى 
خارجیا- طارخا= مقرو ضا- شانا عن طبيعة المستويات الأخرى المعروفة للسياسة الحامةء 
أملثة اللحطيات الراهنة على الواقع السياسي والاجتماعي دوليا واقليميا ووطنياء كنتيجة 
مخزية من تلك النتائج» التي استحدثتها مفارقات القوة أو الهيمنة- Hegemony‏ حیث آن 
الهيمنة كما يرى (الموند. وباويل الآبن). تصف نظإما دوليا يتميز بعدم تماثل قوة الأمم 
مقارئة بها البعحف: وتأخذ الاعتمادية شكل أمة مسيطرة» وأمم أخرى تابعة لهاء وخلال 
العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانيةء تولت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المهمة القيادية. 
أي الهيمنةء ويدرك اليوم الأوروبيون طبيعة علاقتهم وأحلافهم. مع أمريكاء واصفين حالهم 
مثل شخص ينام إلى جانب (فيل). فحين يتقلب الفيل قوف يشعر الجميع به0. 

من هذا التبرير اللامتوازن» نقول: إن هناك مستوى عقيما للسياسة العامة. وهو نتاج 
متحاصل» من جراء الأوضاع. التي تجعل من الذثب حارسا ومسؤولاً عن القطيع. فما هي طبيعة 
هذا المستوي؟ وما هى الياته؟ وخصائصه؟ ذلك ما نسعى إلى ترسيخه الآنء خاصة وانه يمثل 
ما ی کا وى على منظومة الفكر والتأصيل المعرفي للسياسة العامة 
٠‏ ولتقاليدها المستساغة. 

فقى ظل التشبيهات للعلاقات والأحلاف, مما هو عليه حال الدول إزاء (الفيل) أو 
(الذثب) في وقتنا المعاصضرء بحيث تغدو تلك الدول وكأنها ضنمن أوضاع مستباحة ليصبح عند 
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ذلك كل شيء زائفا في الحقيقة وكل حالة غير شرعية مدعاة للشرعية. وتتداخل القناعات» وفي 
النهاية تتوحد ليس من تلقاء نفسهاء وإنما بفعل الهيمنة. التي يمتلكها ذلك الفيل أو ذلك الذئب 
إن هذا (سیتاریو )5ce”۹۲10-‏ حقیقی لرسم العلاقة بين أمريكا ودول العالم» يقوم على 
الهيمنة. وما يترتب عنها من معطيات. تزيد القوي قوة. بالوقت الذي تزيد فيه الضعيف ضمف) 
وبالتالي تفقد المسميات مضامينها وموضوعاتها. 
ومن هذا المنطلق يجوز لنا التأكيد على وجود (مستوى عقيم) للسياسة العامة وهو 
شائم» وقد بات يشكل مرجعا تستند إليه المؤسسات والمنظمات الدولية في اغلب اراتا 
وسياساتها العامة المتخذة. وبصورة علنية. على الرغم من ذلك الهاجس الخفي من الخوف. 
الذي يقلق حتى المستأمنين والمدافعين عن هذا المستوى العقيم؛ والمجبرين خارج منطق وعيهم؛ 
بالانسياق وراء الهيمنة المذلة لهم شعوبا ودولاً. لأن :"النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تاكل '. 
وإذا كان هناك اليوم ما يعرف وبشكل واسع» من وجود لما يسمى: (السياسة العامة 
ullallة (International Public Policy‏ فلربما النقد السياسي» والنقد في مجال الإدارة 
العامة» على مستوى النظرية والتطبيق؛ لم يتطرقا إلى هذا المستوى الحالمي من السياسة العامة؛ 
كمعطيات أخلاقية أو شروحات تقويمية- تفضيلية. حسبما کان (باریتو ۶۹۲۵۲0) يتوق إليه عند 
تقويم السياسة الحامة. وإنما تطرةا إليه كمستوى قائم» في إطار التعريف به وبيان ضرورته 
في الاعتمادية. وسحة القضايا والمشكلات العابرة للحدود الإقليمية والوطنية. التي استدعت 
وجوده» في الحياة المعاصرة للشعوب والآمم والدولء دون الخوص في أبعاد الهيمنة؛ والقوة 
الأحاديةء والنكوص. والمعايير المزدوجة في الأحكام» والعقدة الاستحواذيةء واستحصاد موارد 
الفقراء ولعبة السيطرة على منابع الثروات. وأكذوبة الديمقراطيةء وترديد نغمة حقوق الأقليات 
والدقاع عن الأجناس» وغير ذلك. مما يتحمل تحليله وتأشيره. كمتعاكسات توضح حقيقة عقم 
هذا المستوى استنادا إلى نتائجه الفعلية وآثاره السلبية. 
وعليه فطبيعة هذا المستوى قائمة على اللاتوازن. وعلى حالة التبعيةء وآلياته تكمن في 
مظاهر الشرعية والأصول القانونية من حيث الشكل» لفرض تخظية النوازع الجوهرية الفاقدة 
لوجؤهها الشرعية ولأصولها القانونيةء وبالتالي فإن خصائضه مرتهنة بالمتحتمات الذرائعية 
والمسلمات التهكمية»ء الراجعة إلى أخلاقيات الهيمنة وبسط النفوذ الأحادي الجانب» رجعل 
المشهد السياسي مصاباً بقحالة أهدافه: 
إن السياسة العامة العالميةء تفقد جدواها وتخرج عن كونهاء تسعى إلى إيجاد فرص 
التعايش» والقدرة على التعاون إزاء حل القضايا والمشكلات الدوليةء حينما يتم استبعاد إرادة 
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بعض الدول الرافضة لمنطق الهيمنة برغم علاقتها مع تلك القضايا وارتباط مقدراتها بمتسقبل 
حلها وعلاجهاء أو إشراك بعضها الآخر هامشياًء على وفق تزكية الدول العظمى وخياراتها 
الانتقائية وبالأاخص أمريكا إزاء دول العالم وبالذات الدول الآسيوية والشرق منها على وجه 
التحدب: فما يجري الآن وبأسم الشرعية الدوليةء وقرارات الأمم المتحدة» لا يحظى بتأييد 
إجماعي من قبل دول العالم. نظرا لما يعتريها من حيف وإزدواجية. والكيل بمكيالين. والتعبير 
السافر عن انتهاك دول الغيرء بموجب الوصاية الأمريكية المهيمنة على أصوات مجلس الأمن 
الدوليء وهذه حقيقة باتت مسلمة معروفة لدى الجميع. 
فالقرارات والسياسات الدولية إزاء الشرق الأوسط (ليبيا- السودان- العراق- 
فلسطين) وغيرها متخمة بالفوضوية وعدم المنطقية إزاء حالات .اللاقرار تجاه (إسرائيل) 
والصمت على جرائمها في ظل المباركة الأمريكية لها « التستر عليها وحمايتها ضد محاولات 
الإدانة الدولية. وهنا نسال: أين صارت الشرعية الدولية. ولماذا تقوقعت في مستنقع الفخاخ 
لاصطياد مآثرها الحقة؟ 
فحينما يصار مثلاً إلى تحليل السياسات العامة بطريقة علمية نزيهة. سوق يتم التوصل 
إلى أن مستوى السياسة العامة العالمية في ظلل أوضاعه الحالية هو مستوى عقيم لا محاله» وهو 
مُجترٌ للمصالح العامة وأكل لهاء في ضوء توجهاتها المعمول بهاء في تلك الدول» التي وجدت 
نفسها مجبرة على التعامل مع هذا النوع من المستوى في تلك السياسة العامة. ولناخذ أمظة: 
س السياسات العامة العالمية التي تعبر عن مواقف الأمم المتحدة حيال القضية الفلسطينية» تصب 
في محتواها الصالح (الكيان الصهيوني) على حساب الحق الفلسطيني. 
« الدول القوية تلجأإلى جبروتها وقوتها في معاقبة الدول الضعيفة» وتغفل دور المنظمات 
الدولية في حسم الخلافات أو النزاعات» مثل ضرب أمريكا لليبيا والسودان والعراق. 
الدول الضعيفة والصغيرة, والممالك الغنيةء لجأت إلى اعتماد الوصاية غير المباشرة. 
وصارت تعبر عن إرادة الدول القوية لا عن إرادتها هي أو إرادة شعوبها. 
۾ قرارات الأمم المتحدة إزاء الحراق. تجاوزت أبعادها المعلنة» وتحولت إلى شبكة أهداف 
اخظتوطية معقدة» وسيناريوهات متداخلة تمس مستقبل الأجيال القادمة والتنمية المنشودة 
مل مشروع قرار العقوبات الذكية. الذي يمثل لعبة غير نزيهه وفاشلة لإرادة الهيمنة 
الأحادية. أن تلك الشواهد. والقائمة على شاكاتها تطول وتطول» جميعها لا تعير عن المنطق 
الأخلاقى المتوازن. وإنما عن منحلق الهيمنة وفرض القوة الأحادية الجانب» وعن تكرس 
ك ا دسر اة اللفير وها مد عة 
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© ولأجل زيادة التاكيد على وجود مستوى عقيم للسياسة العامةء يتجلى في الجانب الخفي 
والوجه البشع لبعض السياسات العامة العالميةء نقدم الحجج التي رل غا ذلك اامقر: 
وعلى ثلك اليشاعة التي تغلف آثارهاء مثلما عبرت عنه حالات الدولء التي وجدت تسيا 
مجبرة على التعامل معهاء من جراء أزمات وقضايا عصفت بهاء وألجأتها إلى سبيلهاء وهي: 

اا ا اة یر را ا ق حن تتا ریما ولیس في 
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العامة وللمنطق العلمي والأكاديمي السياسي المعروف لها. 

2- أن السياسة العامة هي تجسيد للمطاليب المجتمعية والإنسانيةء التي يتقدم بها ابناء المجتمع 
نحو حكومتهم القائمة لغرض تدارسها ومناقشتها وإيجاد الحلول والتوصيات اللازمة لهاء 
وهذا الشرط برمته مفتقد. في ألية السياسة العامة العالميةء حيال المجتمعات والدول الأخرى 
المتعاملة معها.. , 

3- أن السياسة العامة المتخذة في أي مكان أو حكومةء مرتبطة بدراسات جدوى ويفترض أن 
تفضي إلى تنمية مقصودة أو إحلال تغييرات وتطويرات» في البناء الاجتماعي من حيث تزايد 
الر اهيا رفي ميق البنية التجبية والؤسسية لر كرات الوق 2 00 00 
العالميةء لم يحقق أيا من وجوه هذه التنمية لمجتمعات الدول المعنية المتعاملة مع هذا المستوى. 

4- إن مستويات السياسة العامة المتعارف عليهاء تمثل مستويات داخلية. ضمن الإطار البيئي 
والاجتماعي والسياسيء» لأية دولة قائمةء مما يجعل ذلك من مستوى السياسة العامة 
العالميةء عالة على المستويات الأخرى الداخليةء وجسما غريباء يعتريه الفضول والصفاقة 
السياسية للتوازي معها أو الجري على مجراها الداخلي» بالتناسي عن كونه مستوى 
خارجيا- مخالفا لعرف السياسة العامة الحقة ومتطلباتها البثيوية وغایاتها الاة: 

5- أن نجاح السياسة العامة يستند إلى كونها متضمنة للمستويات (الكلية والجزئية 
والفرعية)» والسياسات العامة العالمية. فوتت فرصة تفعيل تلك المستويات الداخلية للدول 
المعنيةء وشكلت في سياساتها المتخذة. عائقا مضافا يقف أمام نجاح السياسة العامة التى 
تضطلع بدورها حكومات الدول المعنية مستقبلاً. 


6- إن السياسة العامة العالمية المتخذة إزاء الدول» أغفلت القيم الخاصة لمجتمعاتهاء وألقت عليو؛ 


غباراً من غربتها وإغترابهاء فلم تلامس حاجاتها الحقيقية ولا أبعاد قيمها الاجت-اصرة 
وعقيدتها الروحية. وأسهمت في إشعال الصراع بين إرادة القوى الاستعمارية الجديدة التي 
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البالي والكيل بمعيارين, وبين إراة القوى الوطنية والشعبية؛ التي سترفض إن لم تكن رفضت 
مثل تلك السياسات العامة الفاشلة 
7- ان تلك السياسة العامة العالمية المتخذة. عبرت عن تناقضهاء بين الصنع أو الإقرار وبين 
التنفيذ اى التطبيل. كما وإنها تفرقعت في تنفية ًامات الحامة اللقتضرة على تادب 
الخدمات المنتقصة (كما بالنسبة للعراق) في إطار الغذاء والدواء. وبالمقابل يدفع المجتمع 
ثرواته النفطية وامواله التصذيرية كلهاء في سبيل تلك الخدمات المنتقصة. وهذا يعنى 
تفريطا بتكلفة الفرصة البدlة Substitute Opportunity CoS‏ وتضییعا لها ولقرص 
الاستثمار التنموي والمستقبلي مقابل الإنفاق الاستهلاكي الآنيء لأن مذكرة التفاهم 
القاضبة بتصدير النفط مقابل الذاء والدوآء لا ترتبط كما لا تشنكل أي تقارب مقبول مع 
مفهوم المقايضات المرتبط بالسلع السياسة المرغوبة. وذلك لغياب المفاضلة وتباعد الخيارات 
الأخرى التى تشكل حضوا فى المفاضلة أو المقايخىة. وبالتالي فإن هذا كله يجعل من 
السياسة العامة العلمبة استحصادية للقيم امفروض أن توزعهاء وإبتلاعية للمصالح الواجب 
عليها تحقيقهاء واستحواذية للثروات والقوة. بافقارها للمجتمع وتفتيت لحمته» ذلك لانها 
فضلاً عما سيتم خض عنهاءلاً تمل إلا إنخراظا وراء الهيمنةء وإنها بذلك سياسات بحيدة 
عن كوتها عامةء وإنها سياسات خارجية مخالفة نطق الحلم السياسي آو الإداري الذي أقر 
بوجوب كونها حكومية. وإنها سياسات تخقي بين جتباتها الأغراض والتوايا الخفية للقوى 
التعسفية الفاقدة لجميع مقومات المصلحة العامة ورفاهية المجتمعات. 


ثالثا: مستويات السياسة العامة» في إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة أو الحكومة: 

وهذا قدايعبار عنه قي اطر عديدة: خاصة ضمن صياغة السياسة العامةء قمن الممكن أن 
تصلاغ السياسة العامة بطريقة تكاملية. من خلال تجزئة اى توزيع القوى. ىجعلها ثلائة مستويات 
من المسؤولية الحكومةء وهي: المستوى المركزي الحكوميء والمستوى الإقليمي للمدينة أو الولايةء 
ثم المستوى اللامركزي للمحليات والجماعات المحلية(5. 

فالبناء المؤسسى للدولة والحكومة, قائم على مجموعة العلاقات والروابط التي أشار 
و ا دور وجا ياتا و ياتا في إا ال قلغاو ية الدالة على 
السسلاجيات الرسمية. والتسلسلات الهرمية: والارتباطات المركزية واللأمركزيةء ما يجعل من 
له كله اء مؤ سء قاثا على سس ومتطلقات قأئونية. ترسم الحدود التخصمنية للمهام 
والواجبات والضلاحيات والقوى والسلطات» في ضوء تعدد المستويات السياسة أ الإدارية. 
التي تعكس لحقيقة قيام المسؤولية في الدولة أو الحكومةء وسعيهاء لاتجسيد عملية صنع 
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السياسة العامة المخولة بها تحديداًء وقد تشتمل تلك المسؤوليات على حدودها ومستوياتها 
المرسومة لها مركزيا أو لا مركزياً. وبما يديلل أصلاً على طابعها التراتبي الهرمي. تبعا للدر جة 
الرسمية التي تمثل مركزها وقاعدتها ودورها وصلاجيتها في صن السياسة العامة 
وفيما يأتي توضيح لهذه المستويات الهرمية ضمن البناء المؤسسية القائم في الدولة 
والحكومة(6): : 
1- السباسات العامة على المستوى التشريعي: 
وتمثل تلك السياسة العامة. التي يتم اتخاذها في (البرلمان- مجلس الشعب- 
الكوتغرنن- الجمعية الؤطنبة - ا مجلم التشريجي) والعنبة بشن القواتين الجديدة إو إطدار 
اللوائح القانونية التي تعدل أو تلغي بعض القوانين السابقة المعمول بها. 
وغالبا ما تكون سياسات هذا المستوى» متصفة بالعمومية والشمولية. وتشكل منطلقاً 
مر جعبا للسياسات العامة المتنوعة ضمن المستؤبات الأخرى الأكثر تخمنصا وعملي كما 
وتعكس السياسات العامة التشريعية» توجهاتها المجتمعية والإنسانيةء التي تربطها بالمجتمع 
وجمهور الناخبين والبيئة المحلية. وتسعى في إقرارها لتلك السياسات» على خلق التوازن بين 
المطاليب الاجتماعيةء وبين القدرة التنفيذية للحكومةء والتوفيق بين الضخوطات والمصالح 
المتبادلة. ذات التأثير في عملية صنع السياسة العامة من خلال أعضاء البرلان ورثاسة 
جلساتهم ولجانهم المتخصصة بالقضايا 
ويمكن للسياسات العامة التشريعيةء ان تكون مستوعبة في مضاميتها وأهدافهاء لتلك 
البرامع ووجهات النظر الهامة والتفصيلية. للأحزاب السياسية القائمة في المجتمع؛ بالشكل 
الذي يجعل منهاء مؤثرة ومؤدية إلى تقديم الأطر العامة والخطوط الموسعة والعريضة. التي 
يمكن أن تتخذها عملية صنع السياسات التنفيذية والتطبيقية. دليلاً في ترجمة مشروعاتها 
وبرامجها الفعالة. قفضلاً عن كون تلك الأطر والخطوط الموسعة. بما تتضمنه من أبعاد 
أيديوولوجية وسياسية ومجتمعية. منصبة على بلورة مثل عامةء غير مقننة أو محددة فضلاً 
عن كونها غير ملزمة أحيانا. 
2- السياسات العامة على المستوى الحكومي: 
وتتمثل هذه السياسات العامةء بمختلف توجهات الحكومة وقراراتها الصادرة؛ من خلال 
i‏ القائمة. والتي تجسد الأطر السياسية وبرامج الخطط المرحلية والتنمويةء فضلا عن 
تلك السياسات العامة التي تسحى إلى ترجمة منطلقات وقوانين السياسات العامة التي اصدرها 
المشروعون في البرلمان والقضاء. ويتجلى هذا المستوى من السياسات العامة من خلال 
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دواوين الوزارات القائمة في الحكومة وتوجهات الوزراء» وكذلك من خلال مجلس الوزراءء 
الذي يرأسه رئيس الحكومة» حيث ينزع هذا المستوى الهام في صنع السياسات القابلة 
للتحقيق. والتي تجسم خيارا توازنياء بين الاعتبارات التشريعية للمشرعين في البرلانء وبين 
الاعتبارات السياسية للنظام السياسي في الدولة؛ وبين الاعتبارات التنفيذية المحققة لتلك 
السياسات العامة عبر إمكانية توظيف الموارد المتاحة ماديا وبشريا وزمنياء إلى جانب 
الاعتبارات المصلحية والمنفعة للمجتمع العام وللجماعات الحزبية والفصائل السياسية. 
والجماعات المصلحية القائمة في ذلك المجتمع. 

بالإضافة إلى ذلك» تضمن تلك السياسات أيضاء كل ما من شانه»ء بلورة العلاقات 
الخارجية, والعمل على صنع السياسات العامة. التي تكفل ضمن هذا الإطارء ما يدعم الملصلحة 
الگلية للدولة والمجتمع, في علاقاتها مع الدول والبلدان الأخرى الخارجية. 
3- السياسات العامة على المستوى التنفيذي الإداري: 

وتتمثل بالسياسات العامة التي تتخذها وتصدرها الأجهزة الإدارية والمنظمات الرسمية 
البيروقراطية القائمة في الحكومة. فيما يختص ويتعلق» بتنفيذ السياسات العامة التي نتجت عن 
المستوى الحكومي التنفيذي الأعلى. 

ويتجلى هذا المستوى من السياسات العامة بمراكز وكلاء الوزارات. وبالمدراء العاميين 
في الدوائر المركزية والمؤسسات العامة الكثيرة. وبالمسؤولين عن الدوائر في الولايات والأقاليم 
والشؤون المحلية. وبرؤساء الدوائر الإدارية والمحاكم القائمة على تقديم الخدمة المباشرة 
للمجتمع في إحلال النظام وتطبيق السياسات العامة. 

وقد حظى هذا المستوى من السياسات العامة بالجدل الواسع» من لدن المغكرين والعلماءء 
وااختصین. حول فيما إذا كان دور الجهاز التنفيذي» يقوم على تنفيذ السياسات العامة فقط أم 
أن يقد وره الإسهام في صنع السياسات العامة أيضا؟ وتلاشت أسطورة الفصلء لأن الإدارة 


_ آلوامة بمختلف أجهزتها الإدارية المعنية بالتنفيذء قد أثبت الواقع العملي حضورها ودروها 


واهالیتها فی التأثير وفى بلورة السياسة العامة من خلال تقديم المقترحات ورفع التوصبيات 
اللأزمة الى الجهات العلباء و دده بالنصائح والإرشادات والحجج المقنعة إزاء التوجه أو 


1 الإلازام اتلك مغر أو مو حصو ٤‏ مدحدك عدد صتحع السباسات العامة رولا عذد متطابات الخبرة 


آ١‏ 1 وااستلزمات التطديقية. التي تقتذسيها خلروف إن جاح السياسات العامة في الميدان 
الوااأهي ١٠‏ تسمى مذل هذه السداسات باسم السياسات الإدارية الرئيسية. 
: ا وان الخدرة ۹ متحتااو ديه العلوعات نگ صتاع السباسة المشرعين. فما ر د KK‏ 
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بالمسائل والقضايا الفنية والتخصصيةء يدفعهم دائماً إلى منح التفويضات اللازمة للمؤسسات 
الإداريةء وإعطائها الصلاحيات الكافية والواسعةء التي تمكنها بالتالي» من رسم سياسات 
واتخاذ قرارات هامة» تحظى بمثل مفعول وآثر السياسات العامة الكبرى من حيث الأهمية ومن 
حيث المدى والاتساع» ذلك لأنه من الصعوبة فى أي مجتمع متظطور. تمشية الأعباء اليومية 
والمتاتية وبين الش زين اقغاي امانا باي د 20 01 ات 0 
في صلب السياسات العامةء وقراراتها المرتبطة بهاء بشكل دائم ومتواصل وفعال. 
4- السياسات العامة على المستوى الفني والإجرائي: 
وتتمثل بتلك السياسات العامةء التي تتكون من مجموعة القواعد والمعاييرء التي تعتمد 
عليهاالإدارة بصورة عامةء لفرض إرشاد المىظفين والعاملين على تنفيذ السياسة العامة المتخذة 
من قبل المستويات الأعلى منهاء بحيث تتضمن» سبل العمل الإداري» وترشيد خطواتهء 
والخخاعه للاسالن النطقت المتكاملة والتداسقة: مما تحقق الدرحة المكلوت من الكقاءة 
والفاعلية في الأداء» ويقلل من حالات الضياع والإسراف في الوقت والجهد والنفقات. 
إن هذا المستوى العملي من السياسات العامة. يختص بتوضيجح الكيفية التي في ضوئها 
ينبغي تأدية المهام والأعمالء وة تتاب العمليات المطلوبة فهاء والإجراءات اللازمة لها. قضلاً 
عن أن تلك السياسات» هي التي تعكس الشخصية المستقلة للمنظمة المعنيةء أو للجهاز الإداري 
التنفيذى المتخصص بإجراءات تنفيذ السياسات العامة المقرة. وبما يميزها عن غيرهامن 
المخظهات أو الأجهرة الإذارنة الاجر لكرن هثل هذه الستاسات العامة ومن هذا الشستوى 
بالذات» يجب أن تكون نابعة من ظروق التنظيم الإداري» ومن مجمل متطلباته في الأداء 
واف او ات ارتا بیت ل یکن لی کرش کی مر اام ف ا 0 2 
العامة الإجرائية. محققة لوحدة التفكير والأسلوب في الأداء الإداري والسلوك الت مى 
وسوا بذات الوقت إلى توفي الاس الوجدة آلكى نة ليهات خو الاقف ال داري 
واتخاذ القرارات التشغيلية المتاسبة؛ 
وبناء على هذا الأساس» تكون السياسات العامة الإجرائية أو الفنيةء طريةا لر سم الحدود 
رالاتجاهات المعتمدةء التي تمكن المدراء التنفيذيين في أجهزتهم الإدارية» من اتخاذ القرارات قي 
إحلار# كما تكون طريقا يحدد قواعد الأداء الذي توف العاما نل الر یی الاو اد ا 
رالانتذام بمىجبهاً في أدائهم الفردي. على ضوء اعتبارات التتابع والترابط الز مني نلأداء المحدد 


إن جميم تلك المستويات للسياسات العامة؛ تعبر عن حقيقة ار تيحلادها ءلى اساس الترادب 


دی 


لع i‏ ئ رفحسخ عن العلاقات الرسمبةء قي اليتاء المۇسىسى لالدو 11 ۹ زل کک ف نک هم اا 
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إن الارتباط هى تجسيم تلك العلاقات المنتظمة. التي تميلها اعتبارات حركية السياسة 
NN‏ ضمن البيئة الواحدة الحيطة والمتضيمنة, على مختلف المكونات والعلاقات والمجالات. 
التي دمي إقامة صلة التعاون والتداعم المستمر, بين مختلف أقطاب المؤسسات الرسمية. 
السياسية والإدارية. وبالتالي بين مستوياتها آلدالة عليها في السياسات العامة. من حيث كونها 
سياسات عامة. تبيعى اتحفيق هدف راد يمل حالة الشمرلية. والامتداد لا يتم غتها 
تحقيةا للمصلحة المشتر كة الواحدة؛ للدولة وللمجتمع. 
رالانموذج المقترح رقم (2) يشير إلى ذلك التوافق» وإلى تلك العلاقة المتبادلة والرسمية 
بين مستويات السياسات العامة كلها. 


فا 


السياسات العامة 


اللتوى الإجرائي 


إتموذج رقم(2): مستويات السياسة العامة في إطار هرمية البتاء المؤسسي 
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ابعا: تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء الأهداف الكبر ىء التي تقوم عليوا 
علاقات الدولة أو الحكومة» مع مجتمعها الداخلي» ومع المحدط الخارجي: 

ومثل هذا التصنيف. يشكل الأبغاد الجوهرية للواقع المنظور للسياسات العامة 
ولتوجهاتها وثأرها وغاياتها المستقبلية. في بناء الدولة والمجتمع» والكيفية الاسترشادية. التي 
من خلالها باو غ التقدم والتنمية المطلوبة. والتواصل الثقافي والحضاري عبر الأجيال 
الاجتماعية لامجتمع القائم على حدوده وأرضه ومقوماته الوطنية والقومية. وهذه السراسات 
العامة تتمثل قب الأنواع الثلاثة. التي دته أدناے(): 
1- السياسات العامة المتخذة, لأجل الحفاظ على نمو وتطودر المجالات الاقتصادية: 

حب أن غالبية الدول الحديثة الآن. تواجه القضايا الهامة المرتبطة بالنمو والتقدم 
الاقتصادي» وتفرد لها حيزاً كبيراً قي سياساتها العامة المتخذة. نظراً لحاجتها إلى الخدمات 
والمواد الأوليةء ونظرا لندرة الموارد الاقتصاديةء وبالتالي فإن الحكومة تقوم بدراسة إمكانية 
الإنتاج وإيجاد معايير مناسبة تتفق مع أكبر مستوى لتوقير السلع والخدمات للمواطنين في 
المجتمع» مع حساب التمو السكاني الحاصل فيهاء إلى جاتب حساب كيفية تأمين الحاجات 
الأساسية: من طحام ولباس وآمن وسكن ورعاية صحية وتعليمية. وهذا كله يستدعي محدلات 
عالبة من التمو الاقتصادىء» من خلال حسن استخلال الموارد والثروات. والحمل على تشجيم 
وجذب الاستثمارات. وتطوير عمليات التجارة. والحصول على المحوتات اللازمةء والسحي تحو 
زيادة الإنتاج والسيطرة على ظاهرة التضخم والبطالة في المؤسسات الحكومية وفي المجتمع. 
2- السياسات العامة المتخذة, لأجل تحسبن الظروف المحاشية والاجتماعية للمجتمع: 

حيث تسعى الحكومةء نحو تحسين مستويات الحياة لمجتمعاتهاء بما يلبي حاجاتهم 
وحاجات أبنائهم» مما يتطلب ذلك وجود الدعم الاقتصادي الكافي» والحرص على الحمل من قبل 
الحكومات. لتأمين وضمان الحياة الأفضل لمجتمعاتها. 

وهذا كله يجعل الحكومة ويحثها على معرفة الخيار الأفضل الذي يجب تبني مفرداته في 
السياسات العامة ذات العلاقة بمضمون تحسين الأوضاع والظروف الا جتماعية للمواطنين؛ من 
حيث قدرة الحكومة على توفير المناخ الثقافي والايديولوجي الذي يخدم في تحقيق ذلك ومن 
حيث قدرتها على معرفة الاختلاقات الحاصلة في البناء أو التركيب الاجتماعي؛ والتذوع 
الحاصل في الموارد. ليتسنى لها تحديد الاختيار الأاقفضل في صنع السياسة لحامة المناسبة لهذا 
الغرض» حيث أن بعض الحكومات. تسعى إلى التقدم الاجتماعي» من خلال دعمها للبرامم 
الثقافيةء عبر التعليم والفنون والآداب والموسيقى. وغيرها تعمل على دمج القيم الاجتماعيةً مج 
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مقومات الايديولوجية؛ لضمان أكبر قدر من الفائدة الاجتماعية المتحققة عن هذا الإجراءء وتقليل 
المساوئ أو الخلاقات التي ممكن ظهورها في المجتمع. فمن الطبيعي أن الحكومة التي تحقق أو 
تسعى إلى تحقيق السياسات العامة» التي تحقق بدو رها الرفاهية الكبيرة لمواطنيهاء ستنجح 
في الفوز بقيمة الوطنية. من خلال تلك السياسات العامة المىجهة للعمل على تحسين البرامع 
المتعلقة بالصحة والتعليم» والخدمات الاجتماعية والنقل والاتصالات وتحسين البيئةء وتوفير 
فرص العمل» وتوزيع الدخل» وتحقيق الرفاهية. 
3- السياسات العامة المتخذةء لأجل الحفاظ على الأمن الوطني: 
إن تحقيق السياسات العامة لأهدافها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» يرتبط 
مباشرةء بدرجة نجاح السياسات العامة الكفيلة بضمان وتحقيق الأمن الوطني» من خلال 
قدرتها مثلاً على العمل لتوفير نجاح النمو الاقتصادي» عبر جهودها في تأمين عمليات شحن 
البضائع والمواد. وفق سياق مقبول من التعليمات والقيود التجارية القائمة على رضا المتعاملين 
معهاء من اللواطنين أو الأجأنب. كما وان قدرتها تتجلى مثلاً على العمل بتوفير نجاح تحسين 
الوضم الاجتماعيء من خلال استتباب الأمن بين المواطنين وتفعيل دور المؤسسات الأمنية القائمة 
في المجتمع؛ على طول المناطق والمراكز المدنية والمحلية. 
وإلی جانب ذلك لابد من اتخاذ السياسات العامةء المؤدية إلى بناء القوة العسكريه 
النظاميةء ومدها بالوسائل والمعدات والتجهيزات المتطورةء لكي يتسنى تحقيق الأمن الوطني 
وحفظه ودوامه إقليميا ودوليا. فبعض الدول مثلاً في سبيل تحقيق أمنها الوطني» تبنت سياسات 
عامة كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي, وأقامت قواعد عسكرية ضمن مناطق راي 
خارجية بعيدة عنهاء لأسباب كثيرة. منها للسيطرة على ثروات البلدان الأخرى» وحماية مصالحها 
الإاقتصادية. كما هو بالنسية للولايات المتحدة الأمريكية حال ولقواعدها العسكرية المنتشرة 
في الشرق الأوسط والخليج العربي وغير ذلك وبالنسبة للاتحاد السوفيتي Bla‏ 
إن لاسباسات العامة المتخذة. ضمن هذا المجال دورا هاماء في .جعل الرولة.إما قوبة وإما 


ضنفد فةء 9 و الحكر ة1 : ٽحسن التوقم ام الدنيي؛ يالقو ی آلا جيه امحل نها وبأمتها 


الوطأي والا قليمي وألدراي 
كما و تتجلى منطلقاب اله-باسة العاءة في ضوء ذلك التصنيف الواسع لأنواعهاء على 
بأورة. السياساذ العامة. اختب بالبقاءء , تحقيق الهوية الحضارية والذاتية. التي تتضمن. 


اد الس ادة دالا ةة للزولة و المحتمع. بالإضافة إلى السياسات العامة. الختصة 
3 ر ف د AS‏ 2 غ 2 


4 اء الخدمات 


بمواه a‏ | بی وارد الد ب 4 دلق لفق عار التنموى. امود ک& ل , ف لا فا 
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والمنتجات» وتعزيز البنى الارتكازية للدولة والمجتمع» وتلبية مختلف الحاجاث المستقبلية 

للأجيال» ووضع سيناريوهات بديلة لمواكبة التغيرات المستقبلية للتطلعات والحاجات 
والاستعداد للتعامل معها في إطار المتاح من الإمكانيات» ثم السياسات الرامية إلى البحث عن 
الصادر البديلة للثروات والطاقات. وكيفية الاستفادة السليمة من الثروة الوطنيةء وخلق الخيارات 
الجديدة في التصنيع والاكتفاء الذاتي» للتحصن من التأثيرات والضغوط الخارجية في الحاضر 
والمستقبل» وهذا كله يستدعي الترابط والتفاعل بين أنواع تلك السياسات العامة ا 
العلاقات ذات التأثيرات المتبادلةء التي تعزز من قيمتها بالقدر المعزز لقيم السياسات الأخرى. 
ويدعو بذات الوقت إلى إقامة سياسات عامة مشتركة جديدة مثل: سياسات الأمن الغذائي أو الأمن 
الصناعي أو الأمن الإداري ..وهكنا(؟). 


خامسا: تصنيف أنواع السياسات العامة» في ضوء الأفعال التي تقوم بها الحكومة» ضمن 
المجتمع المعني بهاء وما بترتب عن ذلك من الآثار القائمة» على صعيد المجتمع والسياسة: 
حيث يمثل هذا التصنيف لأنواع السياسات» نقطة التركيز الأساسية. نحو تلك المخرجات 
العامةء الناجمة عن السياسة العامة المتخذة. وبالتالي الوقوف عند نتائجها وأثارهاء من حيث كونها 
تترجم للعلاقة العملية والتطبيقيةء بين المعنيين بالسياسة العامة المعمول بهاء سواء عند صانعيها 
أو المتلقين لها من أبناء المجتمعء وهذه تنحصر في أنواع السياسات العامة الخمسة الآتية: 
|- السياسات العامة (الإاستخراجية- :(Extractive‏ 
وتمتل توجهات الحكومة ونظامها السياسي القائم» نحو تعبئة الموارد المادية والبشريةء 
واستخراجهاء مثل: النقود. السلع. الأشخاص, الخدمات» من خلال حسن توظيفها واستغلالها 
لبيئتها الداخلية أو الدولية الخارجية. حيث جميع الحكومات» وحتى أبسطهاء تقوم بإصدار 
سياسات عامة محققة لهذا الغرض الاستخراجي للموارد» مثل: تلك الداعية إلى استخلاص 
الخدمة العسكرية والاحتياط من الفثات العمرية لأبناء المجتمع, أو العمل الإلزامى المفروض على 
اللسجونين المحكومين بجرائم. كما وتعتبر الضرائب من أهم الأشكال الاس رة للقوارد. 
التي يدفعها أبناء المجتمم إلى الحكومةء دون أن يتلقوا مقابلها منفعة فورية أو خدمة مباشرة. 
ويمكن تقدير الأداء الاستخراجي للسياسات العامة من خلال تقدير الحجم الكلي للموارد 
المستخرجةء وحساب متوسطا حصة كل فرد بالقياس إلى معدل الناتج القومي الإجمالي(0. 
وهناك نوعان من الضرائب التي تستحصل علدها الحكومة من أبناء المجتمع. وهى(0!): 
الضراثب المباشرة' الى تتمكل بالضرائب على دخل الفرد والأصول الراسمالية والتركات 
والعقازات؛ سنونا: : 


الضرائب غير المباشرة؛ التي تتمثل بالضرائب على السلع والخدمات. كالرسوم الكمركية 
ورسوم المنتجات الصثاعية. والضرائب على المبيعات والمشتريات. 
وتعتبر الضراثب اداة مهمة فى إعادة توزيع الدخل وانها وسيلة مالية ماتعة للتضخم. 
ونخضنية إل سا في خندمة امل واقنقع الحا خيلا من الجونات والقروض والمنح التي 
تتلقاها الدولة من الدول الاخرى. 
وعليه فإن السياسات العامة الاستخراجيةء تهدف إلى استدامة الإيرادات العامة لأجل 
تغطية النفقات العامة. وتسهم في إعادة ترتيب التوزيع للدخل. ولحماية المنتجات الوطنية. 
ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات» وتعتبر بذات الوقت عنصرأ في توجيه وسائل الإنتاج 
نحو الفرو ع الإنتاجية آلتي ترغب الحكومة في نميتي ". ! 
2- السباسات العامة (التو :(Dıstribulive —ãızıj‏ 
وتمثل تلك السياسات العامة الهادفة إلى توزيم المنافع والقيم بشكل شامل على عموم 
المجتمع» بحيث يتم تجزئة وتخصيص تلك المناقع والقيم إلى أجزاء یر تيع کل قرف 
من أقراد المجتمع الأستفادة منهاء ويتضمن ذلك قيام الإدارات الحكومية. والأجهزة 
البيروقراطية الحكوميةء بتخصيص مختلف أنواع الأموال والسلع والخدمات والامتيازات. 
وتوقير القرص للأقراد والجماعات داخل المجتمع»ء ومن أمثلة هذه السياسات العامة التوزيعية 
ما يقدم من منح زراعية للغلاحين. ولإدارات المحافظات المحلية لأجل مواجهة الفيضانات المائية. 
أو إقامة مطارات محلية. أو ما يمتح لطلبة الجامعة من امتيازات ومساعدات(12. 
ويقاس الأداء التوزيعي للسياسات العامة من خلال مقارنة كمية التوزيع للقيمء مع 
المنافع التي حصلت عليها القطاعات البشرية في المجتمع وشرائحه التي تلقت من تلك 
المناقع» ثم e‏ العلاقة بين الاحتياجات 2 للاقفراد فى المجتمع؛ و ي التىريحات 
الحكومية الرامية إلى تلبية تلك الاحتياجات. خاصة قيما يتعلق ب المجتمع للمجال التعليمي 
والأمني والدفاع والصحة والرفاهية والاجتماعية. حيث كلما الأداء اوري افكوية شمل 
ازديادا في قيمه التوزيعية. كلما دل ذلك على اتساع نطاق المستفيدين من التوزيع ‏ بمایؤکد 
إيحابية السياسات العامة التوزيعية المتخذة من قبل الحكومة قي المجتم(13. 
3- السباسات العامة (لإعادة التوjزaزg- :)Redistrib tive‏ 
وتمثل تلك السياسات العامة» التي تضطلم بها الحكومة. والتي تقضي صراحةء بإعادة 
النظر قي توزيع الدخل» وجعله لصالح قثات من ذوي الدخل المنخقض أو المحدود» كما وتمثل 
خياراً تقضيلياً تتبناه الحكومة عبر سياساتها العامةء في سبيل تحقيق بعض الامتيازات المادية 
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لجماعة معنية من المجتمع» على حساب جماعة أو جماعات أخرى موجودة فيه. وخمثال ١ى‏ 
ذلك ما أقرته السياسات العامة في أمريكا. من قانون لصالح الأقلية؛ بقضي منحهم با «ددة 
بالسماح لدخول النساء وشغلهم لوظائف معينة. كانت فيما سبق وبشكل تقابدي مشفولاً مر قبل 
الرجال. كدليل على اعتماد سياسة إعادة التوزيم العامة التى بدورها تظهر كثيراً من المثاةء٠.‏ اث 
وة A a a aL aE na‏ 
أو أجناس أو فئات أخرى» تقفصح عن تحديد ومعرفة المستفيد من المتضرر؛ من جرا؛ تاك 
السياسات العامة المعتية بإعادة التوزيعء حتى أن الموظفين العاميين في الإدارات الهكو ية 
باتوا يحاولون تجنب تطبيقاتهاء وتبني طرق غير مباشرة تمكنهم من إخفاء أثارهاء من «لال 
قيام الإدارات المركزية المشرفة على الضرائب أو الإنفاق بتولى مهمة إعادة التوزيم للذر رات 
المادية كأن يصار إلى زيادة الضرائب المفروضة على ذوي ا المرتفعةء لضسمان تحفيق 
نسبة عالية من الخدمات لذوي الدخول الواطئة والشرائح الفقيرة في المجتمه(4'. 

وتعتبر توجهات الحكومة قي الإصلاح الزراعي وقي عمليات التأميم؛ وإعادة هيكلة 
المؤسسات الإدارية العامة الخدمية والإنتاجية. أسلوبا من أساليب السياسات العامة في إعادة 
التوزيع للثروات. 
4- السداسات العامة (التنظمىة- ع11۷ة1اعءR۸):‏ 

وتمثل تلك السياسات العامةء جميم التعليمات الحكومية ا)متعلقة بضبط ورقابة 
الأنشطة والسلوكيات للالتزام بدواعي المصلحة العامة وتطبيق القاذو ن بما يضمن عمل أعضاء 
المجتمع أو عدم عملهم» وقفرض العقوبة اللازمة عند حصول الأنتهاكات والتجاوزات. وقد 
ازدادت الحاجة لمثل هذه السياسات, في المجتمع» نظرا لتعةء الحياة وتطور سبل الأعمال 
وحصول التنمية وتزايد أنشطة الحكومة في المجتمع» التي شمئت قضايا المرور والمواصلات, 
والصحة.ء والأمن الصناعيء وتلوث البيئة وحماية المستهلك. والإسدان وصحة العمال وأمنهم 
الوظيفي وغير ذلك(15). 

وبالجملة فإن هذه السياسات العامة تشتمل على مختلق الأنشططة والمجالات التي تقرم 
عليها الإدارة العامة في المجتمع» وهي فضلاً عن ذلك تنظم مختلف مهام وما يتعلق بالجوائب 
التطبيقية للأنواع الأخرى وللتصنيفات التي أوضحنا لها للسياسات العامة في المجتمع. ومن 
أمثلة هذه السياسات العامة تلك اللوائح القانونية الللزمة لسائقى المركبات بقدر معين من 
الإشعاعات أو الغازات المنبعثة عن مركباتهم» أو الحد الأدنى مار .الذي بموجبه تسير 
المركبةء أو لوائح منع التدخين في المطارات. وغير ذلك1. 
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ولاجل تطبيق الحكومة لسياساتها العامة. ضمن هذا الإطارء فإنها توظف الأدوات 
القانونية الجبرية الملزمةء إلى جانب توجيه السلوكيات بالنصح والإرشاد. وتقديم الإغراءات 
المادية المعززة للاستجابة والالتزام» ولضمان تحقيق السياسات العامة التنظيمية لأهدافهاء لابد 
من معرفة مساحة السلوك الإنسانى ونشاطاته» الخاضعة لعمليات التنظيم» ومعرفة حدودها 
ونطاقما#ازالوسائل التنظيمية التى يمكن اعتمادهاء لأجل ذلك» حيث أن تلك السياسات العامة 
تعثى بقوضوعاتها العامة في لبت باسره. والمتمظة بالآتي(': 
1- ضبط وتنظيم الأحوال الشخصية لأبناء الملجتمع» وما يتعلق بأمور الزواج والطلاق i‏ 


والمواريث وحكم الوصية. 
من الجرائم. 


3- ضبط وتنظيم الشؤون الاقتصادية والمالية» من حيث الأجور والأسعار والمكاييل والمقاييس 
وسلامة العملة الوطنيةء ومنع الاحتكار» وتنظيم حقوق العمال ورواتبهم. 

4- ضبط وتنظيم الشؤون الاتصالية بين افراد المجتمع» من خلال إقامة الإرشادات وبرامج 
السلامة المرورية وتنظيم الطرق. وحركة السيارات» والسكك الحديدية. 

5- ضبط وتنظيم الشؤون التوظيفية لشغل الوظائف الإدارية لأبناء المجتمع؛ من حيث وضع 
لوائح وشروط أشغال الوظائف. والالتزام بأوقات الدوام الرسمي. وقوانين الخدمة المدنية. 

6- تنظيم وضبط, الشؤون والأنشطة الدينية وممارسة طقوس العبادة لأعضاء المجتمع. 

7- تنظيم وضبط الشؤون والأنشطة السياسية في المجتمع من خلال وضع القواعد واللوائح 
إزاء ما يتعلق بالانتخابات والتصويت وتولي المناصب السياسية وتشكيل الأحزاب وقيام 
الجماعات: أصول النشر والاعلاح وغير ذلك: 

وتعتبر مراك الشرطة والبوليس وقوى الأمن والمحاكم ودور القضاءء المراكز الهامة في تسيير 
عمليات الضبط إلى جانب الأجهزة الإدارية المعنية الأخرى في تسيير عمليات التنظيم؛ لتلك 
الستاشات العامة التنخلدمية 

5- السياسات العامة (الرمزمة -عاا0ط5۷1): 

وتمثل تلك السياسات العامة. التى تولدها الدكومة اهتماما ملحوظا عند اتخاذهاء بها 
عا من اند عاذي لبن اانه شا فيا والاعا تاا برهي بانحدة 
المشار إليه. ليشكل اهتماما فى غقول أبناء المختمعم 

ورات ey,‏ من إضدان مل تلك السياساات العامة فى تصساغد الحس 
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الوطني وتعبئة الجماهير بالقيم السياسية الُحبذةء وبالاعتزاز والفخر بالهوية امجتمعية 
و 1 القائمةء عبر مآثر البطولات والانتصارات المسجلة في تأريخها وصفحاتها. 

وهذا كله يخلق الالتزام العاطفي والوجداني نحو الولاء للوطنء فالسياسة الممثلة لهذا 
النوع مثل الإعلان عن عطلة عامة رسمية جديدةء يعني عبارة عن قيام سياسة عامة رمزيةء وقد 
تشكل السياسات العامة الرمزيةء أهمية كبرى في أداء الحكومة الحقيقي وفي نتائجهء لأن الأهم 
وقبل ما تقوم به الحكومةء هو ما يعتقد به آناس المجتمع ويؤمنون به من صميم دواخلهم ولهذا 
السبب فإن الحكومة تكون شديدة الحرص» في محاولاتها عند دعم أو قرض أية رموز وشيوعها 
بين أعضاء المجتمع» ذلك أن الرموز المؤسسية يتم خلقها وتعميمهاء في سبيل منح الناس شيئاً 
بمقدورهم تشخيصه» والتبحر في مضامينه'). (فقبر: صلاح الدين الأيوبي)» يجسد في 
المسلمين والعرب القناعة الراسخة»ء بأن القدس المحتلةء لابد وأن تتحرر من اليهودي الغاصب 
والمحتلء عاجلاً أم أجلاً. 

إن السياسات العامة الرمزيةء وعلى خلاف الأنواع الأخرى لا تتطلب توزيع مواردء كما 
لا تستلزم جزءا من جهود العملية التشريعية في إصدارهاء لكنها تعبر عن حاجة قيمية 
ومعنويةء تظل الحكومات مهتمة بها إلى جاتب المجتمعات. 
سادسا: تصنيف أنواع السياسات العامة» في ضوء القوى السباسدة المتنافسة» 
ضمن البناء التعددي للمجتمع: 

حيث يمثل هذا التصتيف واحداً من التصنيفات الهامة لأنواع السياسات العامة» من 
حيث» استيعابه للحركية التجاذبية ولحالات المنافسة والصراع» وتأثيرات ممارسة القوة. 
والضغطء والحزص على حصول الامنتيازات بين الخماعات الملضلحية: كنمط متعارف عليه 
وشائع» في أوساط السياسات العامة الغربية والأجنبية التي اعتادت عليه حكوماتهاء وأصبح 
خا لا يتجزأ من واقعها السياسي. إذ يمكن حص ر أو تحديد أربعة آنواع للسياسات العامة. 
التي تميز هذا النمط أو التصنيف. وهي: 
1- السباسات العامة تمثل (الأغلبدة 0۲)14 زM3):‏ 

وتعبر السياسات العامة لهذا النو ع٠‏ عن الفرضية التي ترى بأن السياسية !لدادة الأجدى 
والأكثر خضورا وفعاليةء هى تلك السياسة العامة الواسعة الأنتشار. التى تظلل عاب الأغلبية 
ا ع ا يق وك الشياسات الحامة القن استقرت خن وضع قوانية 
الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية. وتثبيت الأسعار الاستهلاكية. وتوفير العمل وغيرهاء حيث 
أن غاليية امنا المجتمع تحبذ أن تكون في الصورة والحسبان» وأن يحظى اتجاهها العام؛ 


77 


صمن اعتباراء سنا غ السياسة العامة وقدەهم. وهذا يحذي ان توجهات الأغلبية وآداءهم؛ قوق 


ثفوق الاعثبارات الحزبية والأيديولوجية. خاصة وأن تدارس أية فكرة جديدة في 


ننن یا ن 
o.‏ البرلان لأجل تحولها إلى سياسة عامة. لاأبد وأن يكون قائماً على مرتكز سياسة 
أغلبية التصويت المستندة اصلا إلى غالبثة لمجت( 

2- السباساث العامة تمثل (جماعة aklصalة- :(Interest Group‏ 

وتمشل السياسات العامة لهذا النوغ المنطلق القائم على الفرضية التي تقول: " عندما 
تكون تكاليف السياسة العامة المعينة متركزة على مجموعة صغيرة محددة. وإن فوائد هڏه 
السباسة ستثركز وتغود لصالح مجموعة أخرى مختلفة؛ قإن سياسة مجموعة المصلحة» هي 
التي تسيطر على عملية صنع السياسة العامة عند لن *(20) 

حيث أن جماعة اللصلحة تعكس قواعد المساومة والتوفيق والتفاوض.» وهي آليات 
معتمدة وهامة فى العملية السلياسيةء وان جماعة المضالحة. تمكن القرد من خلال تأثيرانهاء قي 
تسليط قوتها وضغطها التاثير' على سياسات الحكومة العامة فضلاً عن كونها راقدا يعكن 
توجيهه نحو التخبير: عن مصالخ فكا ت أو قطاغات اجتماغية ومهنية قائعة في المجتمع.مثل 
العمال» ورجال الأعمال. المحامين. بالإضافة إلى تأثيراتها على الجهاز الإداري والبيروقراطي. 
بوصفها أحياتا تمثل في عدد من المجالس الاستشارية واللجان المتشكلة المتفاعلة مع قضايا 
السياسات العامة و ات 2522 

حیث يوجد مثلاً في أمريكاء غرفة التجارة الأمريكيةء وهي تضم (1300) جمعية مهنيةء 
وكذلك تضم (68000) شركة. وتحصل هيئات الأعمال وإدازآت الشركات على تأييد ودعم من 
جانب (اتحاد الصناعة القومي) فضلاً عن وجود جماعات تمثل مصالح العمل في (50) نقابة 

اي (واشنطن)» وهناك (الاتحاد العام للعمال الأمريكيين)(22). 

3- السياسات العامة تمثل (العميل أو التابع- ١ء11١):‏ 

وتتجسد السياسات العامة لهذا النوع» من خلال الفرضية التي ترى: بأن الفوائد المتحققة 
عن سياسة عامة معينةء تتركز وتعود لصالح مجموعة صغيرة منتظمة» بينما تكون تكاليف تلك 
السياسة العامة موزعة على العامة بشكل واسع» وفي هذه الحالة. تظهر السياسة العامة 
لصالح الزبون أو التابعء ومثالهاء حينما يتلقى تاجر ما معونة حكومية» أو عندما يحصل 
المحترفون ضمن أنشطة معينة على منافع خاصة بهم أو عندما تحوز بعض الحرف المتعددة أو 

الأشغال» على التراخيص القانونية لتحكم ذاتها وأعمالها من قبلها. 

إن الش اسنات العامة لهذا النوعء لا تحتاج إلى وجود منظمات اقتصادية؛ واا 
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المعني بها يكون بعيدا عن الرأي العام ومعرفة المجتمع به والتخصص الدقيق هو الذي يحكم 
مكل تلك الشاسات العامة حيث بمكن لاسسياسة العامة للزبؤن أن تظهر من خلال تنظيم 
المخلمين ضمن منظمة التعليم الخالي. وهم يبحثون مع صناع السياسة العامة؛ طبيعة المستوى 
التعليمى العالى. أو عندما يصر الأساتذة. على ضرورة قيام عدد منهح أو من بينهم» لبتولی 
او الأبحاث التي ستنفق عليها منظمات التعليم العحالي. 

إن مثل هذه السياسة العامة» وجدت في المجتمع وفي برامج عمل الحكومة. نتيجة لكون 
غالبية الأشخاص الذين يتحملون تكلفة تلك السياسات الحامة. ليس لديهم دافع التنظيم لا 
يترتب عنها من الفوائدء فانحصرت في فرد أو مجموعة محينة4*. 

وسميت هذه السياسات العامة أيضا؛ بما يتفق وطبيعة الياتها باسم سياسات: (الضبط 
الذاتي—Regulalory‏ 811) من حيٿ وضعها لخر الها من فاه ول موا ناا 
نال فة ا مذو خاة :اهن زاء اخخاد 1*9 
4- السباسات العامة تمثل (صاحب الإاھتaام‏ Jlلola-Owner :(Public Attitudinal‏ 

ويمثل هذا النوع من السياسات العامةء توجها معاكسا يتعارض مع السياسات العامة 
المعنية بالتابم أو الحميلء وينطلق من الفرضية التي تؤكد بأنه : إذا كان هناك تهديد حقيقي أو 
اقتراضي مشار إليه ويستهدف السحادة العامة للمجتمع؛ قإن على غالبية أعضاء البرلمان 
السعي نحو التوصل إلى سياسة عامة قضلى. تفرض التكاليف الجوهرية والحقيقية على القلة 
المعنية التي تشكل مصدن ذلك التهديد(26). 

ومثال ذلك النوع من السياسات العامة ما يصدر عن البر لمان من سياسات عامة تتضمن 
غرامات قاسية على المتسببين بتلوث الهواء أو الماء أو أولئك المتسببين بإحداث الفوضى بين 
الأوساط العامة كما ويعبر هذا النوع من السياسات العامة نحو محاولة المنظمين وذوي 
الاهتمام والمتخصصنن بالأابحاث العلمية والطبية. إلى لفت أنخلار آلراي العام .والمسؤولين 
وصناع السياسة العامة نحو البؤر المحدودة في المجتمع» والتي تتسبب للكثير من العامة 
باضرار بالغة وواسعة النطاق. مثل المراكز المتخفية التي تسهم في انتشار العقاقير والمخدرات 
بين الناس» وقد استقطبت مثل هذه المحاولات كثيرا من الأنصار والدعاة إليهاء حتى أصبحت 
بمثابة جمعيات قاعلة في المجتمع. لا يجمعها الهدف الخاص أو العوائد الشخصية. بقدر الهدف 
العام والحفاظ على المصلحة المجتمعية العامة مثل جمعية الأمومةء ومكافحة التدخين والإدمان؛ 
ومقاومة التسليح النووي» والحريات العامةء والدعوة إلى السلام» وغير ذلك بوصفها جهات 
معنية ومهتمة بالقضايا العامة التي تهم مصالح المجتمع والمواطنين(27). 
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5- السياسة العامة تمثل (الأحزاب uwlaudlة- :(Political Parties‏ 
إن السياسة العامة قد تكون قاثمة من خلال بروز دور الأحزاب السياسيةء وتجليها 
بشكل واضح» حينما يبدا البر لمان في تبني سياسة عامة معينة من خلال مناقشتهاء مثل بروز 
دور الحزب الديمقراطيٰ في أمريكاء للحد من دور الحزب الجمهوري» في آمور عديدة. تتعلق 
مثلا بالرفاهية الاجتماعية وبالسياسات العامة الاقتصادية. والشؤون الخارجية. حيث يحتدم 
النقاش في إطار التوجهات والخلفيات الأيديولىجية. لكل حزب سياسي. 
وان علاقة الأحزاب السياسية مع السياسة العامة. يعتمد ويتضح من خلال التفرقة 
المميزة بين طبيعة النظم الحزبية. على أساس معيار الفروق القائم بينهاء حيث هناك نظم حزبية 
تنافسية» ونظم حزبية غير تنافسية. مع العلم بأن عنصر التناقس هو الذي يحدد مدى القدرة 
التي يتمتع بها الحزب» في تجميعه للمصالح» والتعبير عنهاء وبالتالي يتضح دور هذا الحزب في 
طح بدائل السياسات العامة وفي قدرتها الاتصالية بين الحاكم وا محكوم» وعلى الرغم من أن 
هذه الوظائف الحزبية ذات صفة عامة؛ فهي تختلف من نظام سياسي لآخرء وهذا يعكس في 
ټپابة الأمر طبيعة علاقة الأحزاب السياسية مع السياسة العامة وإن كان هدف جميع الأحزاب 
تقريباء هو السعي للوصول إلى السلطة السياسية والتائير عليهاء من خلال البديلء أو التأثير 
على السلطة للتعبير عن مصالح القوى الاجتماعية المحددة وعن مطاليبهاء وتكمن العلاقة بين 
الإحزاب السياسية والسيأاسات العامة. من خلال الصور والأشكال التي عليها هذه العلاقة. 
أ الاحزاب السياسية في النظم الديمقراطية (غرب أوروبا والولايات المتحدة): حيث تقوم 
الأحزاب بتعبئة المطالب والتعبير عن المصالح. ليصبح صانم القرار في السياسة العامة على 
وعي تام وعلم آکید بها 


ب الأحزاب السياسة في النظم الشمولية (الاتحاد السوفيتي سابقا): حيث تصبح الدولة 


نفسها أداةٌ قى يد الحزب الواحد ذى الأيديولوجية الواحدة» التي توجه وتحث على تبني 
سیاسات عامة» انی إطار ما درسمه الحزب ودسعی الى تحقبقه. 
ج الإحزاب السياسية في النظم السلطوية (العالم الثالث): حيث العلاقة تتصف بالغموض 
ٻين الأحزاب والسياسة العامة وتد کمھها اعتبارات كثبرة متعددة» بالشکل الذى يجعل من 
الجدودية سمة غالبة في تلك العلاقة 
وعایه و ضوء ما تقدم؛ خول هذه الفقر د من تصنيف السباسات العامة, کان اشاتن 
القو ى السباسية المتتاقفسمة: صصسن الىتاء التعددى للمجتمع؛ فان تلك القوى ليست ھی الو حبدة 
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التى لها القوة في التأثير على السياسات العامة وإنما هناك قوى أخرى عديدة قد تندرج ضمن 
ما تم عزضهء وإلى جانبها مشلا في الولايات التحدة الأمزيكيةء وما يماظها من المجتمعات 
الأخرىء فإن الأفراد والمجتمعات السكانية, قد تنظم نفسها في مجاميع تشكل نوعأ من 
الطاليب» التي من خلالها يجري» التأثير على الحكومة. وقيام الضرورة في إجراء التغيير على 
نھ السياسات» مثل الجمعيات الخاصة والطوعية ومثل غرف التجارة. واتحادات العملء 
والمجموعات المانية. وجمعية دافعي الضرائب» وغير ذلك من القوى الأخرى المماثلة لما تقدم» 
والتي تعرف باسم: 

(29) (Parapolitical Groups - ةuulmdl (الجماعات شبه‎ 

هذا وثمة أنواع أاخرى من السياسات» خاصة ما تجلى عن الظروف العالمية والأوضاع 
الدولية الجديدة. وما أسفرت عنه القضايا الاقتصادية المعاصرة» بفعل التطورات العلمية 
رالمعرفية والنشاط الواسع لمفاهيم السوق والمنافسةء التي يشهدها عالنا اليو حيث ونتيجة 
لظهور المفهوم المحوري والأساسيء الذي يشتمل على مجموعة أطر وأبحاد هامة وهو (مفهوم” 
إدارة شؤون الدولة والمجتمع- Governance‏ )». الذی يعكس حالة الارتباط الموضوعي والفعلي 
بين إدارة الدولة وإدارة المجخمع» ضمن سياق متمائل موحد يقوم على انماط التفاعلات 
والتحالفات والتناقضات بين العناصر الفاعلة في الدولة والمجتمع مئ(30). 

ويقوم مفهوم (إدارة شؤون الدولة والمجتمع) على مسأالة أخذه أو ارتكازهء على بعدين 
DE E U‏ 
البعد الأول: فكرة البنك الدولي. الذي يتبنى رعاية ودعم الجوانب الإدارية والاقتصادية للمفهوم. 
البعد الثاني: التاكيد على الجانب السياسي للمفهوم » من حيث اهتمامه بقضايا الإصلاح والكفاءة 

الإدارية. والتركيز على منظومة القيم الديقموقراطية المعروفة في المجتمعات الغربية. 

وعلى الرغم من انتشار هذا المفهوم في أوائل تسعينيات أعوام القرن العشرين المنصرم. 
فإنه لم يزل مثارا للجدل؛ وعدم حصول الإجماع العلمي بشانه» وواجه انتقادات وإشكاليات 
معرفيةء غير أنه أسهم فى تعزيز دراسة السياسة العامة والإدارة العامة, والحكومات المقارنة. 
من خلال الجاورة الآتية(32). 
المحور الأول: أدخل مفهوم إدارة الدولة والمجتمع» أساليب جديدة وآليات لغرض تقويم وتفسير 

وبناء عملية صحيجة وجيدة. لصنع السياسة العامة. من خلال استخدامه لما يعرف ب 

P٤ (‏ ) کنموذج هتم بالمجتمعات والأُفراد والجماعات lشار (Policy Community)= iS‏ 

بقصد مشار كة الأفراد والجماعات. في عملية صنم السياسات العامة. وكذلك استخدامه 


8 = 


a ic aT TETER REE ED REE een 


لا يعدرف(N)‏ وهو مقهوم (شبكات السياسة- Ne) W0)‏ icyا۳0)‏ بقصد تحديد 

ومعرفة طبيعة العلاقات والاتصالات بين الأفراد والجماعات المشاركة في عملية صنع 

الستاسة القامة: 

والمفهومان يشيران إلى وجود ودور أكثر من جهة واحدة فاعلة في عملية صنع السياسة 
الحامة» تمثلها جماعات مستغيرة بحسب المجال السياسي من وقت لآ خر فضلاً عن وجود أكثر 
من نمط اتضالل تة وجوه مخقلقة من الكداخلات والتشًابكات والتقاعلات والعلاقات 
والشراكة التي * هم بدورها في تشكيل وبلورة السياسة العامةء بالإضافة إلى أن المفهومين 
انان ا شای ا 

الأول - من يشارك؟ 

الثاني - من يملك القوة؛ 
المحور الثاني: سمح هذا المفهوم بتناول ظاهرة السياسة العامة. من مختلف جوانبها الإدارية 

والسياسية والاقتصادية؛ والتحرك بحرية عبر مستويات التحليل خلال مواقع متعددة 

ومخطفة.»الحلية والقىمية والإقليمية. والغالمية: مما اتاج الحديث وبشكل مسترسل 

حول (إدارة شؤون الدولة والمجتممع- بإطار عالمي- Governance‏ oba1ا6)‏ بوصقف 

ذلك يعبر عن مجموعة العلاقات والقواعد والإجراءات الرسمية وغير الرسميةء الحكومية 

وغير الحكوميةء المؤدية إلى صتع السياسات واتخاذ القرارات. على المستوى الحالمىء 

ثم تخاول التفاعلان والت اكاد المؤدية إلى نح السياسات واتخان القرارات: 

ضمن مجال أو قضية معينةء مثل ذلك المجال(الاجتماعي- (Social Governance‏ أو 

مجال (البيئية~ 27€ 60۷e‏ [enaصEnvironm)‏ وهذا ساعد علی ظهور نوع جدید في 

السياسة العامةء ينسجم مع معطيات الواقع الجديد يسمى (السياسة الحامة 

.(Global Public Policy ةıklall‎ 

ولقد أوضحنا لما قد يعتري هذا النوع من السياسات العامة من العقم والإخفاق. بفعل 
إرادة الهيمنة وفرض القوة في العلاقات السياسات والاقتصادية والعسكرية بين دول العالم. 
سابعاً: الأدوات المعتمدة فى السياسات العامة: 

اا العامة وتحقيقها لأهدافهاء يتضمن من جيث الناحية البدشة. تحريك 
مراكز الدعمء وبالأخص الدعم الرسميء» سواء من المشرعين أو من القادة الحكوميين ومدراء 
الدوائر المركزيةء وهذا سوف يحول السياسة العامة إلى حالة الإنجاز والعمل والتطبيق, التي 
ينبغي لها أن تتضمن جميع المستويات الرسمية في المجتمع؛ سواء كانت المؤسسات الحكومية 
أو اؤ سات الفتر و قراطة, ى الف وار اة 
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حيث أن السياسة العامة بمقدورهاالتأثير غلى سلوكيات الأفزاد؛ والسعي نح تعدب 
الظطروف الاجتماعية. ولتحقيق ذلك التأثير والتغيير. فإنها تتبنى مجموعة أدوات ووسائل 
ومجموعة خطط متوقرة لديهاء تتتاسب مع دواعی استخداماتهاء في ضوء البيئة الحيدلة 
والخلروف القائمة المىستدعية لذلك. وفيما يأتي توضيح لأهم هذه الأدوات 
إ- القواعد :)(Binding Rules) ةn jik‏ 

وتمثل مقولات تتصف بالصفة العمومية والاستجابة التطبيقية والملائمة المستقبلياً. 
وتشكل سنداً قانونيا في سبيل تحديد حقوق الأطراف. وترتكز منطلقاتها الملزمة من خلال 
نصوص المواد القانونية وأحكامها ولوائحها(*. 

حيث أن إحدى الطرق التي تتولاها الحكومة في التأثير الجاد على المجتمع؛ يتجلى في 
سعيها المستمر لأجل تنفيذ المطالب القانونية. التي تجعل الناس یتصرفون ویسلگون نمهاً 
معينا في حياتهم ومعاملاتهم. وتشعرهم بفرض العقوبات, عند حالات العصيان أو عدم 
الالتزام بالقواعد القانونيةء التي تضمن تنفيذاً معينا لسياسة عامة. يتطلب الأمر تنفيذها بين 
المجتمع. وتمثل هذه الطريقة الجانب العملي الملموس الذي تحرص على اعتماده الحكومة؛ 
ضمن مختلف مجالات الحياة العامة. وقوانين الحد من الجريمة مثال جيد على ذلك. كما وأن 
تبنى هذا الأسلوب» يحتم على المعنيين به أن يأخذوا بعين الاعتبار حقيقة الغاية المرجوة من 
تصميم السياسة وأن يعرفوا بالضبط كيف يتم بتاء الأساليب المنظمة الكفيلة ببلو غ الهدف. من 
حيث الدقة في رسم القوانين والقواعد اللزمة فيهء ومن حيث استعداد المسؤولين على العمل في 
إطار القانون. وهل يجب أن تكون الروادع والعقوبات متضمنة احكام) بالسجن؟ أم بفرض 
الغرامات فقط؟ قفتعبير السجنة في الحكم يصبح ضرورياء ويعكس أبعاداً قاسية قد تكون 
مفيدة عندما يراذ من الزؤاد ع أن تكون مؤثرة ومانعة أا إذا فرضت الغرانة. کما في بعض 
الضوابط الاقتصاديةء وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال: هل أن قيمة الغرامة ستكون e‏ 
بالشكل التي تمنع تكرار السلوك المخالف مرة أخرىء وماذا لو كانت قيمة الغرامة قليلة بحيث 
تكن لبا رادقا عن القيام بالنلوق تحاف راتتاح ن ر ا 

هذا كله يؤدي إلى قيام مشكلة هامة تتعلق بالقواعد القانونية المازمة؛ وهي أن هذه 
القواعد الملزمةء يجب قرضها بالقوة مما يستلزم بيروقراطية واسعة الحجم والمدىء وتحث إلى 
استقدام المحققين والمفتشين. وربما يحدث سوء استخدام للقواعد والقوانين من قبل هؤلاء 
وبالتالي يترجم لعدم فاعليتها وقيام النظرة السلبية إزاء الإجراءات البيروقراطية» حيث يسهم 
ذلك في خلق علاقة عكسية ومقاومة أو تماتيكية بين الأطراف المعنية. ويولد الصراع والقيام 
بالسلوكيات التي تظهر عدم التعاون من قبل اعضاء المجتمع(4. 
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2- عەلیات لبر ڏ|م :(Program Operati018)‏ 
وتمثل طريقة للتحرك الرسمي. غير الواضح من مدى إلزاميتهء إزاء التعزيز أو المساعدة 
ياست ها يت في الجتيي تاشن هذا التجرك كير جن الزات للبار ية الحامة 
ذات العلاقة بتلك الستاسة المتبناة. جحيث تكون عمليات البرنامج» موجهة نحو تقديم الخدمات 
والمساعدات الضرورية اللازمة للمواطنين. مثل اشتراك الإدارات في عملية منح القروض» 
وتقديم تأمينات الخدمات الاجتماعية. ومثل هذه التوجهات الاستكمالية بعيدة عن طابعها 
الإلزامي أو القانوني» لكونهالم ترسم بشكل مباشر من أجل تنظيم سلوكيات الأفراد في 
المجتمع أو لتوجيه ذلك السلوك على وفق الأطر والسياقات القانونية الملزمة. 
وتختلف عمليات البرنامج عن القواعد المزمنة؛ فى أنالمواطن هو الذى يتخرك نحو 
ا اتفادة من النطلقاتا القائر نة والسلانة الو قفية الول على بغش الاعات ار 
الامتيازات المسموح له بالحصول عليهاء بينما في القواعد الملزمة هو أن المنظمة الإدارية هي 
التي تتحرك نحو المواطنين في المجتمع لإلزامهم بنمط معين من السلوك. ربما قد يرفضه 
البحض,» مما يتعرض للعقوبة إزاء ذلك. 
أن مثل هذه الاداةء تترجم أعمال المنظمات الإدارية الرسميةء في تبنيها للعلاقات التي 
يفترض شيوعها بين الأفراد مع بعضهم البعض,» ومع الجهات الرسمية أيضاء وفي سعيها 
تفي قاطت ن البيئة. حل الخ المنىحة للجتاعات أو رخص 
القيادة للمركبات. وما يوفره القانون من الظروف المسموحة ليتسنى للمتعاقدين من إجراء 
فقاتهم. وإعطاء الحق لأحدهم في توكيل محام» إذا ما قام الآخر بانتهاك القانون أو شروط 
العقد المبرم بينهما. 
أل هة الا داة؛ نكن أن تكرّن متعززة للقوانين الازمة ومسشيرة بالتمام إلى إمكانية 
تطبيقهاء ويمكن أن تستخدم كطريقة تكتيكية تخدم أغراض القانون. و تحقق جانبا هاما يضمن 
تثفيذ السياسة العامة المعمول بها(35. 
3- الإعانة المالىة ودقع الأجgر :(Subsidies and Payments)‏ 
تمثل المصروفات والجوانب الانفاقية ضمنْ تخصيصات المرزّانية؛ الخد أهم أدوات السياسة 
العامة من حيث شيو ع استخدامها وتعارف المعتيين عليهاء عملا بالقاعدة العملية التى تقول 
« إا أردت من الناس أن يقؤموا بعمل شىء معين. فادقع لهم بعضا من المال أو المكاسب. 
لطر نق قديمة و مغعرفة تأريخيا. حيث تح الحك وة متكا لكان اغ رخن الك اى 
حيار 3 الأراضي مقابل قيامهم بعمل ماء كما أنها قد تهب العطايا لأجهزتها متل إعحلاء الأرض 


ڪڪ 


الواسعةء لأجهزة النقلء لغخرض بناء السكك الحديدية الضخمة. وحالياً تقدم المعونات والمنح 
الدراسية وتقدم للناس الخدمات المتنوعةء وتنفق على بحوث العلماء». 

إن أحد الأسباب التي تجعل من هذه الطريقة مألوفة على الصعيد العملي في السياسات 
العامةء هى أن الفائدة متركزة فيهاء بينما التكلفة متوزعة أو مشتتةء وبذات الوقت تجعل من 
برامجهاالمترتبة عنها أكثر فعالية» وتجعل من مشاعر الناس تجاه الحكومة أكثر ولاءَ ولطفاء 
حينما تقدم الحكومة لهم المناقع مقابل ما يقومون به من الأعمال عن قناعة منهم» دون اللجوء 
إلى إرغامهم على العمل بطريقة إذعانية أو قسريةء وفي هذه الحالة ستكون الكفاءة عالية. 

وقد تكون هذه الأداةء تواجه عائقا يقف أمام إمكانية استمرارها وشيوعهاء وهو يتمثل 
بالتكلفة من حيث ارتباط هذه الأداة بالنوع الذي يسمى بالسياسة العامة التوزيعيةء المعنية 
بتوزيع القيم ومستلزمات الرفاهية على الناس في المجتمع» مما يقيم ذلك ضغوطا عملية أمام 
الحكومةء لا يمكن تجنبهاء في سبيل ضمان التوسع في برامج هذه الأداة وجعل الفوائد 
الناجمة عنها عالية في المحيط الاجتماعي. 

كما وأن هناك مجموعة متالفة من المستفيدينء مثل البيروقراطيين» والجماعات 
الصلحية. يسعون إلى تركيز اهتماماتهم وحرصهم على إنجاح ممارسات هذه الأداة في 
السياسات العامةء غير أنهم يصطدمون بذلك الترابط القائم في بنود الميزانية» حيث لا يمكن 
لأحد» أن يفرض برنامجا إنفاقياً جديداء أو يعيد تشكيل برامج سبق وأن جرى إقرارها من قبل 
وصودق عليها سلفا. 

وإلى جانب تلك الحالات المباشرة فى الإنفاق والمساعدات الحكومية. فهناك المتافع الآأخرى 
غا اشر الى تقدمها الحكومة. كتك القدمة لاغراشض إحلال الختمية التجارتة رالستاشة. 
ا فى الاستثمارات. أو تلك المساعدات المباشرة للطلاب والتى تهدف فى الحقيقة 
ي ولات اليم الخالى: بور غير مباشرة: أو مل اف السفي شاك 
الف ىة على الدخل فى شنوء الحسومات الرتيطة برعاي ألائفال 
وتليمهم والإيجارات السكثية, تحمل الحكومة لبالغ لضمان العمل والضمان الأجْتنا(06: 
4- فرض الضردبة :)٣۹×۵110۸(‏ 

إن الهدق الأساسي من فرض الضرائب» هو بطبيعة الحالة يأتي لزيادة الموارد المالية 
لصالح الحكومة» وبالتالي من أجل تمكينها على دعم وتشجيع سلوكيات ومشاريع معنيةء أو 
لإعادة توزيع القيم والثروة بين أقراد المجتمع. وهذا يعني أن الحكومة لا تفرض الضرائب 
لمجرد جمم المال فقظ. إنما بوصفها أداة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ برامج السياسة العامة 
وبمختلف تو جهاتها الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والسياسة وغير ذلك 
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حدث أن هذه الإداة, تقدم للحكومة المورد الملستمر للأموال وبصورته السنويةء أو 
الدائة. من خلال ما يفرض على دخول الاقراد من ضرائب. على الرواتب. بما من شأنه 
تمكن الحكىمة من دعم الضمان الاجتماعي. والعناية بالأمور الصحية والطبية؛ كما وتفرض 
ab mah E CC O NOC TP‏ 
ا 
تفرض الضريبة على السجائر. لأجل عدم إشاعة التدخين بين أعضاء المجتمع. ولأجل الحد من 
صناعتهاء لکونها تتسبب في الأمراض الكثيرة. والدول المستوردة للبترول تفرض الضرائب 
لزید من ار ا وقود السيارات. لكي تتخلص من ظاهرة اعتمادها الكلي على البترول 
المستورد» من خلال تأخفيض الاستهلاك؛ وحث مواطنيها على ذلك. وهناك ضرائب مفروض 
على الواردات. لأجل مساعدة المنتج اللحلي على بيع منتجاته ودعم الاستهلاك ا 7 
5-الإقناع الأاخلاقي :(Moral Suasion)‏ 

أن جميع السياسات العامة وإلى حدما فانها تشتمل على الاقتناع الاخلاقي» حيث 
نما بک جز كيان الخاي شري ا اقات فاته من الوا مواج م ال 
إجبارهم على القبول بالقانون. لأنهم يشكلون الكثرة الغالية. ومنطق السياسات العامة 
ومتطلباتها الحملية. يقرض عايها المعرقة بهذه الجوانب الأساسيةء إذ على السياسة العامة أن 
متمد فا تزاف ررش الفتاس وختاشتوم رة دلوعية واراديا جلما تشر ع في ات ا 
سياسة يكمن في محتواها توجَه للمنع أو قانون خاص بزيادة الضرائب مثلاًء أو قانون تنظيمي 
جديد يفرض على الناس في المجتمع التزاما محدداً للتصرف. 

وهنا لابد للحكومة من أن تتوجه نحو المواطنين لحثهم ودعوتهم بكل صراحة. لأجل أن 
يطيعوا القانون ويؤيدوه› مما يؤدي ذلك إلى إطاعتهم للحكومة بالضرورة. 

و هذا يدلل على أن الاقتناع الأخلاقي» يمثل أداَ جيدة أمام الحكومة في الأمضاء والحمل 
بسياساتها العامة ضمن المجتمع» من خلال التوافق بين الاقتناع الأخلاقي لأبناء المجتمعء وبين 
لفت انتباههم وتعاونهم للاستجابة مع البرامج الحكومية التي تسعى إلى إقامتهاء أو حيازة 
الحكومة على تأييد المجتمع وكسب رآيه مثلاً من خلال دعوته للتجاوب مع المطلب الذي يقول 
مثلاً: - فقط قل لا -رة؟ ٥‏ وا[ -لتعاطى المخدرات» أو لا لتعاطي التدخين. 

ومثل هذه الأداةء التى تعتمد عليها السياسة العامة في إنفاذ برامجها الحكومية؛ لا تكون 
تاا ہوا يرا علی الرغم من کو نها ادا نات تاثیرات محدودة وفعالیا 
رلت ريشب من القتحب نمرفة تاثيرها وقعاليتهاغلى المدى البعيد, خاصبة وان الوا 
الإنسانية وإتجاهات الرأي العام قابلة للتغيير باستمرار. مما يؤكد على أن السياسة العامة؛ 
حيثما تختار الأداة غير السليمة لها في تنفيذ برامجهاء ريما يؤدي ذلك إلى قشل السياسة 
LEG‏ 
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تحلدل السياسة العامة: 
الأطرء والمنهجية»ء والأبعاد 


- مدخل. 

أولً: تطور الاهتمام بتحليل السياسة العامة. 

ثانبا: تغرف تحليل السباسة العامة. 

ثالث : الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسات العامة 

رابعا: الخطوات المنهجية لتحلدل السياءبة العامة. 

خامسا: الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة. 

سادسا: الصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية لتحليل السياسة العامة 
سابع : الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة قاعلة. 
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تحليل السياسة العامة: الأطرء والمنهجية» والأدعاد 


مدخل: 

يحتل موضوع تحليل السياسة العامة أهمية واسعة النطاقء في حقل السياسة العامة 
وقد تناولته الكثير من الدراسات المعنيةء تناولاً تقليدي] أو هامشياء من خلال الحديث عن تقويم 
السياسة العامة وبالتالي اعتبر التحليل عملية تأتى لاحقاً عقب صتع السياسة العامةء وعقب 
تنفيذهاء غير أننا سنحاول تلافي مثل تلك الفجوة المنهجيةء وستعمل على تأكيد وإثبات أن 
تحليل السياسة العامة هو جوهر الإحاطة الشاملة» الذي يسمح بالولوج في حقل السياسة 
الحامة ولىجا نقديا وموضوعياء يستند إلى المنطق التحليلي والخبرة الوافية بالجوانب الخامضة 
والحلاقات غير المباشرة. التي تكتنف نشاطات السياسة العامةء مما يجعل من تحليل السياسة 
العامة عملية (قبلية ومتواكبة وبعدية) وداخله في صميم كل مرحلة من مراحل السياسة الحامة. 

وستكون محاور هذا القصل ويبصورة أساسية. معنية بتسليط الضوء على محرفة هذه 
الوظيفة المفتقدة. بمجمل أبعادها ومكوناتها والاستنادات المنهجية التي تعتمد عليهاء قي 
تشخيص المشكلات وفى اتخاذ القرارات. فضلاً عن الاستراتيجيات والنظريات, التي تسهم في 
دراسة السلوك الفعلي تن تنبثق عنه حركية السياسة العامة وفعاليتهاء خلال الفصول 
اللاحقة لهذا الفصل. 
أولاً: تطور الاهتمام بتحليل السياسة العامة 

إن تحليل السياسة العامة يمثل عملية منهاجية للوصول إلى أنجح الحلول المتاحة 
للمشكلات والقضاياء التى تواجه المجتمعات والحكومات والدول. كما يمثل جهداً متواصلاً منذ 
القدم» في تفضيل الخيارات وإقرار القرارات» والتعبير عن التجارب والممارسات القائمة آنذاك. 

ويمكن القول أن شواخص الحضارات التي نشاهدها اليوم» في بلاد وادي الراقدين. 
ووادي النيل» والصين» والهند. فإنها لم تكن لتقام بمحض الصدفة وإنما أقيمت من خلال 
معارسات وتفضيلات تقترب من تحليل السياسات الغامة» ومن تطبيق آلياته ومفرداته» في 
اختيار البديل المناسب» حيث أن بناء سد مأرب في اليمن أو بناء السور العظيم فقي الصين. لم 
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ی یکن هى الخيار الوحيد المطروح أمام بناة تلك الحضارة, إنما يقينا هو الخيار الأفضل الناجم. 
جراء تحليل لخيارات أخرى» أثبت ذلك الخيار أفضليته على الخيارات المتاحة الأخریى. لأنه كان 
الأكثر تجاوبا مع الظروف البيئية والمجتمعية الساندة في تلك الحضارة(). 

كما وأن التىجهات العملية والممارسات التطبيقية. لكثير من المؤسسات السياسية 
والحكومية في دول العالمء حتمت عليها الاهتمام بعملية تحليل السياسات العامة لغرض رفع 
كفاءة البرامج الحكومية وزيادة فاعليتهاء وبلوغ أهدافها المخطط لهاء على وجه من الصحة 
رالمات اىكىة. 

وعليه فإن عملية تحليل السياسات العامة مرتبطة بذلك التطوير الواسع الذي ارتبط 
بتطور نشاطات الحكومة. وتزايد مشكلاتها الاجتماعية والبشرية واتساعها لتشمل المدن 
والمحليات والأرياف» ومقتضيات التحضر والمدنية الحديثة» مثلما حصل ذلك في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية الأاخرى. 

غير أن الذي يعنيناء هو عملية تحليل السياسات العامة؛ بوصفها منهجية علمية. لها 
حدودها وخصوصيتها ولها أساليبها وتقنياتها الممثلة لهاء ولها أدواتها المتعددة عند تناولها 
لتحليل السياسة العامة. فمن حيث كون التحليل للسياسات العامةء يمثل منهجية علمية 
ومعرفية مسبوغة بطابعها النقدي والموضوعي والتقويمي» في تحديد وتأشير خيارات 
السياسة العامة وأفضلية معطياتهاء إنما هي منهجية حديثة النشأة جداء ترجع أصولها إلى 
دعوات عدد من الكتاب والمفكرين المهتمين بالعلوم الاجتماعية وبعلوم الاقتصاد السياسيء» عقب 
الحرب العالمية الثانية. حيث بعتبر (هارولد لاسویل- 28sw ee‏ 12014 ) وزمیله (دانیال 
lيرiر‏ — (Daniel Learner‏ أول الدعاة إلى ضرورة تقنين وبلورة لمنهجية في صنع السياسة 
العامة وتحليلها. من خلال مؤلفهما المعروف: (علوم السياسات: تطورات حديثة في الهدف 
والأسلوب) عام 1951. حيث هدف الكاتبان إلى المساعدة في اتخاذ القرارات الناجحة عند صنع 
ااسياسات. وإلى تحن أداء الحكومة داخل المجتمع. وإلى تكثيف الجهود العلمية والمعرفية 
والقجريبية. والاستفادة من معطيات العلوم المتخصصة ذات التوجه القياسي والتجريبي. 
اهرض تحليل السياسات العامة. وإحاطتها ببحوث العمليات» وتنضيج عملياتها التحليلية. 
و«نطق اللو كيات وتدليلات النذلم. و الرياضيات التطبيقية ومختلف العلوم ذات العلاقة من 
اللوم الاجتماعية أو من خار جهاا*. 

وقد استغاد القعلا ع الكو مى العام ومذ بدايات الس بعيذات» من تلك المجالات العلمبة 


ت کا الاهجهاء تخر زنب الو قر العم سيين - الساسين والاداريئن, أخر: 


إكسابهم المعارف العملية والمهارات الفنية والتخصصية» المرتبطة بجوهر السياسة العامة 
ومقوماتهاء لضمان التوصل إلى الحلول المناسبة والمتميزة في قدرتها على حل المشكلات 
القائمة ضمن البْيئة المعنية بأعمال السياسات العامة ومجالاتها وأنشطتهاء وذلك بالاستناد إلى 
مجموعة النماذج والطرق والأساليب الفاعلة في إقامة التحليلات المنهجيةء لختلف القضايا 
والمشكلات. ووضع البدائل الصائبة في حلها اترا 

كما وأن الدعوة العلمية الموسعة» نحو التركيز على تحليل السياسات العامةء بوصفها 
مخرجا هاما للنظام السياسي» قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية(*)جراء تزايد حجم 
المشكلات الاجتماعية بين السود والبيضء» والتورط الأمريكي عسكرياً في خوض الحرب في 
فيتنام» حيث استدعت الضرورة داخل المؤسسات ا إلى تحليل تلك المشكلات. 
ومحاولة صياغة سياسات عامة جديدة للعلاج» وقد أخذت الدراسات المعنية في تحليل السياسات 
العامة تحتل الأهمية البارزةء داخل مراكز المعلومات والأجهزة ذات التشاطات الأاستخبارية 


(*) حيث في عام 1975. تأسست في امريكاء عشرات البرامج التعليمية التي تمنح شهادات الدر جات العلياء في 
الدراسات المهنية ومنح التدريب» ضمن المجال التخصصي الجديد والمتعلق(بتجليل السياسات والإدارة العامة)؛ 
ومن بين المؤشسات الكبرى التي تعن مل تلك الشهادات قي هذا التخصص العلمي الجديد في التحذيل» هي 
جامعة کاليفورنياء. وهارفرد. ييل؛ وكارنجي ميلون؛ وكولومبياء وديوك» ومیتشیجان» وبنسلفانیاء ومینیسوتا؛ 
وبرنسون» وروشستر. وتكساس. وكلية راند للدراسات العليا/ دراسات السياسات» حيث تمنح هذه البرامج 
درجة الماجستير أو الدكتورة لا يقرب من (1500) خريجا كل عام. وهناك أکثر من (10.000) مرکزا وظیغيا في 
الحكومة الفيدرالية. وفى حكومات الولايات والحكومات المحلية. تحمل لقبا من ألقاب الخدمة المدذية المهنية وهو 
" محال السياسة- كلهم رعذاه" ". كما أظهر القطاع الخاص- وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات 
والختلطة الكبرى التي تتفاءل كثيرا مع القطاع العام- اهتماما متزايداء بتوظيف خريجي السياسة العامة, وينظر 
إلى مهارات هؤلاء الخريجين. على أساس إنها تقدم تحديا تنافسياء أو أنها مكملة للمهارات والتدريب المهني. الذي 
يتلقاه خريجن الجامعات. وعليه. ققد أخذ مجال تحليل السياسة العامة. الحلابع التميز. عبر إقامة اتحاد هني 
خاص ٻالعاملین في هذا الجال, وهو (رابطة تحايل السياسة العامة و|لإدارة = Policy Association For Public‏ 
nd Management‏ sأysراA).‏ فى العام/ 1979ء ثم إنشاء مجلة ر سمية خاصة بالرابحلة أعلاه. وتعنى بتحايل 
اااسياسة العامة والإدارةء في عام 1980. وعنوانها (مجلة تحلىل الاس y!¥إsارة5— The Journal of Policy‏ 
(Analysis and Management‏ 

بتظطر: تشارلز وولف الأبن, الآسواق ام الكومات. ط2 تر جمة؛ د. على حستين حجباع» عمان» ار البشير. 
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ومراكز البو ك العلمية.(*)وغدت مهتة محلل الساسة- Policy Analy$t‏ مهنة مهمة للخاية في 
حقل السياسات العامة والإدارة العامة. 

N RC O RR YE)‏ مل شو نة ا 
Rand Corporation‏ . مرو ہمد هد بروكينز. وبمعهد دراسات الشرق الأدنىء وحتى وزارتي 
الخارجية والدفاع ولجان الكونغرس المتعددة. وقام محللو السياسات العامة في تلك المراكز 
بصياغة سياسات وباورة مواقف. غبرت عن توجهات الحكومة الأمريكية. حيال كثير من 
المشكلات والقضايا. وبالأخص في أعوام الثمانينات وما بعدها لمعالجة التضخم والبطالة والإنفاق 
الحكوهى. وقضايا التجارة الدولية وأزمة الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن. حظيت 
عملرة ا الشبانة العامة تتاو بل اناليا و مته جدة ها الجخثية: ذات الكلاقة بالساسات 
العامة واستفادت كثيرا من معطيات العلوم الاجتماعية في تصويك دراساتها وتحليلاتها 
المعنية بهاء كما كان لتلك العملية الأثر الشاخص على الأطر النظرية المستخدمة في التحليل» من 
خلال قدرتها على إبراز ملامح النظام السياسي. والحلاقات القائمة بين المؤسسات الحكومية. 
وتأثير جماعات المصالح والضغط, والعوامل الأخرى المؤثرة في صنع السياسة العامة(). 
ثانداً: تعريق تحلدل السياسة العامة 

أوضحتا أن تحليل السياسة العامة عملية معرفيةء وحديثا قد أسبغ مفهوم العلم على 
تطبيقاته» في سبيل تخطي الحاضر ليطال القضايا المستقبلية؛ وليشكل أهمية واضحة في علوم 
الحاضر وا اسقی کچ علمي» ينزع إلى الاستكشاف والإبداع والابتكارء ولتحديد انال 


(*) في عام 1977 نشرت مجلة الإدارة العامة الأمريكية (۶۸۸). وقائع الندوة العلمية التي عقدت حول موضوع 

(تحليل السياسات العامة الحكومية). فعبر أحد المساهمين في الندوة, إلى أن أهمية تحليل السياسات العامة. ترجم 

إلى ذلك التوسع الهائل الذي عزن من دور الحكومة الفيدرالية. خلال فترة ما بعد الحرب. فضلاً عن ذلك التعقد 

الذي عكسته المشكلات الاجتماعيةء مما دفع عملية البحث والقيام بالتحليل الموضوعي في البرامج الحكوميةء التي 

شهدت ومنذ عام 1960 تطورات كثيرة للجهود التحليلية عبر إدخال انظمة التخطيط والبرامج ضمن نظام الموازنة 
کک 
ينظر: 

Jacob B .Ukeles, " Policy Analysis: Myth or Realitty " , Public Administration Review, Vo! .37, 

No.2 ,may-June, 1977 .P .223. 1 

ر ی ی ر م م ر ا ا م 


ر رسو e j‏ بو صن ر ( 


الحلول الممكنة للمشكلات المجمعية القائمةء أو التى ستبرز فى المستقبل؛ بالاستناد إلى المنهم 
الذى يربط بين تجميع وتقسير دلالات الا ب دام الأساليب العلمية فى حل 
المشكلات. وتقصي الآثار المنعكسة عن اختيار أي بديل يمكن اعتماده كخيار E.‏ في 
السياسات العامة(5). 

حیث یری (ثوماس دای- ٭۷٥.١)‏ أن تحليل السياسة العامة» هو معرفة اذا تفعل 
الحكومةء ولماذا تفعل ذلك؟ وما هي الفروق والتغيرات التى تخدتها أفعاله(). 

كما وأن (وليم دان («ا2 4۳ا۷1 ). يحدد سمتنن هامتين فى تحايل السياسة العامة 
يقن ن خاا جا اديه مايق اول اتسوا اة رما ۲ 
الأولى: تمثل المدخل العلمي المتعدد. 
الثانية: تمثل الميل نحو الرشادة في القرار. 

وفي ضوء ذلك» فإن تعريف تحليل السياسة العامة هو: 

بحث علمي ينزع نحو تطبيق العلم الاجتماعي» من خلال استخدام المناهج المتعددة في 
البحث. لإنتاج المعلومات الأساسية ذات الحلاقة بسياسة عامة معينة. ومن شأن هذه المعلومات 
ضمن سياقات سياسية متعحددة. أن تؤدى إلى معرفة السلوكيات المرتبطة بالقعل السياسي. من 
حيث الفاعلين والمؤثرين» وتقويم الآثار المترتبة عن ذلك. 

ويعرف (الدكتور أحمد رشيد) مصطلح تحليل السياسة العامة بأنه(8): 

وظيفة قد أصبحت من إحدى سمات التنظيم الإداري الحديثة للجهاز الإداري للدولة. 
وتختص هذه الوظيفة بعناصر المشورة وبمجموعة حيوية من الأنشطة المساندة -لقرارات 
القيادة والتنفيذ. المؤسسة على فاعلية كبيرة وعظيمة في اتخاذ القرارات. 

وبأكثر تخصصية وفنيةء يعرف (السيد ياسين) مصطلح تحليل السياسة العامة؛ بأنه: 
ذلك الجهد الهادف إلى توضيجح الآثار التي يمكن أن تترتب عن اختيارحل واحد أو عدة حلول؛ 
سواء تم ذلك بطريقة قبلية أو بعديةء اي أن تحليل السياسات العامةء يتنبا في جالة التحليل 
القبلي بالآثار المتوقعةء وقد يحدد في حالة التحليل البعدي أثار هذه السياسات العامة(), 

وهناك تعريفات عديدة ملصطلح تحليل السياسة العامة وجميعها تفضي إلى إقامة حالة 
من التماثل المنهجي في سياقاتها وخطواتها ومراحلهاء إزاء هذا الصطلح الذي عرفه بشكل 
واضح (م. بنتل- )M.8 e٤11‏ بأنے(10) 

"منهج يساعد متخذ القرار لاختيار البديل الأفضل لحل مشكلة عامةء ذات اهمية, 
مستعينا في ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدة ". 
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وهذا التعريف يركز اهتمامه على مفهوم القرار باكثر من اهتمامه بطبيعة المشكلة 
وماهيتها وحدودها وتأثيراتهاء ضمن المجال العام. 

ویقدم (ت. بویستر- ٥516۲‏ 1.۴) تعريفا أشمل للمصطلح تأكيده على إبقاء 
السياسات والبرامج» وما يمكن أن ينتج عن هذه العلاقة. من الآثار والمتطلبات والنتائج ". 

كذلك قدم (ج. جلبيرت-۲۲٤ظ[6‏ .6) تعريفا دقيقا للمصطلح يتسم بالشمولية ورسم 
الآلية التراتبية» لحسن استغلال الوسيلة المتاحة في رسم الهدف الأفضل والسعي نحو تحقيقهء 

I 

حیث یری ` 
“أن تحليل السياسة العامة هى البحث الذي يهدف إلى اختيار بدائل السياسة العامة» التي 


بمقدورها تحقيق أعلى درجة من الأهداف المتوخاة» في ظل الظروف والمصاعب البيئية القائمة '. 


کفااوان (کرستوفر ھام- )Ch .Ham‏ و (میشیل ھJ-M.Hill(‏ قدما مجموعة هامة من ) 


التعريفات مصطلح تحليل السياسة العامة وهي(13): 
- انه مصطلح يصف مجموعة من الأنشطة المتعددة والمختلفة. بالشكل الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان إيجاد تعريف واحد شامل ومحدد لتحليل السياسة العامة. 
- انه مصطلح يتضمن وصق وتحليل الأسباب والحالات في تصرفات الحكومة.: 
- آنه نشاط نظری. : كما أنه نشاط تحليلي. 
- أنه يعنى بالمشكلات. ويستمد عمله من المشكلات التي تواجه صانعي القرارات في السياسة 
العامة ويهدف إلى معالجة تلك المشكلات. عن طريق الإبداع وتفعيل الخيال والتصورات. 
هذا وأن (دنکان مکراي- 1٩0۲4‏ .() و(جیمس وايلد- »)[.۷114e‏ قدما تعريفاً يتسم 
بالعقلانية لصطلح تحليل السياسة العامة. فضلاً عن أنهما قد طرحا سياقاً نقديا. حول التعريفات 
الأخرى لهذا المصطلح» وق مخت ار اهما من ال چ0 9 
أن د حليل السياسة هو استخدام المنطق والدلدل لاختيار أفضل سياسية ضمن عدد من البدائل 
وهناك تعریفان آخران: 
الإول يفرق بين تحليل السياسةء ؤالبحرث المتعلقة بالسلياسشةء ويصر ح على أن تخليل 
السناسة. لا يشتمل على جمع المعو مات. وبالتسبة لنا فإن تحليل السيانة الحامة. 
يشتمل على جمع المعلومات 


O6. = 


الثاني: يشتمل المصطلاح على تسين الاسباب والنتائح للسياسة العامةء أكنه يعزل عن عبلية 
تف الاقام با یجي جلى الفكی اح م ار ل میات ازا ماشهو 
الخكومات و نة أا ديقم بخان السياسے العامة ال بجي على اكوم الأخذ 
بهاء ومن ثم العمل على تسبيب حدوثها ونتائجها وآثارها وما يتعلق بلماذا. 
بویا ن انانف ااام ان وای ا اة الحا بره باش یون وال ابا 
والمشكلات العامة المرتبطة بشكل أو بآخر بالنواحى الاجتماعية» التى تهم أعدادا كبيرة من 
التاس: فخ عن ا اعيا باقنو ا ال جراية والفنية واو ية ي اعتماها على الوسياة 
القعلباية. إلى جاب ك العلا الى تجح ذلك الإرتاط الك بالنقام السياسي والتوجه 
الحكومي والأجهزة العامة للإدارة القاثمة قي المجتمع: 


7 ويالتالى يمكننا أن ترف تحليل السياسة الحامةء بانه: مظومة للجهود المنسقة المعتية 


بالبحث والدراسة والتمحيص والتحليل. في طبيعة المشكلات والقضايا المجتمعية التي هي محط اهتمام 
السياسة العامة والنظر في أسبابها وبواعثهاء وثم تحديد البدائل المناسبة لمواجهتهاء في إطار من توثيق 
المعلومات والثقة بمصادرها وصحتهاء بما يؤدي إلى تخفيف أثار تلك المشكلات ومواجها القضاياء وإزالة 
الانعكاسات السلبية الناجمة عنها تماماء وإقامة التوازن الطبيعي أو إعادته إلى المجتمع بصورة جلية. 


ثالتا: الاختصاصات الشاملة لتحلدل السباسة العامة 
فتختمى خخلدلق الستفاشة العامة حاط الوافة تجو عة مو وات 1 20 2 
صحيد المنهج النظري» والمعالجات العملية والأسلوبيةء بحيث تؤلف هذه المرتكزات إحاطة 

شموليةء بحقيقة الاختصاصات المنهجية والفلسفيةء التي يهدف إليها تحليل السياسة العامة. 

وهذا ما ستوضح له بشکل تفصیلی. 

|- من حبث مرتكز الاهتمامات: 

حيث يتجلى ذلك»ء من خلال كون تحليل السياسة العامة يهتم أصلاً بالجوانب الهامة 

الآتبة(15): 

اورا اة العامة: 

ب- البحث في أسباب السياسة العامة القائمة ونتائجهاء وكيف يمكن توظيف المنهجية 
الشمولية E‏ التى تأخذ بالأبعاد الأجتماعيةء فى ذلك اليحث حول الأسباب والنتائي 
في السياسة RT‏ : 

ج تنسيق التركيز المعرفي والعلمي بصورة جادة. لأجل تطوير نظريات واختبار فروض 
وافية. في السياسة العامة يمكن تطبيقها في المؤسسات المعنيةء وقي مجالات السياسة 
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العامة امخثلفة. والاستفادة من التفسيرات ‏ تاضجة قى دراسة قرارات السياسة العامة. 
وتناول الحالات الدراسة لتغطية العمليات المتدوعة. ف جات السياسة العامة. وإعطائها 
الجهود التحليلية المناسبة. 
2- من حبث نطاق ومجالات الدراسة والتحليل: 
حيث يتضمن مصحلمح تحليل السياسات العامة» ثلاث مصطلحات فرعية تستخدم في 
وصف ذلك المصطلح الواسع (تحليل السشياشات العامة) وهي (©16: 
أ - علوم السياسة ¬ Policy Š$cÎ¢0C¢%‏ 
ب- دراسات اlauudسة‏ — Policy S(dies‏ 
ج- تحليل اdلسluسة= Policy Analysis‏ 
وجميع هذه المصطلحات تهتم بشكل أو بآخر في عملية تحليل السياسة الحامة. وقدم 
(بر ان هوکود 8.108۷00۵) وزمیله (كن- ١ا6‏ .۸ 1) تصنيفا شاملا للمجالات الدراسية 
المرتبطة بتحليل السياسة العامة. من خلال المداخل الثمائية الآنية(17): 
1- دراسات محتوى السياسة العامة. 
2- دراسات عملية السياسة العامة. 
3- دراسات مخرجات السياسة العامة. 
4- دراسات تقويم السياسة العامة. 
5-المعلومات المطلوبة في صنع السياسة العامة. 
6- دعم العملية المتعلقة بتحسين عملية السياسة العامة. 
7- تعزيز ودعم السياسة العامة. 
8- تحليل التحليل نفسه» من خلال تقدير ما يترتب عن الافتراضات والمنهجية المعتمدة في 
التحليل» وإثبات صحة أو شرعية تحليل السياسة العامة. 
وهذه المداخل الهامة في تحليل السياسة العامة توضح الضروريات اللازمةء التي 
تتطلبها عملية تحليل السياسة العامة» من خلال معطياتها الآتية(؟): 
- أن دراسات المحتوى للسياسة العامة تمكن المحلل الذي يسعى في تحليله من الشرح ومن 
التوضيح لأصول وتطور سياسات عامة معينة من خلال ربطها بالمجتمع وبعمل الإدارات 
بالشكل الذي يؤدي إلى معرفة ومتابعة كيفية صدور السياسة العامة وكيفية تطبيقهاء وما 
هي النتائج امحصلة منها. 
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- أن دراسات عملية السياسة العامة يتم من خلالها التر كيز على المراحل المعبرة والتى تسهم 
في بلورة الموضوعات وتقدير تأثر الخوامل المؤثرة عليها خلال طرق المعالجة اة 
للسياسة العامة المتخذة؛ خلال مىقف أو إزاء قضية معينة: 
- أن دراسات مخرجات السياسة العامة. ترمي إلى توضيح لاذا تحصل التغييرات والتفاو تات 
بين الخدمات المقدمةء فى ضوء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصاديةء والتكنولو حية. 
والحوامل الأخز: 
- أن دراسات تقويم السياسة العامة تمثل المؤشر الفاصل بين تحليل السياسة العامة وبين 
التحليل من أجل السياسة العامة؛ وهذه تمل نمطا من الدراسات الوصفية أو التفصيلية 
- أن المعلومات اللازمة في صنم السياسة العامة تشكل تنظيما للمعطيات المساعدة ef‏ 
السياسة والوصول إلى قرارات هادفة. ويمكن الحصول على تلك المعلومات. من خلال 
المناقشة الحكوميةء أو من خلال الخبراء السياسيين والأكاديميينء الذين يعملون من أجل 
تطبيق خبراتهم ومعارقهم على حل المشكلات الحقيقية. 
- أن دعم العملية في تحسين عملية السياسة العامةء تتضمن عبر تلك الجهود التحليلية. 
الساعية إلى جعل آلية عمل الحكومة أكثر فاعلية في السياسة العامةء من خلال إعادة وضع 
الترتيبات والمسؤوليات. وتحسين قواعد اختيار السياسة عبر تطوير نظم تخطيط وبناء 
طرق جديدة للتعامل مع تطور الحاجات والمتغيرات الجديدة. 
- أن تعزيز ودعم السياسة العامة. يتضمن من خلال نشاطات المحلل السياسىء» فى متابعة 
اختيارات محددة وبلورة أفكار في عملية السياسةء بصورة فردية أو جماعية او من خلال 
جماعة ضغط معينة. 
أن تحليل التحليل» يتضمن القدرة التأكيدية من جدوى المنهجية التحليلية للسياسة العامة 
وحسبما یری (درور-510۲) لابد من إيلاء مفهوم (الميتا بولسي- )Metapolicy‏ العناية 
اللازمةء بوصفه يتضمن السياسات المتعلقة بالكيفية التي تصنع بموجبها السياسات 
العامة على غرار الأطر والخطوط الغريضة له(19). 
رابعاً: الخطوات المنهجية لتحليل السياسة العامة 
وهي ثمانيٰ خطوات: 
1- التعرف على مشكلة السياسة العامة» ودراسة أيبعادها: 
. حيث أن المشكلة أو القضية ذات الاهتمام امثير في الوسط البيئي والاجتماعي» هي التي 
تدقع محال السياسة العامةء نحو العناية بهاء بوصفها منطوية على مجموعة من المطالب 
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| والحاجات والقيم؛ التي لا يمكن تحقيقها أو مواجهتهاء إلا من خلال اهتمام السياسة العامة بهاء 
وما يتمخض عن ذلك عبر الجهود العملية والتنفيذية العامة حيالها. 
ولأجل التعرف الجيد على المشكلة» من حيث كونه مشكلة مثيرة لاهتمام ولتدخل 
السياسة العامة. لابد وأن تكون متضمنة للحاجات التي بدورها تدفع الناس للتحرك والعمل 
والمطالبةء وتغدو ذات منحنى سياسي» إلى جانب كونها متضمنة للبعد العام وليس للبعد 
الفرد الخاص,. وان يكن لها تاثيرا يتحدى من حيث التاثيرات والنتائج خدود الاشخ اصن 
المباشرين المعنيين بها كمشكلة('. 
فانقطاع التيار الكهربائي عن بيت شخص ماء دون غيره» يمثل مشكلة خاصة» لكن 
الاطاما ع بقية البيوت الأخرى في الدينة: يمثل مشكلة عامة. إذا بقي الانقطاع مستمرا لفترة 
طويلة تتعدى الأسابيع والشهور. 
ویحدد لنا (بیتر در کر e۲‏ uckا٥.۴)‏ ثلاث إجراءات أساسية. لكيفية تعامل المحلل في 
السياسة العامة مع المشكلة العامة؛ في سبيل التعرف عليها ودراسة أبعادهاء من خلال 
مايا (25: : 
|- تصمنيف المشكلة: فهل هي عامة- متكررة يمكن مواجهتها آ وحلها بطرق معهودة: بناء على 
بعض القواعد أو المبادئ والأساليب السابقة المعمول بها؟ أم أنها استثنائية-فريدة من نوعها 
أو جديدة المظهر تشكل نوعا جديداً من المشاكل. ولا يمكن معالجتها بالطرق التقليدية 
المحمول بهاء وإنما یتوجب تطویر أو بناء برنامج أو نظام جديد مخصص لها؟ 
ب-التعرف على المشكلة: أي تحديدها ومتحها التقفسيرات المناسبة لها والمعبرة عن جميح 
حقائقها. حول ما الذي يحدث بالضبط؟ وما الذي له علاقة فعلية بما بحدث؟ وما هو جوهر أو 
مفتاح المشكلة؟ وهذه الأسئلة تتماثل مع قوانين التشخيص الحلبي في تعريف المشكلة جبدا. 
جب تحديد الجواب على المشكلة : أي تحديد المعايير الواضحة والخاصة بما يجب على الإجراء 
المتخذ أو القرار أن ينجزه؟ وماهو الهدف الذي يجب على هذا القرار أن يصل إليه؟ ما هي 
الخلروق الحدية للمشكلة؟ وما هي الشروط المحددة المتوجبة على القرار أو الإجراء أن يلبيها؟ 
إن تلك الإجراءاتء تعد قوام عمل الحلل للسياسة العامة . لآ جل التوصل إلى الحل المناسب 
األمشكلة المعروضةء ذلك أن التشخيص الدقيق لمتضمن المشكلة ولأبعادها وأسبابها وعلاقاتها 
وتأڈیراتها. بعتیر من القضايا الجوهربة فى التعرف على صلب المشكلة. ويغير ذلك» فقد يصار 
اک معالجة سطاحية لأغراض ااشكلا؛ لا نتناسب العلاج مع حقيقة المشكلة أضصلا؛ مها 
ببقی وا قائ رة وبالتالی بترتب عن السياسة العامة تكلفة إضافية وفشلا لاجقا في معالجا 


الشكاة التي اضطاع ٫تحايلها‏ محال السياسة العامة 
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2- تجميع المعلومات المتكاملة: 
حيث ينبغي أن تستند الحلول اللازمة للمشكلة في السياسة العامةء إلى محصلة وافية 
من المعلومات المساعدة على الإحاطة التامة بالمشكلة. ومن مختلف جوانبها وتأثيراتها 

التوضل إلى البديل السليم» الذي يمكن ترشيحه للعلاج. 

ون قا قان عفلنة بلورة اة عامة جد دة أو لأحقة. تكفل حلا سيدا كله ية 
قائمة» تعتمد بالدرجة الأولى» على طبيعة المعلومات الوافية والحقيقية بالكم والنوع» والتي 

يتمكن محلل السياسة العامة من الرجوع إليها في تحليلاته واختياراته. 

تجميع المعلومات المتكاملة التي يحتاج إليهاء وهي(22): 

أ- التفكير الدقيق المستمر بالمشكلة» لضمان دقة تحديد مصادر المعلومات المرتبطة بتلك 
المشكلة» وبأبعادها المؤثرة. 

ب- تفعيل دور الاستشارة والمشاورة مع الاختصاص وذوي الخبرات» من أجل الحصول 
على معلومات إضافيةء تعزز من فهم حدود المشكلة وظاهرتها كمتعاكسة مع الظرف 
الطبيعي والاعتیادي. 

ج- حسن استخدام المعالجات الإحصائية» لتوظيف المعلومات ذات الدلالات الواضحة؛ 
بالاستناد إلى مقاييس الموضوعية والصدق والثبات» بما يضمن فاعليتها فى إعطاء القرارات 

أن توافر المعلومات المتكاملة. يعتبر الركيزة الهامة» قى استمرارية المنهجية التحليلية 
للسياسة العامة ولمشكلاتها. ضمن مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقويم والاختيار 

للبديل الأخسن. ومن أجل تحقيق القائدة امن المعلىمات. يجب أن تتوافز فيها الخصائص الآتة(223: 

أ- الموضوعدة والدقة. 
ب- الشمولية: أى القدرة المعلوماتية على الاتصال بطبيعة المشكلة والعناصر المؤثرة فيها 
واتار يا 
ج الاءمة: أي القدر ة المعلوماتية على إعطاء الدلالات والآثار التي تسهم في الإحاطة بأبعاد 
المشكلة: و تحديد أفضلة البدائل الممكئة على الحلول : 
3 تنرشد دح سدائل الحلول: 
يث تمل هذه الفطرة اتجاها فاقلا لوضح المشكلة طى التختب ار الموضتوعى»من 
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خلال معرفة مدى قدرتها على الاستجابة والتحول والتأثير, لهذا البديل أو ذاك وبذات الوقت 
معرفة مدى قدرة هذا اليديل أو ذإك. على امتصاص تأثيرات المشكلةء حيث يتبغي على محلل 
السياسة العامة اعتماده لأكثر من بديل واحد. وهذا يرجع إلى قدرة المحلل. على إيجاده لبدائل 
متغددةء مل بديل: الإيقاء على الوضم الراهن» أو بديل : عدم التدخل قي مجريات الأحداث. بما 
يعزز من احتواء الموقف لضمان عدم معارضة الحلول المتوصل إليها بالمستقيل,؛ وبما يبحد 
الآثار الجانبية التى تعيق التوصل إلى الحل السليم للمشكلةء وهذا يستدعي بالمحلل العودة إلى 

التحرى لحرفة محسادر كل يديل من خلال طرق الاستبجسار بالاشياء وطرق البحث العلمي. 

وت طف العار ات الاي ومراجعات بحوث السلطة والقوة. والدوافع الشخصية والقيم. 

والحالات الدراسية المماثلةء والمنظومة الأخلاقية القائمة في المجتمع محط الدراسة والاهتمام 

بنك كاده وا29 ). 

وهذه الخطوة الأساسية» تحتاج من محلل السياسة العامة. إلى اختيار الأساليب التي 

تؤمن له المقدرة الدقيقة. في تحليل البدائل وتقصي نتائجها ومميزاتهاء ومن أهم هذه الأساليب. 

نذکر ما يأتي: 

١‏ - ([اسلوب الحدس- )fntuition‏ : كحملية تاجمة عن فاعلية الخبرات المتراكمةء حيتما تحسم 
ظروف المشكلة بعدم التأكد. وبقلة السوابق والحقائق حولهاء وأن البدائل متداخلة وهتاك 
ضيق قي الوقت. ودعوة لحوحة نحو حسم الث كاة(25). 

ب- (أسلوب دلفي - أطم01): كعملية جماعيةء تعبر عن راء مجموعة الملختصين» وعن 
تفضيلاتهم» إزاء القضايا المستقبلية وحلولهم الإبداعية للمشكلات المتوقع قيامها ضمن 
المجالات العامة(26). 

ج (اسلوب السيناريو :)5٥6١3٣١0-‏ كعملية افتراضية لمجموعة أحداث مستقبليةء تدفع نحو 
استثارة الأفكار للتصرف حيالهاء وتحديد الإجراءات العلاجية في ضوء معطياتهاء وبما 
يعزز من القيمة التحسبية للسياسة العامة وقدرتها في التصدي للمشكلات التي قد تظهر 
مستقيلا(27). 

د - (أسلوب بحوث العمليات- ۴٠١٥4٣٤١1‏ هنا وإم0p)‏ : كعملية منتظمة لتطبيق الوسائل 
العلمية فى معالجة المشكلات المحقدة بإدارة النظم الكبرى وتوجيه قواها البشرية ومعداتها 
ا والسكرية. فجبلا جن توطيف فبروع هتا الأساو مخ ل اليرجة 
الخطيةء والمصفوفةء وتحليل السلاسل الزمنية والمسار الحرج(؟2. 

هف (أسلوب التماذج الرياضية- :)Mathematica[ M0‏ كعملية في تطبیق أسالیب 
تجريبية لتحليل ومعالجة المتغيرات الكمية التابعة والمستقلة في عمليات اتخاذ القرارات 


:ا 


وصتع السياسات العامة من خلال تفعيل استخدام نماذج التنبؤات بمتغيرات البيثةء أو تلك 
النماذج المختصة بآلية عمل النظام ومعدلات أدائه» قضلاً عن النماذج البحثية عن الحاول 
المثلى في توظيةف بدائل السياسة العامة(29) 
4-اختيار البديل الأقضل: 
حيث يقو م محلل السياسة العامة باختيار البديل من بين البدائل الأخرىء بحسب السياق 
المنطقي للمفاضاة. وعلى أساس التوجه المىزون والمحسوب فى ضوء المعايير والمقاييس ذات 
العلاقة بالأبعاد الأجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء وضمن إللار الكفة والمنفىة 
المترتبة عن البديل الأمثل في إطار المفاخ 1ة(30). 
ومن أعم المعايير في المفاضلة ضمن هذه الخطوة هي (31): 
١-تكلفة‏ البديل ألترتبة أنه. حينم يتم تثفيده. : 
ب- قدرة البديل على استغلال الموارد المتاحةء التي سيتم تسخيرها فى حل المشكلة. 
ج- نوعية المعالة التي يقدمها إزاء المشكلة. هل هي جزثية آم كلية؟ ‏ 
د - مدى اتسجام البديل مع أهداف السياسة الحامةء على صعيد القلسفة والتظام والمجتمع 
والحوامل البيئة. 
ه مدى السرعة والتوقيت المطلوب في إنقاذ الحل وإظهار نتائجه المحتملة. 
و - درجة المخاطرة المتوقعة عن البديل في حال عدم تحقيقه للهدف المرجى مته. 
وقدمت العلوم السلوكية بمختلف توجهاتها طرق ووسائل ونظريات» بمقدورها أن تساعد 
الحللين ومتخذي القرارات في اختيار البديل الأفضل» ومن أهمها نذكر ما يأتي: 

آ- نظري llبارIة‏ — Game Theory‏ : التي تعبر عن الاختيار الرشيد للبديل» في ظل الأجواء 
والحالات التنافسية»ء التي بموجبها يقوم المحلل في تحليل مجموعة اختيارات متمازجة 
ومترابطة بين معطيات البديلء وبين معطيات البدائل الأخرىء» التي يتوقعها محلل السياسة 
العامةء وصولاً إلى البديل الأفضل كفاءة وفعاليةء مقارنة بغيره ق البدائل المتنافسة(32), 

ب~¬ شجرة القرارI|ت~— Decisions Tree‏ : التي تشير إلى تتابع التاثير ات الناجمة عن اختيار 
المحلل في السياسة العامة لهذا البديل أو لغيره» بحيث تمثل هذه الشجرة طريقة بيانية» 
لعرض نتائج الاحتمالات التأثيرية للبديل في صورة تفرعات. تمكن محل السياسة العامة 
من التقويم الجيد للبديل الأافضل(3. 

ج-نظريa‏ الiحaتlaلںت Probabilities Theory:—‏ التي تدعو إلى توثيق عدد مرات حدوث أو 
تحقق حدث معين مماثل للبديل المرشح للاتخاذء في سبيل التوصل إلى توقعات سليمة 


ت 
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للمستقبل» مما يسهم بمساعدة محلل السياسة العامة على التعامل مع المواقف والمشكلات 
والقضايا الغامضة وغير المتأكدة من ظروفهاء والتي قد تؤثر بدورها على تنقيذ البديل 
وعلى نتائجه المطلوبة(4. 

د = دراسة الحالة-:رلناS‏ مه٤‏ التي تمثل أسلوبا تحليليا للمشكلة محط الاهتمام من قبل 
المحلل بمختلف جوانبها وعلاقاتها وأسبابهاء وبالتالي وضع التقويم الجيد لتلك المشكلة. 
وكّباغة الحل الأمثل لهاء عبر محاولة الإجابة عن الأسئلة الملجسمة لحالة المشكلةء التي 
تتظلب المعالجة الموضوعية وتحديد نوع المنهج العلمي والتحليلي الذي يتبناه المحلل قي 
دراسته للحالة أو انش كلة(35. 

وقى ضوء تلك النظريات والأساليب» فإن محلل السياسة العامة سيكتسب الخبرة 
المتواصلة والقدرة الابتكارية والإبداعية, إذا ما أحسن في توظيفها وتطبيقهاء عند قيامه 
بمعالجة المشكلات والقضاياء التي ستعرض عليه في المستقبل» وسيتمكن من التوصل إلى 
حلول إيجابية لها 

5- الاختبار التجريبي للبديل: 

حيث ترتبط هذه الخطوة بسابقتهاء ارتباطاً جوهرياًء كما تدلل عليها من حيث صواب 
الحلل في اختياره للبديلء أم عدم صوابه. 

ولأجل استكمال عمل محلل السياسة العامة في جهوده لاختيار البديل الأفضل للمشكلة 
المعني بتحليلهاء وكما أوضحنا في سياق ما تقدم» فلابد لامحال من أن يخضع هذا البديل 
للاختبار التجريبيء ليتسنى له التأكد من سلامة اختياره لهذا البديل» ولضمان التأكد من 
جدوی نتائجه وانعکاساته التأثيرية. تمهيداً لاعتماده مشروعا مستقبلياء عبر الواقع الميداني 
والعملي لاسياسة العامة في حلها للمشكلة المعنية. . وهذا الإجراء يعد تقويما عمليا للخل 
الإافتراضيء» قبل تطبيقه بشكل واسح . وكذألكه استكمالاً علمياً للجهد المحرقي» في إدخال 

التعديلات المطلوبةء وبالتالي قاس فاعانة النديل ومان النتافح المترتبة عن لاحا0. 

ومع اعتماد هذه الإجراءات. لابد وأن يأخذ محلل السياسة العامة بحسبانه قابلية البديل 
للتوأفق والانسجام مم المعيار الموضوعي أو العايير التي تربط بين الوسائل والخايات. في إطار 
الد د تل العثم د واقامة التوازن بين جدوئ 8 البديل» وبين قيم ومقتضيات تحقق 
آاعیار حسب نو ءيته. انادية, أو أأتنظيميةء أو الأجتماعية. أو السياسة. وبما يضمن قضلا عن 
رلك توافر أسس الكفاءة و!! -اعاة. والعدالة والمساواة. والمضنامين التي كان لها الدور المحرك 
بوش ا مطاليب أي مشكلات: ادت إلى تحرك السياسة الحامة نحو ها 
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إن عملية وضع البديل تحت الاختبار التجريبي» يعني بالنسبة للمحلل في السياسة 
النابة اجره عة قرم ية علد بيك كون اليل جج ارتا مع جرع اختبارات 
أساسية. وملبيا لمتطلبات السياسة العامة التي ينبغي تحققها عند تنفيذ هذا البديل بصورته 
النهاثية والعملية. A‏ 

وعليه فإن عملية الاختبار» بوصفها تجربة تقنية لاختبار البديل وللتأكد من جنودته 
العملية والتنفيذيةء تتطلب من محلل السياسة العامة لاما كافيا ودقيقاء بالأهداف الجوهرية. 
التي تشكل محصلة إيجابية مترابطة فيما بينهاء لجهود المحلل؛ في رسم التوجهات القياسية 
للسشياسة العامة الواجب اتخاذها لحل المشكلةء عبر البديل الذي جرى اختباره» كمنطلق 
مستقبلي» ا 
أ- أن تكون أهداف السياسة موضوعة ومتضمنة في البديل بشكل واضح 
ب- أن تكون هذه الأهداف دقيقة للغاية. وبما يكفي لكي تكون قابلة للاختبار والقياس. 
ج- أن تكون الأنشطة التطبيقية موجهة بالضرورة باتجاه تحقيق هذه الأهداف. 
د - أن تكون المعايير أو المقاييس موضوعية. ولها القدرة على إيصال وربط أنشطة التطبيق. 
بالأهداف القائمة أو الموجودة. أو التي يمكن إيجادها. 
ه- أن تكون المعلومات الضرورية واللازمة متوفرةء ومؤدية إلى تأكيد صحة إجراءات اختبار 
البديل» ووافية الغرض في قياسه. 

ومع هذه المستلزمات» هناك وسائل متعددة» تدعم وتساند هذه الخطوة من المنهجية في 
اختبار اذيل الافشال ]تبات تميزة تزجح كفتة مش(39: 
أ - برمجة الحاسوب-~ 4۲€ 1W‏ 580 
پ- نماذج lSlalkIة‏ — Simulation Models‏ 
ج تحليل الكلفة وlllنفعة~ Cost Benefit Analysis‏ 
د - الرضاالعام lllyر Predictability, Participation =ãS‏ 
Procedural Fairness تlelرڄإلا lle ——a‏ 
و - تقدير الأثر الاجتماعي Social Impact Assessment‏ 
س - تقدير الأثر البيئي - Environmental Impact Assessment‏ 


ح- تحليل الخطر = Risk A۸41yS$iS‏ 
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6 التنشذ الفعلى لليديل: 

إن الخطوات الخمس السابقة. كانت تثم وتنفذ ضمن سياقات وإجراءات غير معلنة أو 
مكشوفة. بفعل الطابع التخصصي والتقني والاستشاري» لطبيعة مهام محللي السياسة الحامة. 
وعلى الرغم من ذلك ٠فإنها‏ تتداخل أحياناً وإلى حد ماء مع الجوانب. القيمية والفلسقية 
والاخلاقية؛ التي يتحلى بها كثير من صانعي السياسة ممن يتبنون على عاتقهم عملية رسم 
السياسة العامة حيث تتفاعل الجوانب الموضوعية مع الجوانب القيمية وما يماثلهاء وتتحاور 
الآراء الخبيرة مع آراء صانعى السياسة, والمعنيين بالمشكلة وحلولهاء من الإداريين الحموميين. 
لا خاو و و ی ا فیا ایاگ جارخا هن 
ذوي المصالح وجماعات الضغط والتوجهات الفئوية والحزبية. وأصحاب الرأي السياسي. 
وشل مته ها ٠‏ ا 1 0 6 ارا اها فا اة اليل الحهرد هة 
الكت غير لن فن اة الى تكد افيد الفعلي اليديلء الذي يكتسي بطابعة المرضي 
الجم دما اف الج به ت م ا0 200 بوق ها الام الان والک وام 
الذي يختزل حجم الصراعات والمساومات وتفاوت الآراء» بطريقة ائتلافية مرضية للكثرة وإن 
كانت عَيّر مرضية للبخض زيّماء كقرار نهاقي يست وجب التطبينق والتنفينذ شمن البيقة 


الاجتماعية المعترة(40). 
حبىث تجسند هذه الخطوة» أسلوب تظطدل السياسة لحمل التوصیات لعiاP0 The‏ 
Analytic Method of Recommendation‏ لأجل أن يتمكن المحلل من تقديم معلومات هامةء 


تتعلق بطرق الإجراءات التنفيذية التي من المتوقع لهاء أن تؤدي إلى نتائج ذات قيمة للأقراد 

والجماعات والمجتمع المعني بالمشكلة ككلء إذ أن عمل التوصيات في السياسة العامة هى عمل 

أخلاقي في عملية تحليل السياسة العامة(41). 

ويتطلب التنفيذ الفعلي للبديل بعض الإجراءات اللازمة» وهي (2): 

1- صياغة البديل بوصقه قراراً دالاً على مضمونه بشكل جيد وواضحء» فلا يقبل اللبس أو تعدد 
التقسيرات. 

2- اختيار الوقت المتاسب لإعلان هذا البديل أو القرار» على وفق ما يسمى بحاسة التوقيت- 
»Sense of Timing‏ وبأسلوب الإعلان المتاسب والفأعل. 

3- تهيئة البيئة الداخلية-المعنية بتنفيذ القرار والاستعداد لحمل ذلك وتهيئة الموارد 
والإمكانيات اللازمة والإدارات والأقسام. 

4- تهيئة البيئة الخارجية- الرآى العام والمجتمعء لضمان الالتزام وحسن التجاوب والتفاعل 
مع القرار وتنقيذه على أحسن صورة. 


0= 


7-المتابعة ورقابة التنفيذ: 

إن المنهجية الجيدة فى تحليل السياسة العام ة. هى تلك التي لا تتوقف عند ثنفرذ الرديل. 
وإنما تعمل على متابعته SS,‏ بالشكل الذى ا استمراريته التطببقية رالعهاية؛ 
فضلاً عن إمكانية نجاحه فى تحقيق النتائج المتوخاة مته. 

وهنا نكن دور TEE‏ العامة. مماثلاً لدور الطبيب في تفقده مر ضام ومتابسته 
لحالاتهم الصحية؛ خلال فترة تلقيهم للعلاج. تلافيا للأعراض الجانبية وللتأكد »ن جدوى 
العلاج قي معالجة المشكلة الصحيةء مع تأكيدنا على الفارق بين الأدوار طبعا. 

فالمحلل فى السياسة العامة يؤدي دور المتابحة. بوصفها تحني ملاحقة التنفيذ وتحديد 
زاتجا ان امن فو خرو فة والخببز باحتم ااب الاتجرات ن 2 0 2 
يؤدى المحلل دور الرقابة. بوصفها تعني تحليل النتائج النهائية للعحمل والتنفيذ. وبالتالي تقدير 
مدى اتفاقها مع الأهداف التي كان کنن البدنل أن القرار: ا لمحد( , 

وهنا يتضح أن محلل السياسة العامةء ينبغي له أن يضطلع بدورين مختلفين من حيث 
التوقيت والهدف بينهماء فالمتابعة تجسيد للجهد الوقائيء والرقابة تجسيد للجهد الحلاجي. 

وتتأتى فائدة الجهد الوقائيء من خلال التمكن في اكتشاف صعوبات أو معيقات التنفيذ. 
لأجل تلافيها مستقبلاًء سواء كانت صعوبات فنية أو قانونية أو ماليةء وكذلك من خلال التمكن 
على اتخاذ الإجراءات المتاسبة إزاء البديل أو القرار المنقذ إما بالدعوة لإلغائه أو وقفه أو تعديلهء 
فضلاً عما يعكسه هذا الجهد من تنمية روح المسؤولية لدى أعضاء اتتفيذ ودقعهم للمشاركة 
فى اتخاذ القرار والتحري الدقيق لمواقع الخلل في التتقى(44, 

1 كما تتأتى فائدة الجهد العلاجي» من خلال الوقوف ١٠ى‏ المشكلات المصاحبة للتنفيذ 
وتقويمها ومٌعالجته» ومن خلال التثبت من تطبيق القواعد المالية در نما إسراف في عملية التنفيذ. 
وكذلك التأكد من سير القوانين المنفذةء وأن قرارات السلطات الأخرى ععمول بها دون مخالفة, 
والتأكد من سير الإجراءات الفنية على وفق الأصول الفنية المرعيةء ومن ثم الوصول إلى 
معلومات واقعية عن سير أعمال التنفيذء لترشيد عملية اتخاذ القراراأت وما يختص بالسياسة 
العامة والعمل من أجل تحقيق أهدافهاء وبالتالي التأكد من مدى ارتباط أفراد الجهاز الحكومي 
بالأهداف العامة للدولة ومن ولائهم لتلك الأهداف(5“. 

ويعتمد محلل السياسة العامة في استكمال جهوده في المتابعة والمراقبةء للعملية 
التنفيذية الجارية إزاء تطبيق البديل أو القرار المتخذء عبر منظو مات تحايلية. متعددة المستوبات 
والأتماظ. مخ (46): 


- 107 - 


ا 


ق ق 


e ¬ 


ق ق 


Frameworks JlacNl bi —2 Feedback —ةaجlرلl التغذية‎ -1 


Cybernetic ~Jڙlill التحكم‎ -4 Clockworks Jacl توقيت‎ -3 


Social Systems ةıclaîجيلl النظم‎ -6 Open Systems ~ة>gتall النظم‎ -5 


7- نظم التصوَ ر lلدlخılة Internal-Image Systems‏ 


8-النظم nluaklة— Transcendental System‏ 
ومع ذلك كله فإن تحليل السياسة العامة يستدعم نشاطه ضمن هذه الخطوةء في 
المتابعة ورقابة التنفيذء لتحقيق وظائف أساسية تتمثل في التفسير, والمحاسبةء والتدقيق 
والمطابقةء للنظر قي نتائج السياسة العامة» من خلال المخرجات کا۴ ut‏ 0, والآثار- ۶م٣1‏ 

وهذا يتم بواسطة طرق الرقابة المعتمدة في حقل السياسة العامة وهي(: 
أ- محاسبة النظم |ıجlaîعıة- Social Systems Accounting‏ 
ب- التجريب الاجتماعي Social Experimentation‏ 
ج - التدقيق الاجتماعي — Social Auditing‏ 
د - تكثيف البحث الاجتماعي- Social Research Commulation‏ 

وهذه الطرق الرقابيةء بالإمكان تطبيقها استنادا إلى الوسائل المتعلقة بالتحليل مثل: 
الرسم البياني- .Graphic Display‏ والأرقام القاسية- sSامbاصNum‏ xعind.‏ وتحليل الانحدار 
اللامنتظم Regresin Discontinuity Analysis—‏ . وغير ذلك من الوسائل الأاخرى. 
8- تقويم النتائج والآثار: 

إن محلل السياسة العامة لا يكتفي بمجرد المتابعة والمراقبة للبديل الذي جرى تنفيذه 
كسياسة عامةء وإنما ھا ان بای الوقو ن فلو شنوعی اند المتحققة وللآثار الفعلية الناجمة 

عن تنفيذ ذلك البديل المعتمد في السياسة العامة. 
إن هذه الخطوة تمنح المحلل في السياسة العامة الإحساس الحقيقي لاستشعار النجاح 
في عمله التحليلي ام الفشل في جهودهء وهذا كله مرتهن بقدرة السياسة العامة المتخذة على 

تحقيق النتائج المرجوة منهاأم لا. 

وبهذا المعنى» يكون التقويم بمثابة الاختبار أو الفحص ذي الغاية التجريبية لأجل معرفة 
التأثيرات التي أنتجتها السياسة العامة المتبناة. قي تمشيها مع البرامج العامة وأهدافها المراد 
بلوغها وإ جًازه(3٩.‏ 
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كما وأن التقويم يشير بوضوح؛ إلى مدى الفجوة أو التطابق, بين السياسة العامة المعلن 
عنهاء وبين ما يترتب عنها فعليها من إنجازات متحققة. أي بين قدرة البديل الذي اختاره المحلل 
أثناء التحليل. وبين قدرة هذا البديل أثناء التنفيذ وما ينجم عنه من نتائج وآثار؛ وبذلك فإن 
التقويم يمثل تلك العملية المنه جية التي يقوم بها محال السياسة العامة ويطبقها في سبيل تحديد قيمة 
النتائج المترتبة عن تنفيذ السياسة العامة بحيث ينجم عن هذه العملية التحليلية. إثبات صحة البديل؛ أر 
فشلهء وبالتالي العمل على إيجاد بديل جديد عوضا عنه في حالة الغشل. 

وهذه التوجهات تمثل جوهر التقويم بالنسبة للمحلل في السياسة العامة لكونها ذات 
آثار هامة على تطوير العلاقة بين الأهداق والواقع» وتدفع تیاو رة کرد ززس فدات 
واقعية لاية سياسة عامة أى برتامج مرتبط بهاء من خلالها ربطها بمحتواها وبما يتفذ منها 
بالفعل. مما يجعل من التقويم حلقات متتابعة في عملية السياسة العامةء بدءأ من الصنع 
والمضمون وحتى بلوغ التنفيذ فالنتائج والآثار(). 

ويتولى محلل السياسة العامة القيام بعملية التقويم» من خلال تفعيله والتزامه بالأغراض 
التي تبنى عليها عملية التقويمء والمتمثلة بإدراك الكفاءة التي بموجبها تتم إدارة برامج السياسة 
العامة الحكومية. وهذا يعنى أن التقويم يسهم بإعانة المحلل في السياسة العامة فضلاً ê‏ 
صانعيهاء بالتوزيع النسليم للعوارد العامة بين البرامج العتمدة والسياسات التي تنفد في 
قطاعات المجتمع. وربط الأهداف بالتنفيذ. في ضوء العدالة والمساواة ومتطلبات الواقع 
السياسي: ومن خلال ما تقدمه عملية التقويم للإجابة عن الأسئة المتعددة التي تواجه محلل 
السياسة مثل: ما هو المستوى المطلوب في تنفيذ تلك الأهداف؛ وما هي الموارد التي تستلزم 
لتحقيقها؟ ثم وهل توجد مصاعب قد تعيق عملية تنفيذ سياسة معينة؟ وما هي تكاليف محاولة 
التغلب على تلك الملصاعب؟(50 
خامسا: الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة 

يرتبط تحليل السياسة العامة عضويا بمختلف نشاطات السياسة الخامة: ويلختادوراً 
في البنية التركيبية لمدخلاتهاء وفي العملية التشغيلية لعملياتها ووسائلها المتحركة في صنع 
السياسة العامة المطلوبة وكذلك في مخرجاتها والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه المخرجات. 
لدى المعنيين بها والبيئة المحيطة بها. 

ومن خلال هذا الدور الهام» يبدو أن السياسة العامة الجيدة» هي تلك التي يلازمها 
التحليل بشكل مستمر ومتواصل. ويحيطها بالمعلومات اللازمةء وصفا وشرحا وتفضيلاً 
للخيارات المحلروحة في مواجهة المشكلات والقضايا محط الاهتمام. 


” 109:- 


ا ر سي ا 


ونحن هتا نريد أن نبتعد عن النظرة التقليدية والميكانيكية التي كانت ترى في التحليل 
بعد واحداً, أو ترى فيه عملية محددة ومقننه. غالبا ما تقوم بعید قاد الب تامج أو عقب إصدار 
السياسة العامة. لتمثل الجهد البعدي والتوجه العلاجي؛ في تقويم أثر السياسة العامة. كما نريد 
التاكيد على أن التحليل هو عملية مصاحبة على الدوامء وينبخي لها أن تكون قائمة وباستمرار 

0 شا تیا تاوا قبل دند مي التي تترك ماتا 

المتميزة على ماهبة المشكلة أو القضية المحركة للجهود المعنية بصتع الا الجامة خاصة إذا 

هاخا تالاعتار هدن الشلمتتن: 

أ- أن المنهج الذي يقوم عليه تحليل السياسة العامة يعتمد بالأساس على منهجية أو مدخل حل 
المشكلات- 2c1٥إممA‏ vingاSo‏ emsاطدPr‏ وبموجب هذا المنطلق. تصبح البلورة السليمة 
والتحديد الجيد للمشكلة أو القضية محط الاهتمام. بمثابة نصف الحل الممكن(5). 

ب- أن السياسة العامة. تتضمن القرارات والتوجهات السياسية لأغراض تنفيذ البرامج 
وتحقيق الأهداف المجتمعيةء وبالضرورة ينبغي أن يتأمل من هذه القرارات والتوجهات. 
التواقق المطلوب مع القيم المجمعيةء حينما يصار إلى تحليلهاء اعتماداً على الخطط والأهداف 
وبما يشير إلى الجدوى من تنفيذ السياسةء ومن هم المعنيون المتأثرون بهاء من خلال 
جدولة العمليات اللائثحية وبيان الخطوات الضرورية المؤدية إلى تحقيق أهداف السياسة 
الحامةء وكيفية إحداث القعل(52). 

ومن خلال هذه التظرة التفصيليةء بوسعنا تأشير أهم الخصائص التى ميزت تحليل 

السياسة العامةء وهي: : 

1- إن تحليل السياسة العامة منهج متنوع العلاقة والتأثير» من حيث عنايته بمختلف المشكلات 
والقضايا المرتبطة بمفهوم (العام والبيئةء والمجتمع) مثل: الصحة. الإسكان,. الفقرء الأمن 
وغيرهاء من خلال تحليل هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بهاء والعمل على تطبيق البرامج 
الخصصة» مثل برامج الصحة والإسكان» وإيجاد الحلول المناسبةء بمقتضى الإمكانيات 
والظروف المحيطة(53). 

2- يتبتى تحليل السياسة العامة الأسلوب الوقائي- الفعل- ۴۲0۵٥۲1۷۵‏ » حيث يفكر فى 
القضايا والمشكلاتء ويحدد أساليب علاجها قبل وقوقعها وقبل أن تتفاقم» ومع هذا فهو 
يتبنى الأسلوب العلاجي-رد القعل- ع1۷ا٥3ع۸؛‏ من خلال تحليله للسياسات العامة 
القائمةء وتأشير نواحي الإيجابية فيها من حيث الفاعلية والكفاءةء ونواحي التقصير؛ 
لأجل تدعيمهاء أو تعديلهاء أو تطويرهاء أو إلغائهاء أو بناء سياسات عامة جدیدة(54). 
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3- إن تحليل السياسة العامة يعنى بموضوع القيم وبمىضوع الافتراضات لاجال الاستفادة 


من معطيات القيم. والانطلاق منهاء في بناء السياسات العامة المستقبلية؛ وفرضياثها 

اللاخقة تمن ماق لى للمشغيرات الشتياسة الؤ فر ة ؤللا مكانيات السياسية المتاحة 

وللجدوى من تفعليهاء بالشكل الذي يحقق التوازن بين مؤثرات القوى الاجتماعية؛ وبين 

استهداف التؤصل إلى خلق الرضا السياسي إزاء السياسات العامة المتخذة أو تلك التي 
CIS‏ 


4- إن تحليل السياسة العامةء يأخذ بالمنهجية المقارنة. للتعرف على إشكالية السياسات العامة 


السابقة واللاحقة. أو السياسات العامة في البيئثات المختلفةء فى سبيل التوصل إلى تحديد 
أوجه الشبه أو الاختلاف. وبالتالي اقتراح الحلول والسياسات الجديدة مواجهلة المشكلات 
القائمة أو اللاحقة(5 حيث ان مهمة التحليل السياسي المقارن. تثمثل بالمساعدة على تطوير 
التفسيرات» وعلى اختبار الفرضيات التي توضح طرق وعمليات السياسات. والسبل المؤدية 
إلى إحداث التغيير السياسى فى المجتمع. من خلال المعرفة بكيفية تأثير البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية على المؤ HE E‏ وغلى السياسات الغاة(62. 


5-يعتفد تحليل السياسة الحامة لجل تجقيق أهدافه: على الحذند من الطزق والاساليب والوستال 


بشكل منطقي وإقناعي. والتوصل إلى تقويم فاعل للسياسة العامة المعئية(58), 


6- يضفي تحليل السياسة العامة بعدا معيارياء على الموضوعات التي يقوم بدراستها وتجليلهاء 


ويراعي جوانب العدالة والأخلاق عند اختياره لبديل الحل المطلوب. ومع ذلك فهو ينزع إلى 
إبراز البراهين والشواهد التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة؛ من خلال استخدامه لمجموعة 
من الأساليب الجيدة في التعامل مع المشكلات. مثل تحليل التكاليف, وبجوث العمليات 
والئقذجة أو المحاكاة: ولعت الادوار و غر 896 


7- يتسم تحليل السياسة العامة بالتوجهات الابتكارية والإبداعيةء في بلورة سياسات ماما 


جديدة» تعكس الاستفادة القصوى من الموارد المتاحةء كما تعبر وتترجم عن جوهر المشكل 
أو القضية القائمة أو المراد مواجهتهاء ووسائل مثل تلك التوجهات ترتبط باستمرارية 
التجريب وكثرة الاختبارات» فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار المعلومات الراجهة من بيئة 
السياسة العامة إزاء القرارات المتخذة. والحمل على إجراء التطويرات والتعديلات المطاوبة 
في السياسات العامة المستقبلية(6). وقد اعتمدت التوجهات الابتكارية والإبداهية. في 
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صياغة بدائل السياسات العامة عبر الاستفادة التي تهيأت لتحليل السياسة العامة. 
من خلال الأساليب والطرق المختلفة مثل: الجماعات llتlelêة- Interaction Groups‏ 
والتفجير الذهني- Brainstorming‏ والمجموعة الاسمية- he Nomina! Group‏ ودلقي 
Delphi -‏ وغير61(ta).‏ 
8- أن تحتل السياسة العامةء يقوم على منهج علمي مفتوح على مختلف المحاور العلمية 
الأخرى» ويستقى من مناهجها المعتمدة. في سبيل تقديم إطار متكامل من المعلومات 
والمتغيراتء ذات العلاقة بون ال اة العامة وبالتأثير أو التحكم في مساراتهاء على 
صعيد النظرة. والصنع» والتنفيذ. والتقويم» وذلك لأن السياسة العامة تصنع ضمن عملية 
معقدة. تتسم بتنوع مكوناتها أو أبعادهاء التي يكون لكل منها إسهامه المتميز والمختلف قي 
حجم المساهمة والتأثير في عملية صتع السياسة الخامة(62). 
خاصة وأن عملية صنع السياسة العامة مرتبطة بالمديات الواسعة والهامة لختلف 
المجالات والقضاياء والتي تشتمل: الاقتصاد» والصحة» والتعليم والرفاهية. والبيئية؛ 
وحماية العامل والمستهلك. والشؤون الخارجيةء وأن المحلل يتعامل مع عملية صتع 
السياسة. من خلال هذه الزوايا والنواحي المتعددة. حسب المقتضي والعلاقة المباشر63(5). 
وبناءً على ذلك كله. يتبين لناء أن تحليل السياسة العامة له غاية وهدف واضح؛ حيث 
يسعى تحليل السياسات العامة إلى تحقيق أهدافه الأساسيةء لغرض تحسين صتع السياسات 
العامة ثم تحسين تنفيذها وأدائهاء فضلاً عن تقويم نواتجها وآثارها ومضاعقاتهاء وغرضه 
الأساسي في هذا المسعى هو بشكل عام فهم ماذا يحدث» وتقديم التفسير لاذا حدث أو يحدث. 
وإلى حد ما التنبؤ بما يحدثء وهذا يضع نصب أعيننا جملة من الحقائق والامور المعتبرة وهي (64): 
|- أن فل السياسة العامة ليس معناه» تَفَلَيل آؤ تخبيد هذه السياسة العامة على حساب 
غيرها وإنما التفضيل والتحبيذ قائم بناء على الدراسة العلمية والتحليل التخصصي الذي 
يشير لذلك. f‏ 
ب¬ أن تحليل السياسة العامة بدون أحكام قيميةء يغدو جهدا لا طائل من ورائه» بمعتى أنه لن 
يقوم بتقديم حلول للمشكلات المجتمعية. ما لم يو جد اتفاق ما على بعض الأمور القيمية ذات 
العلاقة بكل سياسة عامة. 
د- أن الموضوعات الحقيقة فى تحقيق أهداف تحليل السياسة العامة تتجلى في تحسين 
عمليات صتم السياسات اد 0ة فا تخا او غ الشوان 
وأهمية دوره في ضمان تحقق مثل تلك الضروريات التطويرية. 
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ه- أن تحليل السياسة العامة لابد أن يبدأ بوصف السياسات العامة وأجهزتهاء ولا يكتفي 
عند الوصف» وإنما مواكبة الأنشطة الفعلية في التحليل. 1 

و -أن أدبيات تحليل السياسة العامة ليست متوقفة على مسماهاء وإنما تحليل النظم» وبحوث 
العمليات. والموازنة. والتخطيط, كلها تعبر عن أهداف تتقارب مع أهداف تحليل السياسة 
العامة ويستخدم تحليل السياسة العامة اقترابات ووسائل وأدوات وتوجهات تحليلات 
النظم الأخرى» كلما استدعت الضرورة إلى ذلك. 

إن هذه الحقائق المعتبرة. تجعلنا وجهاً لوجه مع مدلولات السياسات العامة ومع مجمل 
ارتباطاتها مع الملصالح المجتمعيةء ومع الانعكاسات والمشكلات الفنية والمجتمعيةء بالشكل الذي 

يعود بنا إلى جدولة اعتبارات أخرى تتصف بالأهمية كسابقاتها وهي(65): 

أ أن تحليل السياسة العامة يركن على جوانب السياسة العامة» ضمن ناحيتي المضمون. 
والعمليةء وهما في حالتي انفصال واتصال في الوقت نفسه» فمن حيث المضمون يركز 
التحليل على تحديد الدلالات التي يسبغها الملضمون على السياسة العامة عبر مجمل 
الاعتبارات الاجتماعية والسياسة وطريقة التفاعل بن التيارات والعلاقات والقيم المتصارعة. 
أما من حيث العملية فإنها تكون عبر التحليل للمجال الذي تغطيه» وبهذا فإن البحث عن 
الاتجاه العقلي فى صياغة السياسات العامةء ينبغي أن يتناول أيضا المواقف والأبنية 
OE E CAR A GB e ESN 5‏ 

ب- أن التحليل عليه أن يستوعب كون السياسات العامة تمثلا عاملاً بالغ التأثير في تشكيل 
ورن اق وخا بای وا ای سینا یت ان اکر فی تخ یدوا 
للموارد: فهي لا تقوم فقط بتقديم الأموال والخدمات» ولكن من شأن هذا أن يتسبب في 
إحداث تارات اانا مدد مك حوبة قتاعات تفار تة. 1 

ج- إن تحليل السياسات يستعصي على الصياغة في إطار مجتمع من المعايير المقننةء وذلك 
لكون التحليل (فن) توجهه الاعتبارات العملية والإجرائيةء في إقامة العلاقة بين وسائل يمكن 
السيطرة عليها وأهداف يمكن بلوغهاء فضلاً عن كون التحليل (معرفة حرفية) ذات تنويعات 
في معالجة المشكلات بحسب الظرف والموقف. 

سادسا: الصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية لتحليل السياسة العامة 

إن المنهجية العلمية لتحليل السياسة العامة تسهم في خلق الإطار الموضوعي والعلميء 
الذي يمكن أن تستند إليه الحقول المعنيةء بمواجهة المشكلات والقضايا المرتبطة بالسياسات 
العامة ومحاورها وعملياتهاء بالشكل الذي يؤدي إلى حسن استخدام الوسائل المعرفية. وتطبيق 
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الأدوات العلمية. وتوظيف الإمكانيات واتخاذ القرارات الهادفة والفاعلة. التي من شانهاأن تكون 
ات أثر إيجابي؛ في تذليل المصاعب. وفي حل المشكلات واحتواء القضايا المجتمعية. 
وعليه فإن إيجاد قاعدة أساسية لتحليل السياسة العامة على وفق منهجية علمية 

معتمدةء تعبر عن أفضل الطرق في دعم متطلبات السياسة العامة يعد من الأمور الواجبة 

والمازمة. لكل الجهود التي تقوم بها الحكومة. لكن يبقى هذا المطلب, غير متحقق في إطار الواقع 

العملي والفعلي. لكون ثمة صعوبات حقيقية ومدركةء ولها ما يبررهاء تحد من المحاولات 

الجادة فى إيجاد مثل تلك القاعدة الأساسية لتحليل السياسة العامة» ومرجع ذلك يعود إلى 

الاسلاب وا قات القفلة الآخة: 

- يواجه محال السياسة العامةء أثتاء تبنيه للمنهجية العلمية في تحليل السياسة العامة 
ملجارغة مشكلات دان فة عثلنة مشن (66): 

8 نقص البيانات والمحلومات. وتضاربها وعدم ثباتها. 

السرية المقروضة من قبل الجهات المسؤولة؛ على بعض الوثائق» وحول الللقات بصدد بعض 
الموضوعات ذات العلاقة باهتمام المحلل. 

ه ندرة الدراسات المماثلة والمقارنة. 

- قد يتمكن المحلل من قياس التكاليف المباشرة والمادية للسياسة العامة ويطرق سهلة 
ومعروفة, لكّه يواجه صعوبة حقيقية في قياس التكاليف غير المباشرة والمعتوية للبرامج 
التي تضطلع بها السياسة العامة كما وأن من الصعب أيضا تقدين أو قياس غواكد الشياسة 
العامة على الرفاه الاجتماعي» ويعتبر الأصعب من ذلك كله: حساب الأثر الصافي أو 
النهائى المتحقق من جراء السياسة العامة الذي يعبر عن النتيجة المتحققة من خصم مجموع 
التكاليف المادية والمعنوية المباشرة والمستقبلية من مجموع الفوائد المالية والمعنوية الحالية 
والمستقبليةء آي: آن(67): 

كل الفوائد - كل التكاليف = صافي تأثير السياسة العامة 

- تتطلب المنهجية العلميةء أن يأخذ المحلل للسياسة العامة. بأطر واقترابات الاختيار الأمثل. 
بالشكل الذي يجعل من جهده متدرجا ضمن إطار أن تلك الاقترابات لا تفرض قراراء إنما 
توضح جدوى الاختيارات البديلةء أما مسالة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره» فهذه 
راجعة ومرهونة بالإرادة السياسية وبالدور الذي تلعبه قي هذا الاختيار. أي آن قرار اختيار 
سياسة عامة معينة. ليس بالضرورة أن يكون عاكسا أو ممثلاً للك الحسابات والتقديرات 
التي توصل إليها محلل السياسة العامة جراء اعتماده على أطر كمية واقترابات حسابية 
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ذات جدوى مثلى؛ ذلك لأن الجدوى السَياسة: لم تزل بعيدة عن المفقاضلاآت والحسابات 
الكميةء وإنما تعتمد على أحكام قيمية وعلى تخمينات وتصورات فكرية واجتهادات تحمل 
مضامين اجتماعية وسياسية(08), 
- في كثير من الأساليب الرياضية والأدوات الكمية. التي يستعين بها المجلل للسياسة العامة 
بعض المصاعب التي تؤدي إلى نتائج ونه انات غدر و اة ان غا 00 2000 001 
فقي البرمجة الخ .Linear Programming‏ مثلاً بوصفھا أداة للا ختیار الا کفا؛ تٹچسم 
قيودها في كون بعض العلاقات قد تبدو غير خطية. وأن بعض المتغيرات تكتسب قيمة كلية 
متداخلة؛ وأن تكون بعض العلاقات مبهمة تماما بحيث لا تجعل أي حل مجديا ومسفراً عن 
قيم ودلائل» يمكن قبولها ضمن دلالة موضوعيةء فضلاً عن تعذر إمكانية إيجاد مساحة 
توافقية بين الأهداف المتحارضة, إلى جانب تعذر إمكانية التعبير والأاستجابة التحليلية 
لبعض المتغيرات بصورة كمية يمكن الاستدلال عليها. وهذا كله يجعل من استخدام 
الأساليب الكمية والرياضية. قضية مرهونة بعدة عوامل هامة منها(69): : 
« موضوع السياسة العامة قيد الدراسة والتحليل؛ من حيث نوعيته وخطورته. 
© البياتات المتاحةء من حيث طبيحتها وتكلفة جمعها ومصداقيتها. 
ص الخاية من التحليل» من حيث آداثه وإسهامه في خلق المعالجة العلمية وإثبات جدواها بالنسبة 
للموضوع المدروس. 
غياب القاعدة العامة المستخدمةء وحصول تداخلات قي الأساليب بعضها مع بحعض,؛ وإِن گان 
الأولى الاعتماد على الاستخدام المتنوع لهاء بدلاً من الاستخدام المنفرد لأسلوب واحد في 
معالجة متخيرات الموضوع المدروس. 
ه المحلل أحيان) لا يمتلك المعرفة الكافية وتعوزه في احيان المهارات اللازمة في جميم المعلومات 
والبيانات وأساليبها وطرق توظيفها. 
- أن هذه المنهجية العلميةء في تبنيها للأساليب الرياضية والإحصائية والكمية. في اتخاذ القرار 
وما يرتبط بالسياسة العامة حتى مع النجاحات التي حققتها على صعيد التطبيق لحالماً 
المشكلات الإدارية في القطاع العام مثل مشكلات التحضر وتلوث البيثة ومشكلات الثميا 
والتحديث. إلا أنه ومن خلال المجالات التي تمت فيهاء قد اثبتت حقيقة لا يمكن |ففالها 
مطلقاء وهي أن التقوقع على مثل تلك المنهجية والاعتماد المقتصر على أساليبها الحاليا قدم 
فائدة محدودة في مجال التعامل مع المشكلات والقضايا ذات الصبفة المتعلقا بجفل 
السياسة العامة والمعقدة منها بالذات» وسبب ذلك يعود إلى عدم قدرة تلك الأساليب ملى 
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الاستجابة مع العوامل والمتغيرات, التي لا يمكن قياسهاء كالأقكار والقيم» وهذا القصور قد 
يرجم آيضا إلى النقا الآتية7۵: 

م أنها كأساليب مقننة, قد ركزت على التوصل إلى قرارات وسياسات مثلى» في حين ا 
الإطار الإداري والمؤسسي الذي تتم خلاله عملية صنع السياسة العامةء المعنية أصلا 
بمعالجة المشكلة. 

ه لا تستوعب المنهجية العلمية ولا أساليبها القدرة في التعامل مع الحاجات السياسةء مثل 
متطلب تحقيق التوافق والتراضي والمساومة والاتفاق التناقسي» وغير ذلك. 

« أهملت المنهجية العلمية وأساليبها بيان قدرتها في التعامل مع الظواهر غير العقلانية. مثل 
الأيديولوجية. وتوجهات الإرادة الكارزمية. إلي قد تتضمنها توجهات وقرارات 
السياسة العامة. 

م لا تستطيع تلك الأساليب التعامل مع المسائل القيمية والمعياريةء وذلك لأنها تتجاهل المسائل 
القيمية. في افتراضات العملية المنهجية للتحليل نفسها. 

6 لا تقدم المنهجية العلمية مقترحات جديدة أو بدائل أخرى» بالرغم من أنها قد تشير إلى عدم 
كفاية البدائل المتاحة؛ أو أنها تشير إلى البديل الأمثل. 

تتعامل المنهجية العلمية مع البدائل التي بمقدورها أن تتنباً بنتائجهاء وبالتالي فهي تتعامل مع 
البدائل بشكل منقوص.» خاصة وأنها تتجاهل المواقف والبدائل الأخرىء» التي لا يمكنها أن 
تتنباً باحتمالات نتائجها المتوقعة. 

e‏ قد تنجح المنهجية في التعامل مع المشكلة من منطلق كمي أو مادي أو ماليء لكنها فشلت في 
التعامل الاجتماعي مع المشكلات الأخرى المتمخضة عن المجتمع وما يحيط بهء ولهذا فهي 
ذات فائدة نسبية ومحدودة في التعامل مع مشكلات السياسة العامةء لكونها مشكلات 
تتخطى حدود الأبعاد المعدودة وتشتمل على قيم كثيرة. 

سابعاً: الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة 

أن أية محاولة جادة لتحليل السياسة العامةء ينبغي أن لا تتم بطريقة آلية جامدةء وإنما 
بطريقة تكاملية. تتفاعل فيها المتغيرات المؤثرة, ويتم تأشير أبعادها ومضامينهاء في سبيل جعل 
عملية التحليل» متحركة وتتجاوب مع خلروفها والوقائع المحيطة بهاء وهذا كله يسشتدعي 
الإر تكاز. على خمس سمات أساسية. تفضي إلى تحليل فاعل للسياسة العامة بوصفها 


اشثراطات هامة تستدعي ذلك: وهي 8 


+: 6 


1- إن على المحلل السياسي,» أن يستند إلى المعلومات والبيانات, التي يتم الحصول عليها 
وتجميعهاء من خلال التجربة العملية واختبار النتائج بطرق فعلية. كما ويجب الأخذ 
بالاعتبار. أن الافتراضات والحقائق» التي لم تثبت صحتهاء قد يكون لها أهمية لازمة في 
توجيه وإرشاد البحث السياسي الابتدائي والأولي. 

2- على المحلل السياسي» أن يلتزم بالعلومات المتوفرة أديه فى وصفة للمواقف والحالات 
الساسية, فخلا عما يتمم به من الإبدآعية والقدرة على التصتى زات آلإيجابية في ربد 
الأسباب بالمسببات» والقدرة على التدقيق وتفاذ البضيرة. والتمكين من تاذ القرازات الت 
تقطلب السبرعة والحبسم. ذلك أن الأفتراضات الؤقتة يمكن إن تكون ملائة المنجنى 
الإبداعي وللتركيز في المهارة للتجاوب مع الوقائع المتحركةء وترتيب أوضاعها وتنظيمها. 

3- على المحلل السياسي» أن يعلم جيداًء أن العالم الواقعي والمحيط العملى الذي تتعامل معه 
السياسة العامة من النادر أن يكون عالاً أو محيطاً RN‏ تورة تامة أو مطلقة؛ حيث أنه 
دائم التنوع والتغيير والتعقيد» وليس هو عبارة عن واقع أو محيط بسيطء كما يتعكس ذلك 
عبر النماذج التنظيرية التي تحاول أن تجعل منه بغاية البساطة والتحكم. وهذا يتطلب من 
المحلل أن يكون دائم الاختبار لما يلاحظهء وأن يتساءل باستمرار حول استيعاب الفرضيات 
والنماذج الموظفة في الدراسة لمجمل المتغيرات التي ينطوي عليه الواقع القعلي والظروف 
الخمانة الحبهلة بالسحاسة العامة 

4-ان عملية التحليل للسياسة العامة لا تعتمد فقط على معلومات موضوعية فحسب. وإنما 
تعتمد إلى جانب ذلك على معرفة ومعلومات تتعلق بالدوافع» والأغراض والقيم التي يسبغ 


القفاعلون والمعنيون بها تصرفاتهم وسلوكياتهم. وبما يضمن التوصل إلى التوقعات . 


5- أن على الباحثين والمحللين السياسيين» أن يعطوا وزنا كافياً لأهمية القيم؛ والأوضاع المعقدة 
والخلفيات الفكرية والمعتقدية» التي تتماثل في سلوكيات الفاعلين السياسيين وفي سلوكيات 
الان So,‏ 0 و چان تىم تليق السياسة العامة 
استنادا إلى أشكال عديدة من المعرفةء مدعؤمة بقدرات المحلل وحدسه السياسى» وقدرته 
على توظيف واختيار النماذج الملائمة للعالم الواقع. وبالشكل الذي يزز من قناغة المحلل 
بأن مهمته ليست سهلة؛ وأن متطلبات تحقيقهاء دائما تكتسي بألوان جديدة من الأطر 
والأساليب والتطويرات التي # اهي عند جد ولا قف عبد مساق: 

وبالإضافة إلى ذلك كله يؤكد (ثوماس داي)؛ بان ضعف تحليل السياسة العامة قد ينبع. 
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: إحدی جوانبه. من ترکیزه بشكل رئيسي على نشاطات الحكومة. باکثر من ترکیزه على 
0 أو البيان- ۸1١)]0۴٥‏ الحكومي» مما ينبغخي على دارسي ومحللي عملية السياسة 
HF‏ ان يكونوا حذرين من الإفراط في أخذهم لصناع قرارات السياسة العامة على محمل 
الجد الزائد عن حده فلربما كان اللمقصود من السياسات العامة مثلاً هو تحسين الظروف 
اا اة ولكن هذا يجب أن يكون جزءا من هدف التساؤل عند إجراء التحليل. بأكثر مما 
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نماذج اتخاذ القرار فى السباسة العامة 


أولاً: الأنموذج الكلى الرشيد. 

ثانياً: الأتموذج التدريجي. 

ثالث : أنموذج الفحص المختلط. 

رابعاً: أنمىذج نظرية اللعب. 

خامسا: أنموذج الاختيار العام. 

سادسا: القيم المىجهة لسلوك صانعى القرار ومتخذيه فى السياسة العامة 


مصادر الفصل 


TEES TS 


E EECCA‏ کل 


الفضل الراب 


نماذج اتخاذ القرار في السباسة العامة 


أولاً: الأنموذج الكلي الرشيد- Rational Comprehensive Model:‏ 

يىم هذا الأنموذج» على الافتراض الاقتصادي» حيث يرى بان السياسة الرشيدة؛ هي 
تلك التي تحقق أكبر عاثد اجتماعي. أي ان الحكومة عليها ان تخار السياسات العاهةء التي 
ينبغي أن يتمخض عنها مكاسب وعوائد للمجتمع» بشكل يعبر عن تحقق الفوائد الكبيرة؛ وعن 
اقل قدر من التكاليف المطلوبة. 

وهة! المنطلق فى النظرة إلى السياسة العامةء كأنموذج في اتخاذ القرارات» يقصح عن 
ارين شام بن بخ DES aa U N a‏ 
1- لا ينبغي على صانعي قرارات السياسة العامة تبي أية سياسة حينما ترتفع تكلفتها وتزيد 

بشكل ملحوظ على عوائدها. 

ی غای دی القرارات اتخاذ السياسة العامة التي تزيد فوائدها أو عوائدها على كلفة 

وفذا وق قن أن اللشياة اة تون رنيج اعا لب هتاك فرق بابي بن 
القيم التي تم تحقيقهاء وبين الق التي تم التخسحية بها بانشكل الذي يؤكد عظفة وافضلية 
البديل الذي جرى اختيار» على أي بديل آخر. 

ولا يعني هذا التضحية بالقيم الاجتماعية في سبيل تعظيم القيم المادية والموجودات 
لمالية أو النقدية. فالرشادة تتضمن جميع القيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية امضحى 


دها آو التي ی اتمکن 3 اسا العامة WN‏ فقدا القيم المقدر ٍة ماديا أو مالا. 
EY,‏ الإحاظة التامة ا J‏ ر شيك 1 زَا الستاسة ال E‏ إا 
س خمد ف تقصسیل ذلك مر خلال المحاور الآتة الدالة عل 


| - العناصن الأساسية التى تشکل آلدات الأنموذ جح الكاي الرشسدد ھی عملية اأتخاذ القرار 


اة العامة : 


مھ 2 . ّ ا 3 2 
و ا1 د .3 ٤‏ د.ا راس در اناد 3 1 خحلو ات 2) 
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ا كا السلو ك الاتسان ليس نشاطا عش و اشاء قان دراسة عملية الساوك دذتذ ف 
أ ان مشا ٰ القراں بواجه مشكلة محددة؛ وهی قا دلة لأر تستوعب وندر س دشبکل ۽ متاني وھی ê‏ ن السلوك الا ی کین عسو ائیاء دان در د 0 صي رد 
2 أنواع السلو كيات. بمعادير الس. لوك العقلاني الرشيد 


فضلاً عن ذلك جديرة بالاهتمام. مقارنة باش كلاف الأخرى. 
د = أن کل تضرف سییٰدی إلى نتائج فى السياسة العادة. وهذا يتدالب ثرح لهذه النتاذم أما 


سان مشخذ القرار يؤدى دوره. نظرا لو ضوح الأهداف والقيم والغايات عنده. وهي إلى جانب : 
E DO E a: E‏ والقيم مي اي الراي العام واللعنيين. وهذا ألشرح يجب أن يكن في إطار عقلاني ورشيد وهذه الحا 
ذلك واضحة التر ثيب والأهمية. تبعا لدرجات الأفضلية فيها. 
Nh a oie‏ بالذات. أي عقلنة السلوك أمام الرأي العام د جى أن بأخد بها انع القرار .وان بد لهافي. 
بے حخنه اداد A4‏ تتاقة ل AT‏ ل كة CE TEKE ١‏ 
: 9 بع البدائل ١ا‏ ددة والمختلفة لغفرض مواجههة لحددة قد تم فحصها 0 ا و 
تاشر هاه کاملة. : 3 
و ر د ه-أن المنظور الام فى نظريات أو تماذج ضناعة القرار. يميل إلى تغليب البعد العقلاني 
۱ 7 نتا ئو قعة 0 د 9١‏ ن د ا : 1 و - 5 
إن النتائج المتوقعة من اختيار البدائلء قد تم طرحها وتحليلهاء في ضوء العائد بالقياس مج الرشيد. على البعد اللاعقلانى وغير الرشيد. لأن البعد الأول يمكن إدراكه بسهولة والتعرف 
الكلفة, ولصالح العائد إيجابيا بالطبع والضرورة. عليه لا بشكل صعوبة. بخلاف البعد الثاني الذي تحكمه نوازع خفية وقد تكون جديدة 
البدائل الاخرى. اسان تحديه البديل الافخيل. | و - أن بعض قرارات السياسة العامةء قد تكون غير عقلانية» حينما يكون البعض الآخر من تلك 
و - يقوم متخذ القرار ناء على تاك الخطوات السالفة. باختيار البديل ا الذي يضاعف القرارات يتسم بالعقلانية والرشد» وهنا ستبدو المقارنة واضحة» مما يلصق حالة من 
من إمكانية تحقيق الغرض والقيم والهدف المتوخى منه: على أفضل ما يكون؛ بوصفه 1 الإخفاق بتلك القرارات غير العقلانيةء خاصة إذا ما أكدت القرارات العقلانية على تجاحهاء 
الأفضل من جميع البدائل الأخرى. | وعلی قدرتها في تحقيق أهدافهاء وبالتالي تغليب تبني منهجيتها وتجنب اللاعقلانية فيها 
| ۴ 


2-مبررات ائرشد في انموذج القرارات للسياسة العامة: لإزالة الإخفاق. 
ری عدد غير قليل من علماء السياسة والإدارة الحامةء أن العقلانية آو الرشد من ز- قد تبرز العقلانية في بحض قرارات السياسة العامة والسياسات الخارجية أنموذج) لها 
المتطلبات الأساسية والهامة فى اتخاذ القرارات» ولابد أن تكون هناك معايير عقلانية-رشيدة_ خاصة في أوقات الظروف الحرجة والأزمات المعقدة. مثل الأزمة الايرلنديةء والأزمة 
رق ب عملية اتخاذ القرارات وتوجه السلوك الإنساني لمتخذي القرارات في صنع | الفلسطينية. والأزمة الأفغانية. والأزمة الشيشانيةء حيث يلاحظ أن الدول التي تعاني من 
السياسة العأمة. منشكلات قاسية وحادة. ضمن جوانب ومجالات رئيسية من حياتها ومستقبلهاء تضحي في 
ن هذا التأكيد على العقلانية والرشد في اتخاذ القرارات» ويتأتى من خلال وجود عدد من بعض الأوقات. بمسنألة التوازن في السلوك ونتائجهء ولا تأخذ بالقاعدة التي تقوم على أساسها 
ا الأساسية التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار في عملية صنم السياسة العامة. وهي( العقلانية والرشد, نحو أقل ما يمكن من التكلفةء واكثر ما يمكن من العوائد. كما ويلاحظ آن 
أ-ان ثمة جزءا هاما من السلوك يتصف بكونه سلوكا عقلانياً-رشيداء وإننا عندما نحاول أن البيروقراطيات المندرجة في مجالات السياسات العامة الخارجيةء تسعى إلى الرشد وإلى 
نفهم أو نتحری في السلوك (غير العقلاني-أو غير الرشيد)» فإننا نستخدم في ذلك معايير عقلنة سلوكها بصورة عامة. لأجل تجنب الأخطاءء وعدم الوقوع بالإخفاق أو الفشل. 
(عقلانية ورشيدة). وبالتالي فإن التسليم بالعقلانية أو الرشد يعتبر أكثر فائدة من 3- النظرة التحليلية في تفسير آليات الأنموذج الكلي الرشيد, المحتمدة في اتخاذ القرار؛ 
إنكارهاء اة من زأونة وضع نماذج وفرضیات إزاء التعرف على E‏ لوك الإنساني RA‏ تقوم النظرة التحليلية للانموذج الكلي الرشيدء في تفعيل آلياته التشغيلية فسن عملية 
القرارات» وعلى تحليل ذلك السلوك. اتخاذ القرار في السياسة العامةء من منطلق النظرة الشمولية؛ ٠‏ التي يعمل بها هذا الأنموذج 
1 0 
ب- آن کذیراً من علماء الاجتماع» يؤمنون وبشكل عام» بغلبة أو ضرورة تغليب الطابع الرشيد ا HSE gE‏ .يكن فياستها فى الجته 0 
واأعقلاني؛ جلى السلوك الفردي-الإنسانيء فضلاً عن أن السلوك الرشيد والسلوك غير ويمكن التعرف عليها في سهولة ويسر وليس مهما التعرف الجزئي أو المحدود لقيم جماما 
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فيجب أن يكون لدى متخذ القرار أو صانعه فهما كاملاً للقيم الاجتماعية. كما وأن اختيار 
| سياسة عامة رشيدة. يستدعى معلومات متكاملة حول السياسات البديلة المطروحة»ء وهذا 
فضلاً إلى وجود القدرة التنبؤية العالية. لغرض التنبؤ الدقيق بعواقب السياسة ونتائجها 
الحتملة. وكذلك القدزاة لو الاک ساد و انمساب الخیق لااب جن الغز ات والتکاایف تشم آن 
صنع قرارات السياسة العامة يتطلب نظاما لاتخاذ القرارات» تكون الرشادة أساسا في قراراته 
| وتوجهاته» لأن هذا الأنموذج الكلي الرشيد يؤدي إلى التعرف السديد بحجم البرامج الحكومية 
أ الكلية. التى يجب وضغها والنهوض بهاء والموازنة الحكومية خير مثال على ذلك» من حيث 
ضرورة اتساعها لتشمل ذلك الحجم الكبير من البرامج الحكومية الكلية» والتي يحب تخصيص 
| الإنفاق عليهاء دون إثقاق اية مبالغ اخرى خارج ذاك التخصيض: كما وأن ذلك الإنموذج يمكن 
أن يستخدم في تحليل أسعار الفائدة وحتى وقتنا المعاصر» فهو يستخدم قي عدد كتير من 
البرامج» بوصفه معيارا عقلانياً في تقويم قرارات الإنفاق على السياسات الحكومية العامة(). 
وفى هذا الصدد یری (روبرت دال- 031 .)R be۲‏ فی معرض حدینه عن خیارات هذا 
الأتموذج الكلي الرشيد. بان التفضيلات السياسة غالبا een‏ عليها عدم اليقين. وحاول 
بعض دارسي صنع القرار تطوير خيارات تتناسب وبواقعيه مع المواقف» من خلال التأكيد على 
أهمية إجراء بحث شمولي عن إجابة عقلانية رشيدةء قبل القيام بأي خيار للسياسة العامة 
يتضمن هذا البحث في حقيقته جوهر الأنموذج الكلي الرشيد من خلال الآليات المثالية الآترة(5): 
اة مشكة ما 
2- يقوم متخذ القرار الرشيد آولاً بتوضيجح أهدافه أو قيمه أو مقاصده ومراميه» ثم يرتبها أو 
3- ثم يقوم بوضع قائمة بجميع الطرق الهامة الممكنة (السياسات) لتحقيق أهدافه. 
4- ثم يبحت كل النتائج الهامة التي سوف تترتب عن كل واحدة من السياسات البديلة. 
5- تم يقوم بمقارنة النتائج المترتبة على كل سياسة بديلة؛ مم الأهداف التي يبتغيها 
6- ثم يقو م باختيار السياسة ذات النتائج الأقرب إلى أهدافه : 


ويعلق (دال) أن هذا النو ع من الآلية في العمل» یدو براقا جدا طالاً کان فی إطاره _ 


الت رید ی والر بك الكامل. لم يتحقق 2 قى الستاسة ولا س غير ها من المىادين. i‏ کی الو اقع» 
ود ل یکون الف Bus‏ فی موقف بدحله فاا لكل المعرفة الي يحتاجهاء لاجا اتقام دقرار 


رک ید و ءقلانی» على تحی تاح فيا يخ تن بالقضايا السياساية الحامة لكن/الااتكون هذا 


الان وذج مو المثالي ڊرغم مستا عبه؟ وبرغم علمنا بقحسورتا إزاء بلوغ اارشد التامل؛؟ من حیٿ 
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أن هذا الأنموذج يمدنا بالانموذج الذي نصبوا إليه؟ وبرغم الرد بالإيجاب مغر ومعقول» فإن 
النقاد حديةا أشاروا إلى أن هذا الأنموذج الكلي الرشيد مضال وعاجز عن تعريف للرشد الكلي 
وهو وغير مفيد بوصفه انموذجا لصنع القرار» وأحيانا يكون مضرا تماما 

وفيما يأتى نقدم الأنموذج رقم (3) المقترح» الذي يبين للعملية الرشيدة الخالصة في 
اتخاذ القرار اقا العامة: 


الترقطات. والتخزف علي 
البدائل التي حازت على 
أعلى صاف من التوقعات 


(3) الأنموذج الكلي الرشيد في صنع القرار للسياسة العامة 


أنموذ ج رکه 
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ثانىاً: الأنموذج التدر بجى~ :اءلM0‏ a1اIncrcımen‏ 

يقوم الأنموذ ج التدريجي في عملية صنع القرار واتخاذه. في السياسة العامة» من خلال 
كون السياسة العامة ما هي في حقيقة الأمر إلا استمرارية لانشاطات الحكومية السابقة. ولكن 
بشىء من التعديلات التدريجية» وحسبما يسميها حاحب هذا الأنمسوذج وهو (شارلس 
نار Cres ind bom‏ ) باسم (التدريجية klحÎjة= .(Incrementalism Disjoinled‏ 
والتى يمكن أن تكون مجسمة لطبيعة الصياغة المبسطة. من حيث أن صانعي القرارات يفضلون 
ت ا ی الکن من اجان القرار. الذى يحقق في كل 
منهاء هامشا مطلوبا من الحل. 

ویشکل رأي (لندبلوم) هنا تضامنا مع أفکار (هربرت سایمون - )11.51۳0١‏ الذي يعتبر 
من أبرز المتحدين للأنموذج الكلى الرشيد فى صناعة القرار؛ ومن أشد المنتقدين له حينما 
اقترح (سایمون)(*) O NF‏ السلوك العقلانى الرشيد الأمثل- ع١أ١:ام0.‏ 
ليحل محله السلوك المرضى-غ ءانا من منطلق E‏ صانع القرار ليست لديه 
مصفوفه- ×13111» تحوي جميم البدائل المتاحة أمامه» فيختار منها البديل طبقا لمعاييرهء وإنما 
صانم القرار يستعرض البدائل ثم يختار من بينها البديل الذي يحقق الحد الأدنى وليس الحد 
الأعلى من المعايير التي يضعها مقياسا لهء اي بمعنى أن صناع القرار يرفضون الحلول غير 
المرضية إلى أن يعثروا على القرار المرضي» وبدرجة كافية تجعلهم قادرين على تطبيقه. مما 
يدلل هذا على أن لمفهوم الرشد وفق هذه الأفكار التي يطرحها (سايمون)» مقهوما معدلاًء بحيث 
تصبح مساحة الرشد بمثابة مساحة وسيطة للتكيف بين العوامل الرشيدة والعوامل غير 
الرشيدة. بحيث أن صانع السياسة العامة يتعامل مع ظروف تحد من إمكانية الرشد فيه؛ وفي 
هذه الحالة سيلجاً إلى اختيار البديل المرضي المقبول في تحقيق الأهداف(6. 

وسوف يتم توضيح هذا الأنموذج» كما وضعه (لندبلوم)» من خلال تناول المحاور الآتية: 


(*) لقد انتقد (سایمون) الانموذج الكلي الرشيد. بوصفة آنموذجا مطلقا يعبر عن قرارات الرجل الاقتصادي. 
الذي تقيده في الحقيقة ثلاثة قيود وتعرقل أو تحد من قدراته على اتخاذ القرار وهي: تفاوت مستوى المهارات 
والعادات والمواقف اللاشعورية المحددة لأداء الأفراد. ثم الضغوط الناشئة عن الدواقع والقيم ومستوى السلوك 
الشخصي, والتي تعبر عن حالات التعارض بين الأهداف الشخضية والأهداف العامة ثم محددات السلوك الرشيد 
الناجمة عن كمية المعرفة الاساسية أو المعلومات ومحدودية قدرة العمل الإنساني في التعامل معها. وهذا يدقع 
إلى إحلال الرجل الإداري محل الرجل الاقتصادي في عملية صنع القرار لأن الرجل الإداري هو الساعي نحر 
الكارل افر ية رالبسياظة والبًاجرة وال لها غلاقة دون غبرها مع المشنكلة: وان رة المنظمة هي نظرية الزشد 
klحدıg‏ — Bounded Rationality‏ . و متاق اقتنع به (لندیلوم) حقا۔ ٤‏ 


=0 


| 
| 


س 
ااا ل اس 


-١‏ نقد (لندبلوم) للأنموذج الكلي الرشيد: 
يرى (لنديلو م) أن الأنموذج الكلي الرشيد فى اتخاذ القرارات وصدم الس باس العاداء لإا 
يمت لحقيقة الواقع في شيء. وذلك للأسباب الأتية(/: 
إن عملية حسنع القرار على صعدد الواقم العملى نادرا ما تمر بالخظطوات المنذسبطة؛ التي داب 
الأنموذج الكلي RS‏ قدلا تمن بها مظطلةقا: 
- بسبب المحدودية في المعرفة التي يمتلكها انعو القرار؛ فإن القرارات تصذم؛ بل وبحب أن 
تصنع في خضم من عدم اليقين. وإذا ما أجلنا عملية اتخان القرارات لحين باو غ الر شد الكلي 
المطلقء فهذا يعني اتتظار لا طال من ورائه. وسوف لا نقوم باتخاذ أي قرار. 
- عدم قدرة الإنسان على التعامل مع المشكلات المحقدة. بسب محدودية القدرات التفكيرية. 
ويسبب النقص في المعلومات. وارتفاع كلف التحليل» وصعوبة الإلمام بجميم البدائل 
وصعوبة تبويبها وجدولتها ضمن عملية مبرمجة ودقيقةء قد تثير معها مشكلات في 
التوقيت والتفرغ لدراستها طويلاً. 
- يواجه صانعو السياسة العامة صعوبات فعلية في قيامهم بتقرير الأهداف الواقعية؛ وبالتالي 
فهم يعجزون أحيانا عن وضع خطة متكاملة تتضمن الإحاطة والإلمام بجميم الأبعاد 
والمتخيرات والعتاصر ذات العلاقة بتلك الأهداق. 
- أن الوسائل الكمية والإحصائية وبحوث العمليات. كوسائل مساعدة في عملية اتخاذ قرار لا 
يمكنها التعامل مع جميم الأتواع من المشكلات. ذلك أن بعض المشكلات لا يمكن إخضاعها 
للأرقام والحسابات الرياضيةء وهي قد تصلح للتعامل مع المسائل التي تعالم ضمن 
المستويات الدنيا من هرم القرارات الإدارية. 
2-المنطلق الفلسفي للأنموذج التدريجي: 
ينطلق الأنموذج التدريجي من خلال الاهتمام المتزايد إزاء موضوعات الخال 
القرارات وصنع السياسات عند (لندبلوم) وبالأخص فما نشره عام 1959. ضمن مجلا آلإدارا 
العامة (۴4R)»ء‏ من أفكار أثارت اهتمام الكثير من المعنيين. من خلال بحثه المحروف (ءام 
التخبط~ Science of Muddling-Through‏ eط۲).‏ الذى عبر عن التدرجية المجزاة. المار ١‏ 
الكلية الرشيدة في عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة(°. 
فالأنموذج التدريجي وكما يرى (لندبلوم) يتحقق حتمياء ما دامت عملي تخطابها 
السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكوميةء تتم في إطار ضيق ممكن وبأقل عدد من الردآثل 
المتاحة» من منطلق أن صنع القرار العمليء لا يقوى على تحقيق أكثر من تغيير محدود وأرر أي 
ولا شموئي؛ في طبيعة المشكلة القائمةء بخلاف ما يتصوره أصحاب الأنموذج الكلي الرشيد 
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كما وأن ن الأنموذج التدريجي قد طرح فكرة التوافق والتراضي بين العناصر المصلحية في 
السياسة العامة وإعطاء وزن معقول لقيام التنازلات والمساومات بين ممثلي تلك المصالح؛ .مما 
يجعل من التغييرات محدودة ومندرجة ضمن ما هو قائم وراهنء اتو رة تاوف #تهااصتاع 
السياسةء مع اقتراحات ومطالیب مؤيدي وجهات النظر المتباينة. 

فلقد نهض هذا الأنموذج التدريجي في دراسة موازنة الدولة الحامة» وضمن نظريات أو 
نماذج تحليل السياسات العامة ليستوعب كون ع السياسة العامة ديناميكية ومتحركة»ء وأن 
عملياتها متداخلة مع المنظمات الحكوميةء ويشوبها في ذلك» الصراع والتنافس إزاء الموارد 
والقيم والتوزيع لهاء ويبرز في خضم ذلك العامل السياسي الذي تجاهله الأنموذج الكلي 
الرشيد فلم يستوعبه. 

وبالإضافة لذلك» فإن النموذج التدريجي استوعب لتلك العلاقة القائمة بين الجماعات 
انات الحكومية.“راحدث سياقات وضوابط شبه ذاتية. للتعامل مع القنوات المتعددة ذات 
العلاقة بعملية السياسة العامة( 

وفى إطار ذلك كلهء يعلق (دال)» يمكن مواجهة عدم اليقين في الواقع المعاش بأكثر من 
طريقة مفيدة» حيث يمكن البحث عن حلول مرضنية للمشكلات بدلاً من البحث عن حلول كلية 
كاملة آو مثالية. كما ويمكن اتخاذ قرارات أولية وبالتالي معرفة ما يترتب عليها فيما بعد. 
وبالإمكان الاستفادة من التغذية الراجعة والمعلومات التي ولدها القرار الأولي» وكنتيجة لذلك. 
يمكن تغيير الأهداف» بما في ذلك الأهداف المهمة جداء وهذا كله مبني على افتراض أن القرارات 
التي يتم اتخاذهاء ما هي في الحقيقة إلا سلسة لا نهائية من الخطوات, التي بالإمكان تصحيح 
الأخطاء دون توقف لهاء وبأثناء التقدم في هذه السلسلة. . ومع ذلك فبالإمكان إحلال الأسلوب 
الت _ايدى أو التدريجي؛ من حيث الابتذاء والانطلاق من وضع قائم ومعروف الكثير عنه. نم 
القيأم بعمل تغبيرات صغيرة ة أو متزايدة ضمن الاتجاه المرغوب فبهء »ثم ملاحظة فاا یجب ان 
تكون عله الخطوة اللاحقة. وهكذا حتى ما لا نهاية من الخطوات الإضافية التدريجية. التي في 
الآخر تعبر عن تحول عميق في التغديرء ذلك لأن الخيارات المحدودة هي كل ما يملكه هذا الفرد 
أو ذاكء فى سبيل اتخاذ أو قارات قي السياى ة العحامة» وهذا هى متحلق الأنموذج 
0 فلسفتة القاف ٠10(2‏ 
3- الأساسيات المنهجنة فى الأنموذج التدريجى لاتخاذ القرارات: 

و دذة ثل A‏ الوصقية لمتذذى القرارات في السياسات العامة الجكومية. 
جیما :شیر الها (آندباو م) :من خلال الاد N‏ 


EE 


- إن عملية اختيار الأهداف والغايات» والتحليل العلمي للسلوكيات والتصرفات المطلوب 
تحقيقهاء هي في الأساس متداخلة فيما بينها وليست مستقلة أو منفصلة 
- أن متخذ القرار يأخذ في اعتباره بعض البدائل فقطء وليست جميعهاء بالشكل الذي يجعلها 
مقار ة ومر قبطة بالشنياسات العامة القافة اى الحالية. وتترك لها هامشا كبيرا. 
- أن عملية المفاضلة بين البدائل المطروحةء ينبغي أن تتركز على عدد من نتائج البديل المهمة ‏ 
والمحددة والتي تشكل جوهر العلاقة والارتباط مع الأهداف دون غيرها. 
# أن الأنموذج التدريجي أو التراكمي» يسمح بإعادة النظر في العلاقة القائمة بين الأهداف 
والولف روسقع الغا باعلال الهاشب با بك ئا مرا اققو يالاات 
والوسائل بشكل متوافق بينهماء وهذا بالنتيجة يسهل من السيطرة على المشكلة التي 
يواجهها متخذ القرار» الذي يصبح بمقدوره إجراء المراجعة المستمرة لقدراته وقراراته» دون 
حصول ارتباك أو خلل. 
- أن المشكلة القائمة أو أية مشكلة معينةء لا يوجد قرار سحري واحد ومنفرد لهاء كما لا يوجد 
حل صحيح بذاته» وإنما الاختيار السليم للقرار الجيدء هو الذي لا خلاف عليه ومتفق حياله 
في ضوء التحليلات» وليس ضرورياً أن يكون هناك اتفاقا على أن هذا القرار هو الأمثل أو 
الأفضل لغرض الوصول إلى الأهداف المتفق عليها. 
- يتصف الأنموذج التدريجي بطرحه للقرار العلاجي» فهو يحافظ على التواصل وعلى 
الاستمرار مع الحاضرء ويستجيب بمكوناته وظروفه بأكثر من كونه منطلقاً نحو إحداث 
التغبيرات النوعية فى الأهداف المجتمعية المستقبليةء وهذا بحد ذاته يمثل عملية أنموذجيه 
فعالة لاتخاذ القرارات في المجتمعات التعددية والغربية المتقدمة. 
- أن القرارات والسياسات هي حصبلة "أعط وخذ- A۸ ۵k ٤‏ ع۷آ6). واتفاق ثنائي متبادل 
بين المشاركين والحزبيين في عملية الصنع واتخاذ القرار» ويوفر الأنموذج التدريجي 
المواءمة السياسية»ء لكونه يسهم فى سهولة التوصل إلى إقامة الاتفاق إزاء الموضوعات 
والقهابا لحطف حولها بين الجماعات الختلفة: بشكل على ومتجاوب بغيدا عن منطق 
الأنموذج الكلي الرشدد القائم ما 2 کل شی دای اسیو “All or Nothing‏ . 
- أن قرأرات الأنموذج التدريجي تقلل من ا الأخطاء في ظل ظروف عدم التأكد. التي 
طالا تعمل متخذى القرارات فى خللها وإحلارها. ومع التوقعات المستقبلية لتصرفاتهم» بها من 
شاأنه خفض التكلفة المتزتة 2 ات والعشوائة المطبقة» خينما يتم اتخاذ r‏ ت 


أليدياة لھا 
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أن الحقيقة الدارجة التى يعرفها الناس كدهم. هو أنهم عمليون وواقعيون» وهم لا يبحتون 
عن الىعبود والمثاليات Sa‏ التى لا يمكن تنقيذهاء وإتما يقضلون الحلول والقرارات 
الممكن تحقيقهاء والإنموذج اتان هو الذى يسهم فى صنع القرارات العملية المقبولة 
القابلة للتحقيق, ٤ ٠‏ 
- فى ضوء ما سسبق يصبح الأنموذج التدريجي مجسداً لحملية السير في الأوحال. تعبيرا 
* الأهداف المحدودة والخطوات القحلرة المخقلة بمتغيزات البيئة والمجيط وبعيدا عن 
الأهداف التائية التي لايعمكن بلوغهافي مثل هذه الحالة من السير والحركة. 
فالأنموذج التدريجي يركز على الأهداف قصيرة المدى وليس على التخطيط طويل الأجل,؛ 
وهذا هو أساس علم التخبط الذي دعا إليها (لنديلوم) في عملية اتخاذ القرارات وصنع 
السياسات العامة. 
وفي إطار ماتقدم» يمكن أن نقدم الأنموذج الآتي رقم (4) الملقترح» الذي يعبر عن 
الأنموذج التدريجي فى عملية اتخاذ القرارات للسياسة العامة» وافتراضا ضمن مجالات العناية 
بالييئةء لإحدى الدول العربيةء ولثماني ستوات متتاليةء خلال الأعوام (1995 لغاية 2002)» 
ويما يشير ويعبر عن الزيادة التدريجية في البرامج والأهداف لكل سنة بالقياس مع السنة 
التي سبقتها: 
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السياسات العامة (2002) 
السياسات العامة (2001) 
السياسات العامة (2000) 
لسياسات العامة (1999) 


السياسات العامة (1998) 


السياسات العامة(1997 
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| فالثاً: أنموذج الفحص |kختlط~ Mixed Scaning Model:‏ 
لقد دعا العالم الاجتماعي (أميتا أتزیونی- ٤21٥٥1‏ ةا 4). إلى إيجاد انموذج توفيقي 
في عملية صنع القرار واتخاذه» ياخذ بجانب معين وهام» ومن أساسيات الأنموذج الكلي 
E.‏ كما يأخذ بالإضافة إلى ذلك بجانب معين وهام» من أساسيات الأنموذج التدريجي» بما 
يحقق ويوفر لعملية صنع القرار واتخاذهء الأستفادة من العظيات الغقلانية: وأيضا من 
المعطتات التدريجية» وبالشكل الذي يؤدي إلى صنع السياسة العامةء التي يمكن أن توصقف 
بالحركية والديناميكية. وكذلك توصف بالعملية والواقعية» وبالتالي تجنيب السياسة العامة. 
عن مثالية الرشادة. وعن رتابة التدريجيةء كخيارات دالة على نماذجها المحددة بهاء فيما لو 

أخذت لوحدهاء دون الأخرى. 
ويمكن بيان خصائص ومعالم هذا الأنموذج (الفحص المختلط) في القرارات من خلال 
اوتا للحاو ر الت ة(12: 
د 1- انتقادات (أتزيوني) للأنموذج الكلي الرشيد: 
قلقد تضمن رؤيته إلى الأنموذج الكلي الرشيد» بوصفها رؤية إنتقادية» من خلال ما 
0 
- يتوهم الأنموذج الكلي الرشيد. حين يدعي المعرفة الكلية الشاملة من قبل متخذ القرار بجميع 
الخيارات والبدائل. وما يترتب من النتائج المحتملة عن كل بديل منها. حيث لا يمكن تحقيق 
ذلك على الصعيد العملي والواقع الفعلي الذي يمكن تحقيقه أو إقامته. 
- يتوهم الأنموذج الكلي الرشيد. حين يدعي القدرة المعرفية والتحليلية الدقيقة؛ في ترتيب 
وتصتنف البدائل المتعلقة باتخاذ القرارء بحنب أهميتها وعوائدها بدءا من البديل الأكثر 
أهمية تم الذي يليه» فالأقل» فالأوطاء وهكذا. حيث يفترض هذا الأنموذج الكلي الرث_يد 
السيطرة التامة وااشاماة على مود وعات القرارات ومحتوياته؛ وفي الحقبقة أن هذا الأمر 
مالغ فده ولا يمكن تحقيقه بسهولة يسر. خاصة مم تنو ع القيم وكثرة المتةيرات الداخلة في 
ع قران : 
“أن الأنموذج اللي الرشيد غير واقعي» ويت» م بحلابعه الخيالى أو الطوياة 001001:15 


ن صاتم القراںء ھہ إنس۔ ان لیدں بمقدور د إمتلاك العقلانية الكاملةء وأن الأهداف بدو رها لا 


تو ضع في الحادة لزبةة عل خالصة. ما لا تفي جم داتما إلى أرقا أجل ان نتم توتيبها 
< سب أهمد: پاء ذا 3 اتناس قل د ختافو, کول أف خل الأموز 0 أسهل الأث اء 
- إن علبيعة الؤذليفة آي د تل الإدارة. ايس واحدة أو متمائلة في مسحت وياتغاء کا يتحو رها 


الأنموذج الكلي الرشيدء وكما تصورها النظريات العقلانية في الإدارةء حيث أن الوظيفة في 
حقيقة الأمر» تكون على مستويات مختلفة تتفاوت فيها تأثيرات العوامل السياسة (غير 
العقلانية)» بالشكل الذي يجعل من النظريات العقلانية صالحة ضمن مستوى محدد أو 
معين» وغير صالحة ضمن مستوى أخر. 

2- انتقادات (أتزيوني) للأنموذج التدريجي: 
حيث تجلت انتقادات أتزيوني لاأنموذج التدريجي؛ من خلال النقاط الهامة الآتة(*!: 

- أن الأنموذج التدريجي الذي قدمه (لندبلوم) في القرارات, القائم على الافتراض المنتقص 
وهو: أن الإنسان لا يعرف جميع البدائل» وإنما يركز فقط على البدائل» التي تختلف اختلافا 
سطحيا عن السياسات العامة القائمةء ولا يهتم بجميع نتائج البدائلء بلا تغريفا واحداً 
للمشكلة أو القضية المطروحةء بطريقة مرحلية تجسد أساليب المساومة بين الفئات 
الاجتماعية المتعددة (جماعات الضغط, والأحزاب السياسيةء ومجموعات المصالح. 
والنقابات. والاتحادات) فى حل تلك المشكلة. والتوصل إلى سياسة عامة إجماعية تعنى بل 
الملصالح القائمة للفئات الاجتماعية المتعددة. 

حيث يرى (أتزيوني) كل هذا الافتراض في القرارات» بأنه لا يعكس في حقيقة الأمر 

ديمةراطية اى مشار أى جماعية القرار؛ رأنها هو افتراش مش يعبر 5 عن ر ا اا رات 

القوية والمتماسكة والمنظمة بصورة جيدة» على حساب المجموعات الصغيرة وغير المنظمة والتي 

تسف بالا وكوي اة وبجالاح الفقر بزضصفيا مش على هاي ا 0 

والاقتصادية والسياسية» حيث ستبقى هذه المجموعات الصغيرة بعبدة عن برامج السياسة 

العامة وتبقى مغمورة في النسيان» ولا يسمع لها رأي» ولا يهتم لها بوجود فعلي في الحياة. 

- أن الأنموذج التدريجي» يركز ءلى حاضر المؤسسة وماضيهاء ويتجاهل التحولات المستقبلية 
التي تهم المؤسسة المعنية باتخاذ القرار» حيث أن عملية التخطيط للمستقبلء ستكون بطيئة 
ومتعثرة وعشوائية. وغير متواكبة مع التغييرات المطلوبة قي السياسة العامةء وبالتالي فإن 
الأنموذج التدربجي قد لا يؤدي إلى بلوغ أي هدف واضح. : 1 

- أن الأنموذج التدريجي» يعكس توجهات الأنموذج المحافظ والاستكانة. ومن خلال دعمه 
وحرصه على بقاء ودوام الأوضاع الحالية للسياسة العامة وعبر ترويجه وإشاعته لا 
يسمى (أيديولوجية أو عقلية الجمود). حيث أنه يرفض ويعارض التغييرات والتحولات 
الجذرية الشاملة أو القرارات الكبيزة الأسامية. وددعو إلى التركيز على القرارات الصغيرة 


امحدو دة الاثار والأهداف. 
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أن قرارات الأنموذج التدريجي» تسهم في خدمة القرارات الصغيرة. وبالتالي فهي ذات قائدة 
محدودة. حيث أن الأنموذج التدريجي لا يتناسب مع القرارات الكبيرة والأساسية والهامة 
والخطيرة مثل؛ إعلان الحرب وتبدلات المواقف السياسة والتحولات الاقتصادية. إذ لم 
يحسب ذلك الانموذج حسابه جيداًء في أن مثل تلك القرار الكبيرةء هي التي تحدد وترسم 
المسارات المستقبلية للامم والشعوب والدول: 
- أن قرارات الأنموذج التدريجي (الصغيرة) تظل قاصرة. وليس لها آي قائدة أو معنى» ما 
دامت لا باخ آی تمد توج يھا تھا من وجو د آقرازات اساسية كبيرة.» حیث أن القرارات 
الصغيرة تعجز عن مواجهة القضايا الكبرى والمصيريةء وتصبح عاجزة عن مجاراتها. 
ولهذا يصبح من اللازم والضروري إيجاد أنموذج جديد يجمع بين القرارات الأساسية 
الكبيرة. التى تحدد وتوضح وتوجه المسار العام للقرارات التدريجية الصغيرة. وتجعلها 
مندرجة وسائرة عبر الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الكبيرة وما تسعى إليه القرارات 
الأاساسية الكبرى» وبالشكل الذي يحقق ويساعد على تنفيذ القرارات بطريقة سليمة مستمدة 
من روحية القرارات العميقة. لتكون دافعة وضابطة ومفعله لتلك القرارات التدريجيةء وهذا 
ما يوفره أنموذج (الفحص المختاط) كخيار ثالث في صنع القرارات واتخاذ السياسة الحامة. 
3- فحوى أتموذج الفحص المختلط: 
يقوم أتموذج القحص المختلط (لأتزيوني). على مجموعة أسس. وشواهد عملية وأمثلة 
واقعيةء تتمثل قيما يأتي من المتطلقات وهي: 
1- شواهد الارتباط المختلط: 
حيث يرى (أتزيوني) أن عملية التخطيط وعملية التنفيذ. وظيفتان متكاملتان. ضمن 
عملية صنع السياسة العامةء وهذا يعني أن مرحلة إعداد السياسة العامة تتطلب تبني أو اعتماد 
(الأنموذج الكلي الرشيد. بينما مرحلة تنفيذ السياسة العامة تتطلب تبني أو اعتماد الأنموذج 
التدريجي. إذ أن الاساليب الرشيدة تسهم في وضع وتحديد الخطوط العريضة والعامة في 
مجال السياسة العامةء بينما الأساليب التدريجية تسهم في تطويع تلك السياسة العامة. 
وجعلها متوافقة اى متكيفة مع مقتضيات الواقع السياسي والاجتماعي للإدارة الحكىمية(15. 
ويسوق لنا (اتزيوني) المثال المناسب لأفكاره» من حيث تبرير الحاجة وإقامة التوفيق 
المزدوج بين الأنموذج الكلي الرشيد- والأنموذج التدريجي والانطلاق بتوجه ثالث مشترك نحو 
و افص الخطط). حیٹ یری (اتزیوني) 15 
-آن الأقمار الصناعية لأغراض التنبوٌ بالحالات المناخية. تستخدم نوعين من ألات التصوير 
للفضاء وللمحيط الجوي. 
- حيث وفي ضوء الأنموذج الكلي الرشيد للتنبؤات الجويةء يقتضي الأمر نصب ألات 
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تصودرية متعددة لرصد ومراقبة الأجواء الحيحلة وتسجلل التذيرات بشكل م.ستمه 
ودوري. وفى هذه الحالة يستلزم الأمر التعامل مع معلومات كثيرة. تتطلب جنه ودا تخليل 
متواصلة ومكثفة. تتجاوز الإمكانيات المتاحة. لأجل معرفة تقلبات العواه.ف والريا ¿ 
وتشكيلات الغيوم وطبيعتها وحركتها. فضلاً عن اتجاهات الأعاصير وكمبات الإأمطاا 
امتوقع سقوطهاء حيث أن عمل آلات التضصوير ضمن هذا النوع. يتمثل في التقاط صور من 
زاونة غونضة كير تخلى مساجة واسخة من‌المبعاء وبكقاصيل عامة جا 

ايا في شي لارنج التدريجي للتنبؤات الجوية. فإن الأمر يقتضي الاكتفاء بمراقبة الأجواء 
الحيطة والقريبة. والاقتصار على رصد التخييرات الطارئة على الحلقس الاعتبادي. تاركا 
المعلومات الأخرى. التى قد تكون ضرورية في معرفة الحلقس للمناطق البعيدة. حيث أن عمل 
الات التتوين خان د النو ع يتمتل في التقاط صور من زاوية ضيقة-محدودة تغطي 
مساحة قلعلة من السماء» وبتفاصيل دقيقة جدا. 

- وفيما يختص بأنموذج الفحص المختلط, فإنه يتضمن النظرة المزدوجة التي تأخذ من كلا 
الأثموذجين السابقين (الأنموذج الكلي الرهيي راموق ا ف اا 
لآلات التصويرء حيث يستخدم آتموذج الفحص المختلط الحدسة التصويرية العريضة التي 
ترصد كل أجزاء السماء ومساحاتها الواسعة. بتفاصيلها الحامةء مثلما يتتاولها الأنموذج 
الكلي الرشيد. ويستخدم أيضا إلى جاني ذلك العدسة التصويرية الضيقة. التي ترصد 
جزّءاً محدودا من مساحة السماءء بتفاصيله الدقيقة. مثلما يتناولها الأنمو دج التدريجي. 

- أن أتموذج الفحص المختلطء يسمح للمتخذي القرارات في السياسة العامة بتوظيق طرق 
الأنموذج الكلي الرشيد. إضافة إلى طرق الأنموذج التدريجي في وقت واحد» وضمن 
مواقف مختلفة. يك يسح ايضا بالتوظيف الناسب اكل من الأنموذجي ). a‏ 
الظروف المعينة والمحدودةء يكون الأنموذج التدريجي هو المناسب لمعالجتهاء بأكثر من 
الظروف الشاملة والواسعة» التي يكون الأنموذج الكلي الرشيد مو المناسب في معالجتها. 

هذا ويمكن زيادة التوضيح من خلال المثال الآتي أيغا: 


- إن أنموذج الفحص المختلط ينطوي على خيارين مشتركين في النهوض به وكمثال على ذلك 


نأخذ كيف يمكن للرسام رسم لوحته الفنية عن منظر طبيعي معين؟ من خلال اعتماده 
وتوظيفه لأنموذج الفحص المختلط. 
- حيث يبدء الرسام برسم الأشكال بطريقة تقريبيةء وهذا يعني أخذاً بالأنموذج التدريجي؛ 
- ثم ينتقي الرسام ثلاثة أو أربعة أشكال من المنظر الطبيعيء فيباشر رسمها بشل تفصيلي 
دقیق» > وهذا يعني أخذاً بالأنموذج الكلي الرشيد. 

ويتضح من هذا المثال» أن الرسام إذا رغب في رسم اللوحة في إطار الأنموذج الكلي 
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الرشيد» فيتوجب عليه رسم جميع التفاصيل وقد لا يتسع وقت الرسام ولا موارده وإمكانياته 
ولا وقته ولا مزاجه لإتمام ذلك. 

أما إذا رغب الرسام في رسم اللوحة في إطار الأنموذج التدريجي» فيتوجب عليه أن 
یرسم الأشكال بصؤرة تقريبية ويتجاهل عن التفاصيل المميزة. وبالتالي فإن جهوده ستكون 
غائمة. ولا تعكس قدراته جيداء ولا يمكن أن تفصح عن موهبته الحقيقية والفنية. 
2- الإطار الفكري لأنموذج الفحص المختلط: 

أن إنموذج الفحص المختلطء شكل ردا على السلبيات المتمخضة إزاء الأنموذج الكلي 
الرشيد: وإزاء التدريجي» وهو في هذا يمثل اعتبارين هامين هما(؟1: 
1- أنه أنموذج يقدم وصفا واقعياً للخيار الراجح الذي يمكن لمتخذ القرار أن يعتمده ضمن 

المجالات المتنوعة والكبيرة. 
2- أنه الدليل العملى لمتخذ القرار الفعالء الذي يتيح له الاسترسال في الملاحقة والتعقيب 
وإجراء التطويرات على المخرجات والتنفيذ. 1 

وقد حاول (اتزيوني) أن يخلق تالف ومزجا بين الأنموذج الكلي الرشيد» وبين النموذج 
التدريجي؛ حيث استقى من الأول نظرته الكلية وتركيزه على الكلي والشمولي بغير 
تقاصدل» واستقى من الثاني نظرته الجزئية وتركيزه على الخلايا والتفاصيل. وبالتالي أقام 
(أتزيوني) استدماجا قاثه] على التحليل والبحث والاختبار والتقويم بين ما هو ( استخلاص 
إجمالى- 14)۷٥‏ 51) كما دعا إليه» الأنموذج الكلي الرشيد. وماهو (بناء تأسيشي 
(Formative‏ كما دعا إليه» الأنموذج التدريجي > مما يشكل هذا الاستدماج منطلقا هاما في 
معرفة وتحلبل وتةويم البرامج القائمة من تیل السياسة العامة بصورة وافية ومدركةء وبيان 
الجوانب المتعلقة بالبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي» وتحليل متغيراتها وأثارها 
ومحدداتهاء ودورها فى عملية صن القرار واتخاذه» مماله علاقة بقضايا السياسة العامة 
وعملياتهاء على مستوى الصنع والتنفيذ والتقوي('. 

وقى ضوء هذاء قإن آنموذج الفحص ااختادا بأخذ بالعقلانية والرشد عبر العنانة 
الواضحة بالتفاصيل. ويأخذ من التدريجية؛ عبر العناية بالنتائج المهمة. ليشكل من الميزتين 
خيارا ثالث وسطا. مستوعبا لمزايا النماذج الءسابقة. وبذات الوقت التحرر من عيوبهماء أي أن 


أنموذ ج الفحصس الختلحا يعمل غلی الابتحاد غن لا محقوؤل ة الأنموذج ال کل ي الرء شید کمابعمل 
le‏ ی الانتعاد عن عشوائة الأنموذج التدريجي. حير أن کف ن القرار ۰ قي ضوء نمو کا الد حس 
المختلدا. بی اهتساما ببعض البدائل. ولیس كا هاء ثم يتناو ل من بين هذة البدائل بعذن ها تحديدا 
وبدرت .ها باضافة وتوسع» دما يتمكن متخذ القرار قى نهابة الأهرء من أن يقنم دداثله و در تبها 
تر تيا نطقةا . يستتند إلى القاعلنة و الجواذة والقائد5المسافةء التى طم إلنها متجذ الشر ار 
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رابعاً: أنموذج نظردة اللعب- Game Theory Model‏ : 

ينطلق هذا الانموذج؛ من مقد مات فكر نة و تىجهات سى كية. مفنادها: أن من القعب 
استيعاب الثقافة الإنسانية. وفهم أنغادها. إلا عندماً يكم التعامل مع الإنستان. من منطلق أنه 
(لاعب= ۲٥۵۷ا‏ ). كما ون الأفزاد بثخرّطون فى دائرة من اللعب المتواصل؛ منذ طفولتهم وطيلة 
ايام حياتهم. وضسمن مختلفة الجواتب 0 وابتداء من العلاقات العاطفية والوجدانية. 
وحتى العلاقات التخاصمية والتنافسية والحربية. بالإضافة إلى أن عصرنا الراهن. قد باتت 
كثير من الدراسات فيه تنظر إلى السلوك الإنسانية. بوصفه نوعا من أنواع اللعب أو المباريات. 
كجزء واقعي» يعبر كما يتفق مع كثير من الأفعال. والسلوكيات. التي تقوم في السلوك 
الاجتماعي والحياتي والبيئي. مثل: المساومات التى تجري بين العمال والإدارة. أو التناقفس في 
الأتخار ا عدد سن امسا الصناعية والتجارية. أو المفاوضات بين الدول للحد من انتشار 
الاسلحة المحظورة؛ أو استراتيجيات الحرب وخوض المعارك, أو التنافس بين المرشحين في 

اختيار الدعاية الإعلامية وإقامة الثقل على فئات الناخبين في المجتمعء وغيردلك(*. 
لقد ظهرت نظرية الألحاب. في أوائل الأربعينات من القرن الحشرين المنصرم. E EE‏ 
العالمية الثانيةء من خلال الكتاب الذي ألفه العالمان (جون قون نيومان-11 John Von Nea‏ 
وهو عالم ریاضیات) و (آو اکان مو رکس یرن Oskar Morgenstern‏ - وهو عالم 
اقتصاد) والكتاب بعنوان (نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي). ولقد شكل هذا الكتاب 
استخداما كيزا لنظرية العا في مجالات الإدازة اهام الإدارية. وما يرتبظ بعملية اتخاذ 
القرارات. بوصفها مجالات تعمل في ظل أوضاع المخاطرة وحالات عدم التاكدء وتشوبها 
العلاقات الإنسانية المتداخلةء والسلوكيات المتغيرة. الناتجة عن الصراع أو التعاون أو التداخل 
المتمازج بينهماء حيث أن نظرية الألعاب» تعنى بموضوع التخطيط الذي يقوم به المعنيون ممن 
لیس لهم سيطرة تامة على الأاشخاص الآخرين الداخلين في تطاق مهامهم وبيشتهم؛ ومن 

تربطهم معهم ظروف العمل وأية ظروف أخرى(٠.‏ 
ویمکن أن نتناول نظرية اللعب» بوصفها أنموذجا في عملية اتخاذ القرار للسياسة العامة. 
من خلال توضيحنا للمحاور الآتيةء التي تغطي هذا الجانب: 
1- المكونات المنهجية والمعرفية لنظرية اللعب: 

تمثل نظرية اللعبء وسيلة حديثة يمكن توظيفها واستخدامهاء في سبيل اتخاذ القرارات» 
ضمن المواقف والحالات المطلوبة. والتى تتسم بوجود صراع واضح بين الوحدات أو العناصر 
المتناقفسة أو المستقلةء سواء كانت تلك الىحذات: فردا أى منظمة أو جماعة حكومية» حينما لا 
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تتمكن تلان الوحدة من السيطرة التامة والوافية. على مجمل العوامل المؤثرة على نائج نطبب 
اللحبةء حيث تتضمن هذه النخلرية..عددا من الأسالين والمفاهيم: التي بنبخي E E‏ 
تطبيق الياتها والتوصل إلى نتائجهاء وهي( *: 
[- اللعبة : بوصفها مجموعة قواعد محددة لما يجب أو لما يمكن أن يقعله اللاعب. وهي تجس م 
مو قفا تنافسبا بين اللاعبين. سواء كان هذا الموقف اقتصادي) أو سياسيا أو إداريا أو عسكريا: 
وغدر ذلك حیٹ بسعی کل حلرف من جهته. ضمن هذه اللعبةء نحو تحقيق غاياته وأهدافه. على 
وفق ما تقتضيه المصلحة التي يعمل على تحقيقهاء وقي ضوء الإجراء وتلك القواعد المعروةة 
والمتكاملة إزاء اللعبة. التي ينبغي أن تتوفر فيها العناصر الآتية بشكل لازم وهي: 
- قواعد اللعبة: من حيث أن لكل لعبة قواعدها الموضوعة مسبقاء والتى تحدد القواعد والأنشحلة 
الآولىة لتحركاتها: 
-العائد: من حيث أن وراء كل لعبة عائدا معيناء يتمثل بالربح أو المنفعة أو الخسارة. 
- الاستراتيجيات: وتمثل الخطط المعبرة عن تحركات اللاعب ومتاقسه خلال المباراة من حيث 
كونها استراتيجيات مطلقة يلعب ضمن إطارها اللاعب طيلة الوقت, أو كونها استراتيجيات 
مختلطة. كمحيار متنوع للقرار في ضوء الموقف وفي ضوء مجموعة محددة من الاحتمالات. 
- اللاعبون: وهم الأشخاص أو الوحدة التي تلحب إزاء ما يقابلها من الأشخاص أو الوحدات. 
بشکل متناظر» حیث يكون اللعب آما بين شخصنن ڌات مجموعغ صفري» بحيث يترتب عنه کون 
ما يكسبه طرق ما يساوي ما يخسره الطرف الآخر. أي أن مجمو ع القيم المتبادلة ثاتا يبقى. 
كما يمكن أن يكون اللعب بين شخصين ذات مجموع غير صفري» بحيث يترتب عنه 
التنافس والتعاون بين الطرفين. وليس بالضرورة أن ما يكسبه طرف, يخسره الطرف الآخر إذ 
يمكن أن يخسر الطرفين معأ أو يكسبا نتيجة المباراة. 
ب-المباراة: وتمثل التطبيق السلوكي الخاص لقواعد اللعبةء الذي يؤدي إلى نتيجة معينا 
واک 
2- دور آنموذج نظرية اللحب في عملية صنع القرار واتخاذه.: 
يمثل أنموذج اللحب جدلاً مثيراً حيال عملية صنع القرار واتخاذهء حيث أن تعريف فلريا 
اللعب» يعني آنها24۵): 
"طريقة لدراسة صناعة القرار في حالات الصراع". 
"طريقة معينة بأوضاع يكون السلوك الأفضل لكل طرف معتمدا على قدرته على ما 
سيفعله الطرف الآخرء وهذا يعني التمييز بين ألعاب الاستراتيجية والعاب الحظ '؛ 
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"إمكانية لتطبيق النظرية على المجال الاجتماعي '. 

ویری (ثوماس داي) بان نظرية اللعب» تمثل أنموذجاء يمكن من خلاله النظر إلى 
السياسة العامةء بوصفها خياراً عقلانياًء ضمن مواقف متنافسةء ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ 
قرار عقلاني مدروس, من قبل المشاركين, ولا يعتمد هذا الأنموذج على اختيار الحل الأحسن. 
بل عبر الحصول على أحسن النتائج !لتي بمكن تحقيقهاء وهذا يعتمد على ما سوف يقوم به 
الطرف المقابل أو الآخرون» مما يعكس العلاقة الارتباطية التابعة بين عناضصر اللعبةء وأن هذا 
الأنموذ ج يمكن استخدامه في القرارات حول الحرب والسلامء؛ والأسلحة النووية ٣2ع Nu‏ 
85 › والدبلىماسية الدولية؛ والمساومة. وتشكيل الأحزاب والاتحادات» وبناء الحالفات 
في البرلان» أو قي الأمم المتحدة وقي مختلف الموأقف الأخرى الهامة المتعلقة بقضادا السياسة. 
ی ث يمكن أن يكون اللاعب إما e‏ 
Individual — ai -‏ 
- أو جماع — Group‏ 
- أو حکومة وطiıi‏ — Nationa! Government‏ 

كما ويمكن أن تكون مستب يات اللعبة ضمن ثلاثة أنماط معبرة عن اتخاذ القرار وشي 

26" Low وإلواط--‎ Middle والوسط‎ High "الأعلى‎ 

نيٿ يمكن أن يضبح أنموذج ذظرية اللعب. مدعاة للتكيف والتعامل السلوكي الذي 
يتناسب مع حقيقة التوقع الاحتمالى إزاء سلوك الآخرينء ومدعاة لقيام الاتفاق قي الا 
کے نامر تجا مها الاساتن التي تقوم عليه ية اللاي وهی 
(الأستراتيجبة) بوصفها دالة على كيفية حسنع القرار الخقلائي. الذي جرى تبنيه عبر منظومة 
الحركات المفضية لإتجاز أحسن نتيجة متاحة. عقب التحليل المتوقع لغالبية الحركات. التي 
سدسلكها الخصسم المقابل. مما 
کمبدا عقلاني دسعی من خلاله كل طرف إنى زبادة مكاأسبة الى أقصنى درجة ممكنة. أو ةفيض 
خسائرد إلى أدنى درجة ممكنة؛ کنو : به عقلاتي خا دادر التوازن واستمرارية المحافخلة عأاى 
الوضع القائم. مثلها تعمل به حر 


تح ھن خلال ش هذه الاستراتيجدة العمل بمبداً )١11٩:103×(‏ 


کیة ان سياسة إلى ام ا اقدذاة اق ي الوسحل الآجتما 1 


إن»دو ر اأنمود چ نخلرية الس شین عمارة حم اوراز واتنخاذه: تاي عبر مجمدو عة القو اثد 

والاستخدامات ذات العلاقةء وهي كالاب 

ك يسل انسو دح نظربة الدب أداة قحابلية جيدة في مدال السياسة الخامة و في دراس ادها عب 
SE‏ ۰ 
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- أن انموذج نظرية اللعب. يمكن أن يكون مرشدا عمليا لصنع السياسة. من قبل الموظفين 
الحكوميين. 
- أن اتموذج نظرية اللعب. قد يسهم في إلقاء الضَوّء على جوانب صناعة القرارء في حالات 
التعاون أو الصراع» أو في تبنى استراتيجية منهجية. لغفرض تسوية المشكلات السياسية 
وقضايا السياسات العامة. 
- يسهم أنموذج نظرية اللعب» في توضيح الخيارات البديلة امام صانع القرارء ويساعده على 
تجاوز الوصف اللفظي للمشكلة. ويمده بالقدرة على فهم المشكلة من زاوية مععقة. عل 
من منهجية التحليل لها أكثر تعمقا. 
- يسهم آنموذج نظرية اللعب» في تقديم صياغة رياضية لانتائج حول كل حركة للبديل في 
عملية صدناعة القرار» ومن ثم اختيار البديل ذي النتائج الأقضل. 
-يقدم الأنموذج لنظرية اللعب» الطريقة الذهنية التي يمكن من خلالها حساب السلوك الأافضل 
بطريقة عقلانية. مواجهة سلوكيات وموقف يراد مواجهتها والتغلب عليها. 
-- إن أنموذج نظرية اللحب» يعزز من عملية اتخاذ القرارات» من خلال التفاعل بين التحركات 
والمواقف المضاد ة. حيث تدفع نحو تعديل الاختيارات قبل اتخاذ القرار. 
3 الإمكانية التطبيقية لأنموذج نظرية اللعب في عملية اتخاذ القرارات للسياسة العامة: 
إن العناصر التي ينبغي توفرها في أنموذج نظرية اللعب» » تتطلب ترجمة عملية مناسية 
لغرض نقل مفاهيمهاء إلى واقع الحياة العملية في عملية !تخاذ القرارات المطلوبة للسياسة 
العامة, بالشكل الذي يجعل من هذا الأنموذج؛ مجسدا لحالات التناقض آو اللنافسة أو الصراع؛ 
,ركون الحكومة أو صانم القرار أو المنظمة العامة أو السلطات المعنية بصنع السياسة العامة 
هي الجهة اللاعبة. وبالمقابل هناك الجهة الأخرىء التي تتضمن المواقف والطلبات والخيارات 
الا دتماعية والبيئة الخارجية. » بحيث يكون أنموذج نظرية اللعب مشابها لوضعية المنظور النظميء 
جى أن له مفخلات وجات ووظائف وعمليات وتفاعلات متجاذبة» يمكن أن تنعكس 
r‏ اللو كات والأنماط الآتة. . التي تتضمن عليها أصول نظرية اللعبة وقواعده(29). 


¡ - التطبىق في ضوء اللعبة الصقربة Zero Sum Game—‏ : 
خيت تكهى اللعة فى ضنوء الاتجاه الصفرى. بما يساوي مثلاً (+1) للطرق الرابح على 
جسات( ا) الطرف القابل (الخاسر)ء وان قيمة (1 5 هما فة اراق ونا أو توو 
وفي عملية اتخاذ القرار. تشير اللعبة الصفرية إلى حالة المنافشسة ضمن مجال السياسة 
العامة مغلا بين مر شحين للفوز بمقعد قي البر لا نآو عت التضبو تة على قران تتافتنتی إزاء 
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قضسبة محارو هة أو عذا. حصول الصراع بین قو تن عسكريتين على موقع محدد دن الأرض. 
ومثل السراع الحربي الإسرائيلي 
ب- التطبيق للاطراف المتعددة في ضوء اللعية غير الصغفر Non Zero-ŠUm 64C ~a‏ : 
حيث تمش اللعبة غير الصفرية «حافظة على مصالح المشتركين. وبالتالي فإنها تسهم 
في بناء التحالفات, مثل تلك التدالفات لضمان الأمن» وإيجاد صيغة توفيقية. تضمن التقشيم 
المشلاا للمكاسب داأ0ر5 أن اماأدا ۷ا13 انر0ااةR۸؛‏ فى ضوء الاتفاقات والمساهمات لكل 
Ak‏ ما تترجمه القرارات المتخذة فى ا اة اللخازجحة والدوفة فى نناد 
التحالفات ومواجهة الصمراعات راو ارو راف پا ال من اا 
قد يأخذ أشكالاً متعددة مثل(30: 
-الالعاب الفرعية Sub241(€8:‏ التي تمثل سياسات عامة وقرارات تتضمن طابع الحلاقة 
الثنائية الفردية بين جهتين مثل علاقة روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. أو علاقات 
المنظمة الإدارية مع نقابات العمال. 
-الالعاب التحالفية - N- ۴١۲50١ 63۳٥5:‏ مثل العلاقة بين حلف وارسى وحلف شمال 
الأطلسي. 
-اللعبة العالمية- nies! Gam:‏ مثل العلاقات القائمة بين الأمم المتحدة والمنظمات العالمية 
الأخرى أو مع المنظمات الإقليميةء كالعربية والإفريقية وعدم الانحياز. 
وهذا كله يعبر عن كون السياسة العامة وعملية اتخاذ القرارات. تشكل رابطا متسلسلاًء 
تجرى عبره منظومة متصلة من الألعاب الثنائية أو النوعية المتواكية — Simultaneous‏ 
ك . التي تتصف بحالات التغيير المستمرة. نوع) وفي إعداد اللاعبين والجهات» وفي 
تنوع النتائج والمكاسب من وقت لآخر ومن موقف سابق إلى موقف لاحق. 
ونقدم الأنموذج المقترح الآتي رقم (6) الذي يوضح تطبيق أنموذج نظرية اللعب» في 
اتخاد القرار للسداسة العامة 


E 


"نتائج اللعبة الصفرية" 


- 147 - 


1 


1 
4 
۹ 
1 
: 
۹ 


خامسا: أنموذج الاختıار Public Choice Model: ~alaJ|‏ 
أن أنموذج الاختيار العام هى ذلك الأنموذج الذي يرى أن السياسة العامة يمكن وصفها 


۱ باتخاذ القرار الجماعي» الذي يعبر عن مجموعة الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق مصالحو 


الذاتية(3. ١‏ 
واتخاذه. من خلال قدرة العلوم السياسية؛ في تطبيق المضامين والتحليلات الاقتصادية» على 
عملية صنع السنياسنة العامة» وعلى اتخاذ القرارات المرتبطة بهاء بالشكل الذي يترجم لنا فعلياً 


حقيقة كون منهجية الاختيار العام» في اتخاذ القرار» هي منهجية ذات طابع اقتصادي» من 


د منطلقين آنا سيين ھس(32).. 
المنطلق الأول: ويمثل الافتراض السلوكي الأساسي للاختبار العامء الذي يقوم ي الأسياب 
الاقتصادية. 


المنطلق الثاني : ويمثل الافتراض العقلاني الأساسي للاختيار العام» الذي يقوم على أن الفرد 
عقلاني» يسعى نحو تعظيم المنفعة. 
إن مكانة الاختيار العام؛ في ضوء ذلك» تكون مندرجة ضمن محتويات ومساقات 
الفلسفة السياسية. التي تعكس بدورها للمعطيات الاقتصاديةء في عملية اتخاذ القرار» بوصفه 
اختياراً عاما تفضيليا. يجسم للخيارات الفردية عبر القرارات الجماعية(33). 
وسوف نوضح للرؤية والمنهجية الدالة على هذا الأنموذج» من خلال تناولنا للمحاور 
ذات العلاقة الموضحة له» وكما يأتى: 
1- الأساس الاقتصادي لأنموذج الاختبار العام: 
أن النظرية الاقتصاديةء يتحدد موضوعها بشكل أفضل» من خلال ما يتوفر فى طبيعة 
عملية الاختيار بين البدائل, المرتبطة بمفاهيم العرض والطلب. وبتخصيص الموارد. وألأهداف. 
ونظام السوق؛ والمنافسة؛ وغير ذلك. مما يشكل منطلقا يمكن توظيفه فى مجالات أخرى من 
الأختيارات مثل: الاختيارات والقرارات السياسة. أى اختيار ات الجهات التى تصنم القرارات. 
وآنشا اختبارات الحهات التي تذفذها. وكذلك بالنسبة للاخت ارات المتعلقة بالقرارات الاداردة 
الحكو مية. والمؤسس ات والمنخات العامة التي لا تهدف إلى الربح. حيث يقوم 9 ا 
الاقتصادى وتطتق أ وات النظرءة الاقتصادية» قي عملية ات اذ القرار» فى ضتوء الافتراضصار 


اة الاأساسة30: 
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- إن صانم القرار» يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج» من خلال سعيه نحو تحقيق أهدافه» في 
إطار طاقته والحدود أو القيود التي يخضع لها. 
- إن أي تغير في هذه الحدود أو القيود» سيترتب عنه تغيرات مماة ومقابلة له في الاختيارات 
والتفخيلات. 
- إن النظرنية الاقتصادية تختص بدراسة الظروف (بيئة الاختيار) التي في ضوئها ينزع متخذ 
القرار نحو الوصول إلى الاختيار الأفضل من وجهة النظر الاجتماعية. 
- أن النظرية الاقتصادية تتخذ من منطق الاختيار منهجا لهاء ويتسع موضوعها ليشمل نتائج 
وعواقب ذلك الاختيار الذي يقوم عبر نظم اتخاذ القرارء وآثار التغيرات في الموارد المتاحة 
والقيود على ذلك الاختيار. 
وبتاءً على ذلك يمكن توفر أساس اقتصادي» يصلح تطبيقه في المجالات التي تضمن 
اتخاذ القرارات الفردية أو الاجتماعية (السياسة العامة). والتعبير عن السلوك الإنساني لاتخاذ 
القرار المعين فى المواقف والأحوال» عقب الاختيار بين عدد من البدائل» في ضوء التحليل المتمثل 
للنفقة والمنفعة. 
2- المضامين الفلسفية لأنموذج الاختيار العام: 
إن مجال الاختيار العامء تزايدت أهميته خاصة بالنسبة للإدارة العامةء وقد انبثق مفهوم 
الاختيار العام كمجال متطور له علاقة بعملية اتخاذ القرار» وبالتالي بمجالات الإدارة العامة. 
حيث أصبح الاختيار العام له لعدة توجهات فكرية. فهو بالإضافة إلى تأكيده على الأنموذج الكلي 
الرشيد أو العقلانى» كأداة فى صنم السياسة العامة وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بهاء فإن 
الاختيار العام» يتعلق بطبيعة E,‏ والسلمع العامة والخدمات الواسعة, التي تترجم للعلاقات 
بين عملية صنع القرارات الرسمية. وبين ميول الناس وتوجهاتهم الفردية أو الجماعية. وكذلك بين 
امتطلبات الحكومية والمرسسية. وطرائق العمل والفجوة الحاصلة بين المنتجين ومستوى الأداء 
وبين اهتمامات المستهلكينء والاحتياطي المؤجوت من الشالم والخذامات الحاخة(35). 
ولقد تعزز مجال الاختيار العام عبر مجموعة مضامين فلسفية وأخلاقية أسهمت في 
بلورة الغايات التى تعبر عن ذلك الاختبار العام» من خلال الآتي 
یربط E‏ الاختيار العام بفكرة الوضع الأمثل أو أفضلية بارىتو Pareto Opti aliy‏ . 
عالم الاقتصاد والاجتماع الإيطالي. المتضمنة على المبدأالأاخلاقي: الذي ينطلق من أن 
الأفضلية أو شرودا الوضع الأمثل في تحسين إمكانية وقائدة بعض الناس» يجب أن لابلحق 


ضررا بغيرهم, تخْلضبا من نَرْعة الشر” آي لا حق لائ فرد أن يفرضن تفضميلاته على 
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الآخرين؛ وبالتالي لا يجوز الحكم على عمل معين بأنه عمل جيد. ما لم يحصل المتضررون منه 
و تعویض کاف؛ يواړي وينسجم مع أوضاع الى تفددين منه أصلا. وفي هذا كله دعوة 
واضحة لتجنب التحيز ا القخر ت او اميل خو الى خنىعرة والثبات النسبي. إزاء بلورة الخيار 
العام فى اتخاذ القدرار وفي صثع السياسة العامة. وذلك من خلال الحكم الموضوعيء حيث 
يمكن الحكم على عمل ما أو سياسا عامة ای قرار, بانه عمل جید. من خلال کون جمیع التاثرین 
به یوافقون على انه كذلك, على أساس مبدا الاتفاق والاجتماع والتفاوض. الذي بهىۇه غلم 
الاقتصاد» ويمكن تبنيه فى السياسة العامة» فى ضوء آثر هذه السياسة العامة قي الرفاهية 
الاجتماعية. وقي إرساء سلطة اتخاذ القرار على الموافقة التطوعية RN ET‏ 

- بفترض أنموذج الاختيار الحام» أن جميع القطاعات السياسية والاجتماعية» من ناخبين 
وداقعي ضراب ومرشحین ومشرعین وبیروقراطیین» وكذلك الحكومات, كلهم يبحثون 
ا متاقعهم الخاحنة. سواء كان ذلك في السياسة أو في داخل السوق. ويقول في 
هذا الصدد العالم البارز قي أتموذج الاختيار العام الحديث. والحاصل على جائزة توبل قي 
الاقتصاد (جيمس بوکتان ùüÎ :(James Buchanan—‏ الأقف راد يجتمعون محا قي سیاسات 
محينةء من أجل مصالحهم المتبادلة. كما هو الحال أيضا وتماماًء عندما يجتمعون داخل 
السوق» وبواسطة الاتفاق أو إقامة عقد CN)‏ » قيما بينهم» قإتهم ستطیعون تعظيم 
مكانتهم» وبنفس الطريقة يستطيعون المتاجرة داخل السوق. وباختصار قإن الناس يتبعون 
منافعهم الخاصةء سواء في السياسة أو داخل السوق؛ ولكن حتى مع وجود هذا الدافع 
الخاص» فإنهم يستطيعون أن يتبادلوا المنافع لال صنتة قار الجا 

- إن نشأة الحكومة یا ااك ان يوج الى فكرة الاختيا الجام: من منطلق قيام ود 
الاجتماعي بينها وبين الأفتراد؛ الي يوافقون» من اجل مناقعهم الخاصء على إطاعة 
القرانين: وكلى دعم االمكومة. مقابل تلك الناقع الخاصة بهم ر اة حیاتھم وجوم 
وحرياتهم. وهنا يصرح دعاة ومؤيدو الاختيار العام بأنهم الورثة الفكريون للفلاسفة 
السياسين الإتكليزء الذين يمثلهم (جون لgك- «(John Locke‏ بالإضافة إلى (توماس 
جیفرسین- (Thomas Jefferson‏ الذي دمج مفهوم العقد الاجتماعي» في وشقة إعلان 
الاستقلال الأمريكى» وبالتالي فإن إظهار الس لحة الشخصدة أو الذاتيةء يقود الأقراد نحو 
eg ane e e‏ 8 
من أنموذج الاختيار العام کک جيداً للدور الذي ينبغي على الحكومة القيام به» من خلال 
تأديتها للمهام والوظائف. التي لا يستطيع السوق أن يقوم بهاء وبالتالي فإن الحكومة عليها 
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أن تعالج انهيار السوق في حالات محينةء عن طريق قيام الحكومة بت قديم البض ائم 
والخدمات العامة. الآكثر شيوعا وانتشارا بين الناس. مل خدمات الأسن والذفاع رالد ماية 
وما شابهها. وكذلك عن طريق السيطرة الخارجية للحكىمة على الاسوق» مدل فر دوا 
للحقوبات والغرامات الي تنخلم عمليات التلوث فى الهواء وا اء والسعي نحو التح يخر 
الاجتماعي جراء ذرك(38.. : : 

3- تطيق نموذج الاختيار العام قي اتخاذ القرار وفي تقدير السياسة الحامة 

حجیث بمکن توخلیف مفاهيم الاقتصاد السياسي. لأجل إقامة الملاقة الواضحه: بين 
الاختيار العام ومايرتبط بعملية اتان القرار والسياسة العامة. وهذه العلاقة قذ تغبر عن 
طريقة جديدة» تصلح قي تقدير أو تقويم أثر السياسة العامة. من خلال المثال الآتي الذي يسوقه 
لنا (نیکولاس هنري - ۲۷ .۴٥۸‏ ۸). : 

حول تلوث الهواءء وأزمة الطاقةء ودور وسائل النقل. حيث هناك نسبة تقرب من 60/ 
من تلوث الهواء؛ وحوالى 40/ من استهلاك الوقود. وبدلاً من القانون الداعي إلى الحد من 
الظلوث. عن طزيق التقليل من استخدام الوقود. فإن الاقتصاديين- السياسيينه يجدون الحل 
المتاسب الذي يتمثل قي إقامة الضرائب: حيث بقولون. بأن المواطن الذي يختار سيارة من توع 
(كاديلاك) ولیس من توع (قولکس واکن) يسبب استهلاكا أكثر للوقود وتلوثا أكثر في البيئة 
وليس على جميع المواطتين أن يتحملوا ذلك الضرر. كما عليهم بذات الوقت أن لا ينكروا إزاء 
الغير امتلاكهم لسيارات (كاديلاك) ولا عندما يرغبوا بشرائها. ولكن المنطق المقبول يستوجب 
أن تكون هناك ضرائب مفروضة»ء بحسب استهلاك الوقود. وبحسب مقدار ما تسهم به کل 
سيارة من التلوث فى البيئة. فكلما ازداد التلوث الصادر عن هذا النوع من السيارات 
(الكاديلاك)» ينبغي ا الخ را غلل أصحابهاء وبهذا الطريقة يستطيع المواطن أن يقتذي 
السيارة التي يرغب بهاء بما فى ذلك سيارة (الكاديلاك). مع العلم أن نسبة المواطئين الذين 
شتقدمون غلى امتلاك سيارة (الكاديلاك). نوف تقل. بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة 
عليهاء وبذلك تتضح طبيعة التقدير للاختيار العامء نىرە وا 0 

إن ندرة الموارد» هي التي تحكم وتحدد حالات وظروف الاختيار الجماعي أو الاجتماعي 
ومن الضروري التأكيد على أن الخيارات التي يطرخها الأفراد. ومن خلال عملية جمدها في 
إطار الأغلبيةء تتحول إلى قرارات عامة ذات صبخة اجتماعية. وهكذا حيث يعتبر خيار الفرد أو 
اختياره» وحدة أساسيةء لغرض تحليل السياسة العامة. كما وأن المصلحة العامة يمكن لها أن 
تفهم من خلال وصفها لمصالح الأقراد المعبرين عنها عن طريق اختياراتهم بالشكل الذي يدعو 
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إلى تطور المجتمع» حينما تتم تلبية احتياجات الأفراد بدون التأثيرات السلبية على أساس 
أخرين. وأن كيفية استغلال المجتمعات للموارد المحدودة والقليلة. يرتبط بعوامل عديدة» مثل: 
إلفائدة. التأريخ, الثقافة. السكان. أشكال الحكومات, الدوائر الاقتصاديةء وإذا ما أسلمنا 
بتعريف العلم الخصص السياسة, بانه دراسة حول من يحصل على ماذا؟ ومتى وكيف. من 
خلال الحكرمة. لاتضح بان السياسة تشتمل على ذلك الصراع حول تحديد الموارد, في ضدوء 
و الا للمجتمم. مما نكن تلك على مفهوم السسياسة العامة التي تصنب بدورها 
نتيجة الصراع القائم في الحكومة. حول من سيحصل على ماذا؟ وإذا ما أسلمنا أيضا بتعريف 
العلم الخصص للاقتصاد على أنه العلم الذي يدرس التصرف الإنساني» كعلاقة بين الأهداف 
وندرة الىسائل» في ضوء الاستعمالات المتعددة. يمكن عقب ذلك كله من القول الآكيد, بأن كلا 
من السياسة والاقتصاد يهتمان بدزاسة التصرف الإنساني في النزاع على المصادر النادرة. 
بما يح على التركيز نحو إقامة التعريف العملي الذي يحقق للسياسة العامة غاياتهاء في إطاد 
مقومات الاختيار العام» حيث إن السياسة الغامة فى إطار ذلك الاهتمام المشترك لکل ر 
السياسة والاقتصاد» يمكن أن تعرف: بانها تلك السياسة التي تشتمل على نشاطات الحكومة وعلى 
أفعالهاء في تحويل الأهداف الخاصة- الفردية المتنافسةء إلى التزامات عامةء وتعتبر بناءً على ذلك أن 
السياسة العامة ذات قرارات هادفةء يتم إصدارها من قبل الأشخاص المخولين بذلك. عبر النظام 
السياسي» بسبب موقعهم الوظيفي ومسؤولياتهم في الملجتمع(0“. 
ونقدم الأنموذج المقترح الآتي رقم (7) للاختيار العام قفي اتخاذ القرار للسياسة العامة 


انمودج رقم 


(7 ): الاختيار العام في اتخاذ القرار للسياسة العامة 


۱ a kl 


تامنا: القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذده في السياسة العامة 

تعتبر القيم من أهم الموضوعات المؤثرة في .لوك صانعي القرار ومتخذيه. في السياسة 
العامة فهي تعبر عن اتلجاهات الفاعلين والمعنيين بصنم القرار واتخاذه» وتعكس نظرتهم نحو 
العالم ومايحيط بهم؛ في ضوء وجهات نارهم وأفكارهم وتقديراتهم للأشياء والمواقف 
والأمور؛ ويرتبط مع القيم التأريخ الشخصى لأولئك المعنيين خلال حياتهم وما مر عليهم من 
الحوادث الزمنية عبر مراحلها. 

وتشكل القيم المنطلق لسلوكي للأفرادء في جعل مهامهم وأعمالهم متصفة بالقبول 
الاجتماعي» من خلال المحركات الداخلية للأقراد ممثلة بالأفكار والمشاعر القويةء حيث تتجلى 
أهمية القيم في معرفة الاتجاهات والحوافز, وتلعب دورأ هاما فى الإدراك وطريقة التفكير؛ 
وبالتالي في ظزيقة اتخاذ القرار, على محَتلف الصعد والمجالات التي يكون عليها الفرد. ويتمثل 
تأثير القيم عند الأفراد في قراراتهم ضمن مجالات الأعمال» كما ير 2 ذلك (كېسىن-01ءط¡6) 
وزملاؤه» من خلال ما ياتي(1٩):‏ 
1- عند تصميم الأهداف ووضعهاء حيث تبرز القيم أثناء عملية التقويم والحكم كضرورة في 

تحديد الخاية وبلورة الأقضليات. 

2- قي تطوير البدائل. لأجل عمل الحكم حول الاحتمالات المتعددة أو المختلفة. 
3- في اختيار البدائل» حيث تؤثر قيم صانع القرار عند قيامه باختيار البديل. 
4- عند تطبيق القرار» حيث يصبح معيار القيم وحكمه هاماء في اختيار معنى التطبيق 


والممارسة. 
5- عند التطبيق والمراقبةء لأجل تصحيجح الأنشطة والفعالية» بحيث تكون أحكام القيم مهمة في 
هذه الحالة. : 


وتتعدد قيم الأقفراد بحسب شخصياتهم وخلفياتهم الأسرية والثقافية والدينية؛ 
الأداء وفي تحديد المقياس المناسب في عملية صنع القرارء وهذه القيم تتفاوت كما تختلف من 
متخذ القرآر هذا لمتخذ القرار ذاك. بمىجب القيم المختلفة عند كل منهماء وفى ضوء ما تقضمنه 
مت الیم من تاف : 


= 


وبالتالى على عملية الاختيار. كما تؤثر على العلاقات الشخدسية التي تربط بين ٠‏ خا 
القرارات أنقس هم أو مع المتعاملين معهم. ولها دور أساسي في توضيح الد دود الساوا | 
الأخلاقى الأدبى.» ولأجل استيعاب هذه التأثيرات والتفاوتات لابد من مراعاة الملا حظاءن ا2٠٠‏ 
عند التحامل مع کا القنم: وه (2: 
- قد تحدث اختلاقات متعددة قي الآراء» سيب الاختلاف في القيم بين الناس ا 
- أن القيم الشخصية عند الأفراد» يتم التوصل إليها ضمن إحلار «وضوعي. وهذه القيم تختاا 

من قفرد لاخر آ 
- أن القيم وإن كانت لها فة الاستمرارزية» لكنها ليست ذات صفة عالمية او شموليا. 
- أن للقيم خاصية في مع متخذ القرار من اتخان قران منافي القيم السائدة التي يؤمن به ۱ 

أ 


- يمكن أن تتغير القيم» ولكن برغم ذلك تبقى ذات تحكم قوي في داخل الإنسان. 
- يمكن أن تصنف القيم الأساسية التي تؤثر على متخذ القرار في كثير من أموره وحبانا 
وأعماله بوصفه مسؤولً أو مواطا أو إنساناء بما يأتي: 
- القيم الممثلة لمفهوم Happiness — 3ala adi‏ 
- القيم الممثلة لمفهوم llقıوJ~ Lawfulness‏ | 
- القيم الممثلة لمفهوم الانسجام ¬ 12۲۳07¥ 1 | 
- القيم الممثلة لمفهوم Survival -— call‏ 
- القيم المماثلة لمفهوم lلulةalãة—Integrity‏ 
- القيم الممثلة لمفهوم lلو¥el— Loyalty‏ 
وإنطلاقا من أهمية القيم بالنسبة لمتخذ القرار في السياسة العامة على صعيد الساوك 
الإنسانى والتاثير في الأفعال والتصرفات» يمكن تحديد أهم القيم والمثل المرتبطة بصاندي 
القزار متخڌیه في EO‏ الا خا اشا الها ندران و 
1-القيم السباسية — Political Values‏ : 
وتمثل تلك القيم التي يأخذ بها متخذ القرار في قراراته. في ضوء معطياتها السات 
كما تتوقعها الجماعات خان السياسة والجماعات المصلحية المرتبط معهاء من حيث التير 
عن أغراضها وآفكارهاء إذ أن متخذ القرار في السياسة العامة يقوم بتقويم بدائل الأرار | 
والسياسة» وقي ضوء أهميتها للحزب السياسي الذي ينتمي إليهء بالشكل الذي يجهل 


ت 


| 
القرار المختار مثلاً معبرا عن منفعة لنقابة أو لاتحاد أى لمنظمة أو لجمعية أو لحزب سياسي, 
بر تبط ويشكل قيمة معينة في اهتمامات متخذ القرارات. مثل قرار الرئيس الأمريكي فورد في 
لام 1976 برقع اسعار الإحاصيل الزراعية. الذي اتخذ لصالح ا الا ر 
را بحل فليا من القارارات عبار ة عن نخيجة منبثقة من جراء وصفها كمملية 
إبياسية- Decisions As A Poliicaڑ Process‏ . حسما يراھ (روبنس- ›)Rob bins‏ 
القضمنة تجاذيا وكفاحا بين القوى التي تىمثها مصالح الأحزاب المتنافسةء من منطلق كون 
السياسة - es‏ 1اد تعبر عن نشاط الأعضاء المعنيين بهاء فى سبيل حشد التأييد نحو 
لسياسات- iciesاP‏ والقواعد والأهداف والقرارات ذات النتائج التي لها بعض الآثار عليهم؛ 
د الخاراخة شده ٩9‏ 
8 قيم السباسة alallة— Public Policy Values:‏ 
وتمثل تلك القيم التي يأخذا بها متخذو القرار» تحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة. 
ا أوإدراكهم لمطاليب الرأي العام وما يشعرون.به من مصالح وحاجات, تتفق وتتلاءم مع توجهات 
السباسة العامة المعنية عند متخذ القرار. بالشكل الذي يجعل من متخذ القرار في السياسة 
العامة حريصاًء في جعل قراره متضمنا لتلك الصلحة العامة. I EEE AY‏ 
فهناك کثير من السياسيين المعنيين الذين يشرعون بالتصويت على عدد من التشريعات 
واللوائح القانونيةء استناداً إلى قناعتهم بأنها تؤدى إلى خدمة فعلية للصالح العام» حتى إذا 
نجم عن ذلك التصويت ما يغضب أحزابهم التي ينتمون إليهاء أو ما يغضب الجماعات المحلية 
الي انتخبتهم» وبالرغم من كون ذلك التصويت قد يتولد عنه مخاطرة إزاء المستقبل السياسي 
اا وين عليه. وقرازات المحاكم العلياء غالبا ما تأخذ بمثل هذه القيم الجسدة للمصلحة 


١-القدم‏ التنظدمدة — Organizational Values:‏ 
إن قو ة الو سسات الإدارية والحكومية وأج وزتها البيروقراطيةء تتجلى من خلال إلزام 
لاص رها بالقيم التنظدمية الدالة کی رسالد ها وأهدافهاء حیٿث دتأثر متخڏو القرارات الإدار ا 
ر التتة ءذية:بالقم التنتليمبة السائدة قي منخلماتهم الإدارنة. لكون هذه المنظمات تعمل < اهدة 
ين أجل ال حي نحو ١ا‏ بحقق قيمها وتقاليدهاء من خلال توذليفها لأنواع الحوافز المشجعا على 


الالتزام بذ وابطهاء إلى جانب تدلبيقها لعدد من العقوبات الرادعة لضبط موظفيها وإلرامهم 
الإدا؛ الإداري» في ذاء ها تردده التظمات: و »الد الموذلقين ياتزمون بقيم المنخله ١‏ الي 
سماو ن قد ھا ب یا لبقاد ۈم وه تمر ار و i E:‏ دهن در جود المنخلمة وبقاد ها في اليرذة 
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الاجتماعية المحيطة. مما يدلل في نهاية الامر على كىن غالبية الموظفين الإداريين على 
وجه العموم» يبدون متوافقين مع التوقعات المرسومة بإطار رسمي من قبل الإدارات اليا 
لمنظماتهم» بالشكل الذي يؤمن الاهتمام المتواصل والمنتظم من قبل أولئك الموظفين. ازاء العملية 
السياسية والسياسة التنظيمية» التي يعملون في ظلها ویتر جمون لقيمهاء وحسبما يرى ذلك 
(مورتين إكبيرك)- ja .(Morten Egeberg‏ أن هناك تأثيرات تلزم أعضاء المنظمات الإدارية 
بالتوافق معها بصورة رسمية؛ وتمثل هذه مجموعة تأثيرات فى البناء البيروقراطي على 
عملية اتخاذ القرار وعلى صتع السلياسة: مثل(5: 1 
- توقعات الدور الرسمي Formal Role Expectations‏ 
Structural Capacity  ةulقıuqll‎ ul -‏ 
- التخصص الأفقي Horizontal Specialization‏ 
- التخصص العمودي Vertical Specialization‏ 
4- القم الأدديولوجدة- Ideological Values:‏ 
وتمثل التوجهات العقائدية من حيث أن الأيديولوجية أو (علم الأفكار)» تعني: مجموعا 
القيم والمعتقدات المترابطة والمنتظمة. التي تعكس تصورا منطقي]-مبسطاء إزاء العالم الملحيط وتوجه 
المؤمنين بها من الإداريين والسياسيينء نحو الاسترشاد بها والتوافق مع مبادثهاء عند اتخاذ القرار وصنع 
السياسات العامة. 
فمثلاً الأيديولوجية الماركسية- اللينينيةء قد مثلت إطار عاما لدولة الاتحاد السوفيتي 
(سابقا) قبل تشرذمه» واعتمدت بوصفها منهجية شاملة فى إحلال التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي» كما ويمكن الخروج عن الأيديولوجية ک6 رسع التقيد بهافي ان 
القرارات. حينما تستدعي الضرورة اللازمة» وبما يجعل Es EE‏ ع الواقع 
والظلروف المحيطة. 
وهناك في بلدان العالم التنامي في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيتية وقي الشرق الأوسط؛ 
كانت القومية أو الوطنية. تمل ركيزة أنديولىجية لأغلب القرارات السياسة والتذفيذية على 
ی الذاخل أو على صعيب بذاء العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى. 
وضنمن هذا السياق للمعدلى الأيديولؤجي؛ فإن متخذى القرارات ؤصناع السياسة 
العامة ومخهم جمىع غفيرة من الموخلفين والمهنيين. نيرون في ضوء قيمهم الأيديولىجية. 


ویو کد (رالف کرامر Ralph Kramer‏ ). بان الایدیو لوحدة القائمة على السخى نحو تحفقيق 
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وفوف ن س 


الإنعاش والرفاهية للمهتمن بها وللمعنيين من الموخلفين أجسحاب المكانة والقوة ممن در نحلهم مح 


السياسة العامة. حيث توؤتر هذه القوى على متخذى القرار؛ بش كل بارزء بوصفها قو ى فاءلة 


CC 
0 


وجوداقة مشتركة ومغاهيم متماثلة مع أهداف المنخلمات التي يو جد فيها أولئك الموخلقون. وبما 
بعزز ويدعم الفرضيه الشانمة على 
-- أنه إذا ما ثم وضع القرزارات بناء على الحقائق المدركة. وعلى القيم المتعارف عليهاء فإن مدى 
الانسجام الأيديولوجي بين المشاركين فى صتع السياشةء سيكون حاسماء ويعتمد هذا على 
افتراض إن الأيديولىجية تتاثر بمدى إدراك حقائقها وأهميتها وطريقة تنفيذها. 

ویعلق (کرامر) بان درزاسة مشكلة معينة ضمن سياسة المنظمة بطريقة متنازعة بين 
المعنيين بسبب اخ الاو ر جارات ر الو اوت حول ارق اهيا الاج اغية وحول الكو 
ولول ية الأخخان قان م 31 غ اة دوف تائ بدك النذا 
زاختلاف الايي ول جيات: بخلاف إمكانية الل الؤاسح اكاك الكل في جا وخلىد تواقق 
وتکامل قي الأنديو لات9 
5-القدم القردية- Personal Values:‏ 

وتمثل تلك القيم المنضوية على مجموعة الدوافع الذاتية والشخصية عند المعنيين؛ قي 
سبل الحقاظ على مکانتهم ومراكزهم ومناصبهم الرسمية؛ أو لزيادة مناقعهم المادية 
وعوائدهم المالية والمحنوية. بوصفها أسسا لاتخاذ القرارات. 

كما زان الش خض السشياسي قد ايتقبل اخذه للرشوة مقابل قيامه باتخاذ قرار يمنح فرصة 
اوایخصةافزاشی. وهذاالستياسي في هذه الجالة يس جى إلى توظيف مكانته و مركز الرهني 
لأجل زيادة منافغه إنطلاقا من قيمة الذاتية المترسخة في ذهنيته. 

إن تفعيل مثل تلك القيم الذاتية على حساب القيم الموضوعيةء تؤدي إلى قيام وإيجاد 
نمط من العلاقات أو الاتصالات» أطلق عليه (ألموند وزملاؤه) اسم: اتصالات الصالح 
الث خصية- Personal Interest Contacts‏ . التی تعبر عن السلوك الفردى-المصلحي- 
التخفى وراء ستار القضايا العامةء مثل قيام الزعماء السياسيين بخلق شبكات من زاين 
تارج ق الات الذاتية وتعظيمها وتسمى باسم (شبكات الحسوبية_ 
«(Pattron-Client Network‏ وكذلك باسم (المافيا- «(Mafia‏ وهذه كلها تدلل على وجید 
سيطرة نمط ساكن وغير قاعل على صنع الشياسة العامة واتخاذ القرارات 7“ 
6- القيم الموقفية — Contingency Values:‏ 


هډ ع إأقدم المعبرة عن القوى العديدة المؤثرة فی عملدة صنع القرار واتخانه 


کا 


وبارزة ومدركة وتشخل حضوراً مؤثراً على معطيات المو قف الةائم, مما يفضرضم اتحولاً 

واستجابة في سبيل إحلال التوافق والاحتواء لتلك القوى القائمة أثناء توجه متخذي القرار 

وقد أوضح (فكتور قروم Vroom‏ .¥( وزمیله (قلیب بوتون ۲۱.۷۵1107۰)؛ دان 
متخذ القرار عليه ان ن در ومتوافقا ومس تجيبا مع كل حالة أو سوقف؛ ار 
قخسة. تمثل ظرفا خاصا بهاء وهذا يعتمد على ما وضغه هذان العالمان؛ في انمونذجهما المكون 
من ثلاثة محاور. تحدد كما توضح الأسلوب الموقفي الذى يمكن لمتذذ القرار التعامل عه في 
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أ- عمليات اتخاذ القرار. بوصفها أساليب قيادية تدور بين النمط (الاستبدادي أو التشاوري 
أو الجماعي). 

ب- قيم وفاعلية القرار» بوصفها الجوانب الموضوعية التي تشكل كيفيةالقراں ونوعيته عند 
متخذه. مما له تأثبر على عنمليات الأذاء التنفيذي والتطبيقات المطلوبة من خلال قبول 
المنفذين بالقرارات المتخذة والسعي نحو تطبيقها بفاعلية. 

ج_- قدرة متخذ القرار على تفهم الظرف أو الموقف اللحيط به مما يدفعه نحو تحديد نوعية القرار 
الذى سيقوم باتخاذه. وهذا كله يحتمد على قدرة متخذ القرار فى تشخيص الموقف تشخيما 
سليماء اعتمادا على دقة المعلومات وجدوى الهدف والتجاوز ن الخموض, وخلق الاستجابة 
التنفيذية. وقيام التوافق والانسجام بين الأطراف المعنية بالقرار بعيداً عن التحارض؛ 

إن تلك المكونات تشكل ضرورات موقفية وقيما تتفاعل مى تلكم القيم الأخرى الذي 
يتضمنها متخذ القرار ماديا ونفسياء واكثر ما تتجلى القيم الموقفية في سلوكيات متخذ الفرار 
في السياسة العامة خلال الأزمات حيث يصبح الموقف عاملاً مؤثرا في نوعية القرار؛ ويرثبها 
ذلك بمقدرات الثقافة الإنسانية والاعتقاد قفي القدرة على التأاثير البيئي الخارجي؛ فجغد الخرب 
العالمية الثانية وخلال منتصف أعوام الخمسينات من القرن المنصرم برزت الحاجة إلى دراسة 
القرارات في السياسة العامة والتي تتضمن قيما وأساليب محددة إزاء التعامل مخ الموافف 
الأزمويةء مثل: الدراسات حول بعض القرارات الخاصة باشتعال الحرب العالمية الأولى؛ ار 
القرار البريطاني بالتدخل في السويس عام 6 أو القرار الأمريكى بسحب المساهداث هن 
مصر في بتاء السد العالي في ذلك العام وغير ذلك وعليه فإن للقيم الموقفية مجموما 
فرضیات,» يمكن آن تكون بمثابة ترجمة سلوكية مؤثرة على متخذي القرارات في الا 

الخامة مشل(49): 


59 که 


ارات لتقا بالوقط دونه واكتحة غي إطار هذا الوقف جديا 
آ أ ادر سای عر کا سی مدو القران شحو التقارب فیا بوم ا 
دور الاستشارة الجماعية الداخلية والخارجية 
- كلما فال الموقف. كلما ازدادت كمية المعلومات المتوفرة عنه. 
1 - كلما آرّدذادت تكلفة التعامل مع الموقف» كلما زاد التراجع عن القيم 
6 اف ار ازدادت جهود متخذي القرار نحن تطمين القلق العام والبحة عن 
معونات خارجية. والقيام باتصالات دولية» ودراسات مقارنة, لمواجهة الموقف. 


التي ارتبطت به. 
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نماذج صنع السياسة العامة 
ا 


وم 

أولاً: أنموذج الجماعة. 

ثانداً: أنموذج النخبة. 

ثالث: أنموذج النظم. 

رابعاً: الأنموذج المؤسسي. 

خامساً: آنمیذج العملبات والأنشطة الوظائفية 
سادسا: أنموذج دراسة الحالة. 


مضا در الفصل 


الفحل الخامس 


س س eدددسm—~‏ 


1 
1 


نماذج ضءنع السياسة العامة من منظور العملية | 


تقديم: 
إن العنيين بدراسة السياسة العامة. وبمختلف روافدهم الحقلية والعلمية؛ قد شرعوا إل | 
إيجاد مساحات متخصصة وموضوعات محددة» يمكن للباحث المهتم أن يتتاولها بشكل مجال 
يشكل جزءأ من السياسة الحامة» من متطلق أن السياسة العامة تشتمل على موضوعات 
وتستوعب فى حقيقتها مجالات كثيرة. قد تبلغ فى سحتها ذلك القدر الواسع الذي يجمع العلوم 
والحقول بعضها ببعض,» فما بين السياسة CN‏ العامة والاجتماع. هناك الاقتصاد والعلوم 
رالتكنولوجيا والبيخة والطاقة. وهناك المعلومات والاتصالات وعلم التفس والتربية والصح 
والدةاع. وغير ذلك الكثير. وبعبارة أخرى هتاك الإنسان, وهو الأصل الأول والأخير في 
السياسة الحامة. وهو عنصرها ومادتها ووسيلتها وغايتهاء وإكل ماله علاقة بهذا الإنسان؛ 
معرفيا وثقافيا وقيميا وحضاري). 
وإذن فالسياسة العامة فلسفةء وتسعى إلى أن تفلسف لهذا الإنسان متقاربات مكانية 
وزمانية ومعرفية. وتولد فيه قناعات ورسو‌خات وقيما وحاجات مضافة ومعدلةء بما يسمح 
له من التكيف إنسانيا واجتماعيا وطبيعياً» قي إطاره الجغرافي والبيئي والأيكولوجي. 
فلا سياسة عامة بغير الإنسانء والإنسان لا يقوى على حيازة التكيف الشمولي المطلوب 
بغير السياسة العامة. 
وإذا كانت دراسة السياسة العامة, تتبلور من خلال عملبة صنع السياسة العامة فهذا يذبج 
من أهمية هذه العملية."وكونها المفتاح الأساسي للمعرفة بالسياسات العامة وبطرائق صنعها 
ومحتویاتها وعملیاتها ومخرجاتها وتقویمهاء ثم بتحلیلها ودراسة معلوماتها ودعمها وتحسيذها 
وياتي هذا القفصل ليعبر عن تلك الأهميةء وكذلك عن معالم السمياسة العامة؛ حيث 
سیكون الاهتمام عير هذا القصل متصبا على نماذج صنعم السياسة العامة بوصفها عملية؛ 
يمكن من خلالها دراسة السلوك السياسية والإنسانى. وفهم أبعاده الكلية في إطار النظام 
السياسيء ثم إقامة التحليلات المنهجية العتمدة لتك النماذج» والتي تتمث بنمانج (الجماع 


“T= 


, والنخبة» والنظم» والمؤسسي» والعمليات» ودراسة الحالة) بوصفها نماذج هامة تشير إلى 

| معالم السياسة في المجتمعء ناغل صن ااا رادها یاثا رها کطاهرة دینامیکة. 
وبالتالي قهي نماذج تترَجم لغملية صنع السياسة العامة. من زاوية واسعة وفعالة. 

| أولاً: أنموذج الجماعة- Group Model:‏ 

يقوم هذا الأنموذج على اعتيار أن التفاعل الحاصل بين الجماعاتء یشکل مرکز 
الا تا سات العامة» حيث يرتبط الأفراد ذوو المصالح المتشابهة مع بعضهم البعض» بصورة 
رسمية أو لا رسمية لغرض الإلحاح على الحكومة في مطالبهم؛ حيث يؤلفون بذلك» جماعة 
alLallة~- .[ntere%) Group‏ كجماعة تشترك قي الاهتمام وتدعي أن رغباتهافوق رغبات 
الجماعات الأخرى في الجتمع» حيث تشكل مثل هذه الجماعة طابعاً ذا منحی وتو جه سياسي؛ 
يكسبها هذه الصفحة. وتتفاعل معها مؤسسات الحكومة بتاءً عليه. 
ذلك أن هذا الانموذج يرى في السياسة العامة. كونها محصلة كفاح الجماعات في التعبير 

ن التفاعل والكفاح القائم بين الجماعات» هو الذي يكون دا 
وأن الأفراد يصبحون على درجة من الحضشور والآهمية فى السياسة العامة» حيتما يعملون 
كجزء من الجماعة زا اماق اا ابه ای انراد مارا فی 
وخياراتهم السياسية» وهذا يترجم حقيقة كون الجماعة الجسر القائم بين الحكومة من جهةء 
وبين الأفراد من جهة مقابلة. وأن السياسة بدورها معبرة عن صراع الجماعات للتأثير في 
السياسة العامة حيث يتولى النظام السياسي مهمة إدارة PIA SERA‏ ن 
ل ورا اة في الصراع بين الخعادات 
ب- ترتيب الحلول الوسيطة والتوازنات بين المصالن. 
8 الحمل غل تنفيذ هذه الخلول فى شكل ساس عامة معينة. 


ل - تطا یق هذه الس اسا العامة یشک[ ( قو 5 وقعال 


ان هذ! بجعل من السماسة العامة تة سارها المرغوب ”مر 5ى #لخداغە الى تتعاظم 
در جة دأثير 4ا و ت. خط من ا عفد اراد l5l‏ وخاز ته عل الخ 5 وال60 3ة القى 
قوم السها. والة N) FE‏ ا acl dd n‏ | يمن القول»؛ اک E LE I OIA‏ 
6 قل اله :وح وح دى ین فخ غی‌خا الجماعات» * لال تسققاتها 
ادما وء اوا E (e‏ ال اق ادها مین اغا الاد 21 
د : لو EY‏ 


1 -المحور الفكري الذي يعبر عن أنموذج الجماعة وعن بنائها ووظیفتهاء وعن دورها 
وتاثيرها في السياسة العامة. 
وهذا يتمثل بالأفكار الأاساسية الآتية: 

ی وی انما رند که یاک ایشا جرد کبیا لاقرات ی کع ي ر 
وليست جامدة. 

- تعيش الجماعة وتعمل وسط تفاعلات الجماعات» وبما يسمح لها بنشاط توجيهي. 

ای اا فة نامای هانادیغی دراستها وتحلیلها لکودها تدافا ا 
نحو سياسة عامة ما. 

- ينبغى التمييز بين الجماعة الأصليةء وبين التجميعات المؤقتة؛ كما يجب إدراك أن الأفراد 
مرن پجتاطات مروا یات واج رتنطف كانه رفوه ادام ي د ر 

-آن جز مر شمو ڈچاالجمیامة یترک علی تجلیل عبلیا التفاعل پیت عد كبر وو و ر 
التي تشكل بدورها النظام الاجتماعي ككل. 

- ترتبط حالة المجتمع وتتحدد فى أية لحظة. بالتوازن بين ضغوطات الجماعات. ولا يعني التوازن 
العودة بالضرورة إلى الوضع السابق. وإنما قد يكون إلى حالة جديدة ليا أو جزئياً. 

- تتفاوت قوة الجماعات» تبعاً للعديد من العوامل مثل عدد الأعضاء. كثافة الإهتمام» أشكال 
التنظيم ي غين ذلك: 

E E a E 
ا ا تت ا وای کی ا ا‎ 

- تعمل الحكومة بمثابة حكم بين الجماعات في صراعهاء كما تعمل على إزالة جماعات معينة؛ 
عن مجيط التاثيرات في السياسة العامة. 

2- المحور التوازني؛ الذي يحقق توازن النظام السياسي: 

وها بتمثل بالعلاقة المنضبطة بين عدة قوی توازنبة وهي: 

و خود جاع کیدرة شه عامة» وربما مستترة. وهى التي تساند النظام السباسى القائم؛ 


9 ددعم قواعد اللعبة الحالية في السيطرة ا 5 5ا عات الجماعات المصلحية. فرتما ھی 
جماعة Fj‏ تکون واضحة التنظيم؛ وقد ر تکون مفزئية» ولكنها تتحرك. متنا E‏ وم أ 
جماعه آخرئ٠‏ بمهاجمة النظام السياسى القائم؛ 1 تهدد بتحطيم التوازن المعهود الذى 
e‏ عليه العلاقات العامة في الوسط الاجتماعي والبيئي. 


تداخل عضو نا ماعات حیٹ ان تدك ماعا التي ينتمي إليها القرد تمنم أية حفاعة 


|6040) 


سد چ ن تج د ته 


من التطرف والتعارض مع القيم E N E‏ هبي هذااعتدالا 

وتىنطاء على مطاليب الجماعات؛ كما يفرض على هذه الجماعات أن تتحاشى إدانة أعضائها 

الذين ينتمون ذا .الو قت الى جماعات اأخرئ. حال الاسة العامه 

- إن التنافس القائم بين ال ماعات. يدع إلى إقامة التوازن والمراجعة. حيث أن تعدد الجماعات قبل عملية الصنم 

وو جود حالات التنافس وا 4ا يخلق مراکز ومواقف متعارخة تلقوة» تعمل غلی مزاجعة 
رد کل بای کنا وتي ا ال کد کر چن تعر 1 نداد 

إن مث تك المحاور الفكرية والترازنية. وكىن أثم د الجماغة: هو المجسد لحماية مع 


واللتظورة. التى تعيش ظاهرة التنافس بين مراكز القوى والدماعات الصلحية والضغطء 


ا ث عن الفرص السانحة. مما يجعل من اتموذج الجاع دار جا ویاززا في عطلية صذع ` ال bi‏ ر . 
السياسة العامة بعك البلدان الناميةء التي يبدو قيها أنموذج | لجماعة محدود التأثير قي ۲ E‏ ار ا ت 


عملية صنع السياسة العامة. للسياسة العامة 
ويجسد هذا الأتمودڌج» مصالح أصحاب رؤوس !لآموال والشركات الكبرىء والجماعات 
الحسكرية المتتفذة (كتلك الجماعات الحسكرية التى لها دور بارز فى السياسة الحامةء كماقي 
ترکیا والباکستان)» وغير ذلك من ماما فل اا لدی یود را عي داید 
والضغط, أثناء عملية مناقشة السياسة العامة والتشريع لهاء باكثر من عملية التنفية آى الضبغبط 
على البيروقراطية عقب صنعها وإصدارها. 
والأنموذج التي رقم (8) امقترح يوضج لدور الجماعة في عملية صنع السياسة العامة ال الم 


الي جرى صنعها 
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لانياً: أنموذج الذخبة - 1ءأM0 Ei)‏ : 
يؤّكد هذا الأنموذج»› جلى أن السياسة العامةء هى التي تعبر عن قيم وتفضيلات النخبة 
ماکمة - Governing Elite‏ وتقترح النخبة رؤيتهاء في أن الناس غير مشمولين ولا عارفين 
بسياسة الثالة. رانا كنخبة ميزه هي التي تشكل راي الجمهور» حول السياسة العامة, 
أي التي تؤثر في الجمهور بأكثر مما تتاثر هي به| 
وهذا يعني أن السياسة العامة. تأخذ حالة الانسياب الرأسي أو الهرمي الذي ينذزل من 
بخبة إلى الجمهور. . وبالتالي فالمجتمع مقسم إلى قسمين هما(: 
- قسم مع من يمتلك القوة. 
اوقسم مع من لا يمتلك القوة. 
وببرز هذا التقسيم» . الاختلاف الذي يكون لصالح النخبة وجعلهم مختلفين عن بقية 
اس الأكثرية - 1488 من حيث كون سياسات الإدارة السائدة مسخرة لأجل أن تعكس قيم 
الخبة الذين يتمتعون بدخول مالية عاليةء وبمستويات عالية من تعليم» ولهم مكانة 
جتماعية مرموقة. 
ويتمحور أنموذج النخبة» من خلال التعمق في الإطارين الآتيينء وهما: 
1- الفلسفة التي يقوم علبها أنموذج النخبة: . 
ةلق جلى من خاذل النقًاط الآتية: 
- إن المجتمعات تنقسم إلى ففتينء القلة التي تملك بيدها القوة؛ ثم فئة الأكثرية وهي 
e e E‏ التي ليس لها 


باع( , 


لا حول ولا قوة 9 ا 
إن القلة الحاكمة. ليست ممه للكثرة امستضسعفة. حبك غالبا ما تكون النخبة الحا مء من 
الطبقة العاىا المتنفذة و الغنيآ. والبعيدة عن الحلبقات العاها 
أن ححول أو#تسر ب الأفراد من فكة الأكثرية. إلى فة الأقاية النخبويةء يقيد بضواددا 
تکمن فقي الحفاخا على الاستقرار وتجنب حالات قيام الثورة. إذ لا يدخل ضمن قث النحبه ! 


الڏين يۇمنون حقا بقيم النخبة وبمعاييرها والاقتنا ع بها والإخلاص لها 


نتفق أفرا: النخدة على القدم والقر اعد الأسا.س اانظام الاختساعى واستمرار» حل 
اججها ع ال ية اادي: جسم توجهات أل خبة: 1 E OI‏ الد وة 

الاعات قاری الیب الجمهوز و لا اتير عن «حسالحها العاسة. ١‏ إشنا السياسة 
العاسة دی ض“ ءهذا الأنه-وذ- هى التي می « الح النخذية الاك توان التخب فين 


السياسات العامة سيأخذ طابعا ٹدریجیا أو تصاعدیا. بعيدا عن الجذرية والطابع الثوريء 
بالشكل الذي يجعل من التغييرات ت التدريحية مانحة لفرصة الاستجابة ومواجهة الأحداث 
التي تهدد النظام الاجتماعيء > وحتى لو كان ذلك التهديد بسيطا. 
- لا تخضع النخبة الحاكمة لضغوط الجماهير الأغلبية. »إلا بتسبة محدودة» حيث أن 
هي التي تشكل مصدر الضغط والتأثير في الجماهير وليس العكس. 
2- تطبیقات أنموذج النخبة قي تحلیل السباسة العامة: 
وهذایتجلى قي النقاط الآتبة(5): 
ان السا العامة لا تخكس مطاليب الجماهير العامة: وإنما هي انعكاس لإرادة النخبة 
السياسية ومطاليبهاء ية ا هي جا ا تول في السياسة العامة ياتي يجه قيام 


النخيةء 


النخبة بإعادة تعريف أو تغيير قيمها أولاً. 

- ار ن النخبوية لا تعني أن السياسة العامة تكون ضد مصلحة الجماهير ۾ ولإ ضد رفاهيتهاء 
وإنما مصلحة الجماهير ورفاهيتهاء > من المهام الواقعة على عاتق النخبة السياسية؛ وليس 
على عاتق الجماهير نفسها. 

- تعكس النخبة أراء ترى قي الجماهير العامة الكمون والفتور والجمود وإنها فاترة الشعور 
وغير عالمةء وأن أراء الجماهير عادة ما يتم تضليلها والتاثير عليها من قبل النخبة. PEE‏ 
LS EES reee‏ 
إن خطوط الاتصال بين الجماهير والنخبة تجري بشكل رأسي 
العامة والمناقفسة الحزبيةء لا تمكن الجماهير من قيادة دفة الحكم. وأن السياسة العامةء 
تادر ما يتم إقرارها من قبل التاسء . عن طريق التمثيل في الأحزاب ى السياسدة أو الانتخابات. 
والقيمة الوحيدة لهذا التمثيل الديمقراجلي, تبقى رمزنة المعنىء لأجل توظيفها في المساعدة 
على ربط الجماهير بالنظام السياسي» عبر منحهم في يوم الانتخابات» E aa‏ 

القدس: ا بقن بان لدنهخ حزباً ينتمون إليه» مما يؤكد 


هابطء ولهذا فالانتخابات 


بلعبونه. لاغراض 
أنمو ذج النخبة وفي أفضل الأحوال e‏ للحه اأهير نقود ندر ماخ مور وعم اغلی 
لوك النخبة الصاتعة للسياسة العامة 


ان النخيبة فی ضيبو ء٤‏ أنموذجهاء تو کد کین و جوب لاتق اق ازا ء قوا عل محلدادة 0 E‏ 
A$)‏ لو ك الذى ,3 وم عایه Ul‏ م الاجتماعغيى “ دما نضىمن لھا سریان قواعد اللحيبة الأأساسبة. 


رار النظلام وبقائه. غير أر ن ذلك لا يعني قطعيا. بان أعضاء النخبة 0 


وی ها اد 


بتتاقسون ولا فت لفون م ۾ بعضهم اليعضس i‏ إثيات .التمىر والتقوقى»٠‏ و انما تی ا 


“Y3 


ا۷ے د ابی ورای اہ غا سے 


النخية ڌر کد عا ى حعفل المنافسة و ما یجری مجراها. EEE‏ متختال محدد جدا و کد 


البستحلة و الو و عات السهلة؛ حیٿٹ جیقی عند النخية وجه الإتقاة ارو ی 


١ .‏ 
و مدحصر الامو رال 


وأکیر من أي وجه للا ختلاف 


وعلیه فان السداة الحامة بحسب اأتمودذ جح النخبة. بمكن أن تكون استفزازية للجماهير. 
بمصالم القلة وقيمهم, على حساب الكثرة ومصالحهم وقيمهم. وقد 


یکا 


ومهید ۳ لھاء لکونها تی 
الأنظمة ١ا‏ ياسية القائمة قى المجتمعات الإقريقية وأمري 


يلائم هذا الأنموذج تركيبة عدد من 
اللاتينية والبلدان النامية المنحازة للشيوعية. وكذلك البعض الدول الربية والإمتلاميةء ذات 


الأنظمة التقليدية الفئوية. 


رة العامة علاقة تواصل قائمة 


ونقدم الأنموذج الآتي رقم 
السياسة العامةء بالشكل الذي يجعل من علاقة السياسة مع الإدا 
على ساس القصل وليس الوصا وإذا كان هتاك وهل فتهذا عاد بالتيع إل النخبة؛ علي 
اعتبار أن النخبة» هي ايضاً صاحبة الخبرة والمهارة والتخصص الفني الإداريء المندرج في 
تبعيته مع النخبة السياسيةء بوصف النخبة الإدارية والبيروقراطية ا تھا جیا تھا 
إليهاء ويتسحب هذا التوجه بشكل عام أيضا على ملوقف السلطات الشرعية والدستورية 
النخدة وكينوتتها السياسة الحاكمة في المجتمع. 


الأخرى.المتدرجة في إطار 


تنيذ السياسة العامة المتخلة € | 3 ذ۔---------تنفيذ السمياسة العامة المجل 


1 ل 
النخبة في عملية صنع السياسة العامة 


أنموذج رقم (9 (: دور 


O ا‎ 
\ 


ثالةاً: أنموذج النظم — Systems Model:‏ 
ويقوم هذا الانسوذج من خلال منطلقه الذي يرى أن التسياسية العامة هي ر ر ٠‏ 
: س ال القاشم قي الجن وات الاجا و فى ألياته على مفاهيم وأساليب 
العلومات مَنّحيث المدخلات والعمليات. والخرجات, والتغذية الراجعة. كما يرتبط بالاسثلة 


لآتة(6): 
| ی کت ات ریات راشان الا قي جمایا افع انسیا ر ا 
| اعتمادها فى تلك العملية؟ 


ب- ماذا يحكم (الصندوق الأسود- (*)(Black Box‏ في عملية صنع السياسة العامة بشكلها 
الحقيقي؟ 
جما اک المىخلات. والمخرجات» والتغذية الراجعة. للعملية في صنع السياسة العامة؟. 

وقي إطار ذلك إن النظام السياسلي يسل بعطريقة منتظمة وتغامي و ر ا 
الرخلات بمخظف مرها وؤ طياتهناا من بيشته الداخلية والدولية» ثم يقوم هذا النظام 
بالتعامل مع المد خلات من خلال عمليات الصندوق الأسود. وبالتالي تحويل تلك المدخلات» إلى 
مخرجات تمثل مجموعة القرارات المشكلة للسياسة العامة. 

ويمكن أن تعبر نظرية الانظمة. عن التسياسة العامةء من خلال توضيحنا التفصيلي 
المحاور الآتية المتعلقة بهاء وهي 
- الرؤية الفلسفية للأبعاد التي يطرحها انموذج النظم: 
f‏ من زؤا 11102009 ای جر ھا ابنج الام ی ون 
EL‏ 


السباسة العامة كمخر ج للنظام السياسي: وهي : 
e.‏ هي الأبعاد البيشه الهامة التي تنج المطالىب المفرو دة و امو په إلى النظام السيابب ئ 


~m‏ ل 


(*) ال سندوه أ , ڌ Black Box:‏ 
کن طلح أطللقه افك .سياس المعر وق (ديقيد ايستون 


اجرد بعيدا عن تف اعلاته مع ال ئة والحيط الخار جى القائم حول الصندوق الأسود. الذي دا 


ااسيات بن و على الد مليات السياء: ة الداخلية الداصلة في ال دو 5 . و على الكيقية التي نحم بها ا اد الةرارا 
اإسمياء.ة وااحامة: داخل دلك ال دوق الأسو .١‏ وق حا هذا ١اذ‏ كر جاوز النظرة الحجردة اء 
الأهته ام بتذ. ير اء لاقاء , بين اا ستدو ت الأى وده والجته م الكل . و كيف تقوم الحللباء ,0 وا 
أاتول + عن مفة. و كية. توا ١‏ المؤب: سات اللقائة ذلك ۽ حيف تدرف الجماعات واا 
ال يدا E GANAS ABSA‏ فا عل ها ان جتغامل مع جم اا ا 
> عة اإفائمة 


I70 


- ما هى الخصائص الهامة للنظام 


ton‏ .(1). وقد قىد به (النظام السياء روزت 


ل غا اعات 


السياسي» التي تجعله اعت تجر ين لاليب إلى سياسة 
وتات الوقت تجعله قادرا على اللحافظة على ذاته مستقبلاً وعلى مرور الزمن؟ 
خلات البيئشة على شخصية وسمات النظام السياسي؟ 


- كيف تؤثر المد 
ری و اوی مات الام ایی خی نتوی التبا ر" 


- كيف تؤثر المد خلات البيئية على مختوى السياسة العامة 


ENN ORE Ra‏ وعلى شخصية وسمات 


النظام السياسي؟ 
2-النمذجة التجريدية اغرض تمثيل الحياة السياسية والوقوف الحقيقي لدراسة السياسة 


النظم في تحلدلاته للسىاسة العامة: 


العامة» كأسلوب اعتمده انمو ذج 
منها فى دراسة السباسة العامة؛ 


وهذا رتجلی فی تؤظیف معطبات النماذج للاستفادة 
من اال النقاط الآتة(): 
خلال قدرتها على ترتيب وتبسيط الحقيقة والخياة الساسية 


- أن النماذج تؤدي فائدة من 
بوضوح» وفهم العلاقات القائمة فى العالم الحقيقي للسياسة؛ 


لضمان تحليلها ودراستها 
وتناول ما دجت بالا شات العامة بشكل واضح ومبسط. 
ق النمانج المستخدمة إلى تحديد ماهية الظلامر الهامة والحقيقية في السيا ا اا 
تۇدى إلى توجيه التركيز نحو الأسباب ذات العلاقة بالسياسة العامة وبنتائجهاء دون 


- تؤدى النماذج ! 
عند التعامل مع المفاهيم وامتغيرات 
صعدد التطبيق. 

- تؤدى النمادج إلى إيحال المغاني والفهح من اة مها وتقيم رابظة من الإتصال نكو 
اس تيعاب المفاهيم والخطابات والقناعات» وم 
وضانعيها وتنفيذها. 
تو دى الندادج إلى توجيه اليخت تحو التحقيق العملي ة 
الواقع الحقيقى؛ التي یمکن ملا حخلتها وقیاسهاء و پاکند دسحتها واختبار‌ها. 

ات وتقديم إبضاحات مهمة ومطللوبة؛ إزاء 


ی السياسة الحامةء وتناول خلواهر 


دست ا النهاذج ھی اقتراح وخا وتفسير 


الا العامة. E‏ تقدم قرضیات حول انت 
لها قابلة للا ختبار والفائدة والتحليل للسياسة العامة 


ات وتقائ السباسة العامة بالشكل الذي 
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3 المنهجبة التشغداية لانموذج النظم في السباسة العامة: 
وتتمدڈ هذه المنهجية بتفعيل المفاهيم والمعدات تفعيلاً تحلبيقيا: ضمن البيئة الظية الستطام 
السياسي. فى سيل الإعايلة ببجمل عمليات السياشة العامة. حيث يرى (ديفيد استون) إن 
التفاعلات السا ة فى المجتمم. تكون بمجموعها نظاما عاما للسلوك» بحيث لا يمكن عزل 
النظاح السياسي أو فحسله عن النثلام الاجتماعي الكلي والشامل. مما يجعل من إمكانية التمييز 
بين الأبعاد والمتغيرات الأساسية داخل النظام السياسي» من حيث عملياته وأفعاله. وبالأخص 
HR: E Û‏ وأستمرارية الالتزام والطاعة. وبين الأبعاد والمتخيرات البيئية التي تؤثر 

على هذا النظام السياسي وعلى مخرجاته الناتجة عنهء والتي تمتها السياسات العامة(9) 

وعليه فهذه المنهجية التشغيليةء تتألف من المفاهيم والمعدات العملية التي يمكن توظيفها 

كعملية في صنع السياسة الخامة وهي(10: . 

أ-أن السياسة العامة تمش استجابة المنتظم السياسي لما ينجم عن البيئة المحيطة بهذا 
المنتظم من المطالب. 

ب- يتألف المنتظم السياسي. من تلك المؤسسات والنشاطات المتفاعلة والمتداخلة والمحدودة في 
المجتمع. التي تقوم بدو رها بصنم القرارات وتوزيع القيم بصورة إجبارية ملزمة في التنفيذ 
لجميع أعضاء المجتمع. 

ج- تتكون مدخلات التظام السياسي لأغراض صنع السياسة العامة من المكونات الأساسية 
الهامةء وهي: 

1- الطلبات أو المطاليب- :ئل”3 ع2 وتمثل مايريده أو يسعى له الأقراد والجماعات 
ويطرحونه أمام التظام السياسي لغرض إشباع مصالحهم العامة ودفع هذا النظام لفعل 
شيء ماإزاءها. 

2 الدعم أو المساندة - :0۲۲ مم51 وتمثل التزام الأفراد والجماعات بالنتائج الرسمية المعبرة 
عن علاقاتهم مع السلطات الرسمية ودوائر الحكومة؛ من حيث دقع الضرائب والأذعان 
للقوانينء والقبول بالقرارات والسلوكيات النابعة من النظام السياسي. 

3- المعارضة أو المقاومة- pps ti0:‏ وتمثل توجهات الأحزاب والفصائل والجماعات 
المعارضة والمتخالفة مع توجهات النظام السياسيء» والتي لديها مطاليب تنزع إلى تحقيقها 
من خلال ممارستها للضغوطات على النظام السياسي» ومن خلال برامجها ومشاريعها 
وكسب الأصداء الجماهيرية والشعبية إليها. 

4- المصادر أو الموارد Resour:‏ وتمثل مختلف الموارد والمصادر المادية والبشرية المىجودة 
فى بيئة النظام السياسي داخليا ودولياء والتي يمكن تسخيرها وتوظيفهاء لأجل تحقيق 
أهداف ذلك النظام وتنفيذ سياساتة العامة الصادرة غنة: 
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NES‏ الراجعة من المجتمع حيال السياسة العامة السابقة أو مطاليب جديدة 

د- أن تاك المدخلات بمكوناتها مثاثرة ومسرتبدلة ينو غين من الببنات؟ التي تحكم طبيمة هده 
RS LESSEN‏ 

أ = الييثة الاختماعية الداخلية: وهي تتألف ءن النظم الاتية: 

النظام البيئي أو الأيكلوجي 
النظام الحياتي أو البايولوجي 
- الأنظمة الشخصدة. | 
- الأنظمة الإاجتماعية. ۹ 
ب-البيئية الاجتماعية الخارجية: وهي تتألف من النظم الآتية: 1 
- النظم السياسة الدولية. 
- النظم البيئية أو الأيكلوجية الدولية. 
- النظم الاجتماعية الدولية. 1 
إن الصخموق الأسلود يجس التلظام الشاياشي ؤعطياته الجارية في كيفية التمامل مع I‏ 
الرخاات. ومتضمن هذا الصندوؤق المكونات أو العمليات الآتية فيما يختص بصنم السياسة 1 
العامة وهى: 

أ - التحويل أو التغيير - .c0nver5i0‏ حيث تمل العمليات في التحامل مم المدخلات. 1 

ب- تشکیل وبناء الإجراءات المطلوبة في عملية التحويل» من خلال صانعي السياسة العامة. 

ج- بلورة إطار العمل النفسي والاجتماعي الذي تتطابه السياسة العامة. في سبيل إصدارها أ 
رإخراجها إلى المجتمع بصورة إلزامية من قبل السلطات الختصة. | 

و - تتكون المخرجات الصادرة عن عمليات الصندوق الأسود. بوصفها السياسة العامة المتخذة. 
من محصلة تتمثل بالبضائع أو الخدمات أو الرموز الصادرة من النظام السياسي إلى 
الجماهير العامة وأية أشياء اخرى تمل إرادة صانعي السياسة العامة. 

ی- تعمل المحاور والمفاهيم المجسدة لأنموذج النظم؛ قفي ظل:دورة متكاملة (بيشا- وأجتماعيا 
وسیاسیا) ويشكل مترابط للإحاطة بالمعلومات حول عملية صنع السياسة العامة وتنفيذه 
ومعرفة نتائجها وأثارها على أعضاء المجتمعء وضمن إطار كلي للبيئة التي تحيط بالمنتظم 
السياسيء؛ محلیا ودولیاً. 

وفيما يأتي نقدم آنموذج رقم (10 

في عملية صنع السياسة العامة(1. 

مع مراعاة. بعض الإضافات المبسطة؛ التي أجريناهاء لأغراض التوضيح والاستيعاب 
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عملية صنع السباسة العامة 


شکل رقم (10): أنغوذج النظم في 


البيئة الاجتماعيه الخارجية العامة الشاملة 


I0) 


إلبيئة الاجتماعية الداخلية العامة الشاملة 


رابعا: الأنموذج المۇسىسى- Institutional Mode]‏ 

کک ودی ن دون اارکا رات را ا ع ی و امن نه ذلك 
العلم الذي يعنى بدراسة المؤسسشات TES DE E Sa el‏ 
السياسية والحكوميةء من خلال المؤسسات الرسمية الثلاث وهي المؤسسة التشريعية. 
والمؤسسة التنفيذية» والمؤسسة القضائية. وأن السياسة العامة 0 تحدیدها من خلال هذه 
المؤسسات الحكومية الكبرى» التي بدو‌رها تعمل على اعتماد هذه السياسة العامة أو تبنيهاء 
والسعي نحو تطبيقها وفرضها بشکل رسمي. 

فالعلاقة ما بين السياسة العامة والمؤسسات الحكومية. علاقة وطيدة» إذ أن سياسة 
معينة. لايمكن أن تصبح سياسة عامة. مالم تقم المؤسسات الحكومية بتبنيها وتطبيقي 
وجعلها قائمة. مما بدلل هذا على أن المؤسسات الحكومية تمتك ثلاث ميذات هامة للغايةء 
تمنحهاللسياسة العامة لكي تثبت وجودها في المحيط العملي والاجتماعيء و 
الميزة الأولى: الشرعية- Legitimacy:‏ 

ق فا م اسا لمان رانيد ا كوم عامه 
تحظى بالالتزامات القانونيةء التي تتطلى من المؤاطنين الولاء أو الإخلاص لها. وهذا يعني أن 
السياسة العامة التي يترتب ا التزامات قانونية عامة حيالهاء هي n RR‏ 
الحكومية اا 
المدزة الثاني: الشمولية أو العم Universalily—ãın‏ 

أي أن السياسة العامة تتصف بالشمولية وبطابعها العام» الذي يمتد ليشمل كافة الناس 
في المجتمع» على خلاقف سياسات الجماعات أو المنظمات الأخرى» التي صر غلى شريحة 
ضبقة في المجتمع. 
المدزة التالتة: الفرض زو الإجبار- Coercion:‏ 

أى أن الحكومة وخدها التي تستطيع معاقبة الكالفن لاس اتهاالحامة.ء وهي وجدها 
ت متلك هذه السلطةء التي E‏ التحكم بو لاء مو احلنها؛ وبالتالى تجعلها على بقن. ا 
الستاسة العامة ملتزم بها من فقتل كافة أعضا المجتمع باک ل ٠‏ اتاك من أن المجتمع بكامل 
اانه أفرادا وجماعات. يعملون 0 a ET NES Sk‏ 
والنخاء ات الأخرى التي قد قرخ على اعخسائها یا هنکن سیف الجا 


1 الآتموذج ا لۇ سىسى؛ تضهن فی حن ۽ زلك حى السياسة العاةه. DT‏ پا عغملیات 
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من خارطة التنظيم فى الحكومةء ومن حیت و حسف الترتيبات وجميع المهام 
الإدارية لعموم الاقسام والإدارات. ووصف ترتبباتها القانونية؛ کا وأن السياسة الحامة. 
حمثل نشاطا يجرى داخل الهياكل والمؤسسات الحكومية: ويبحث هذا الأنموذج. كل ما يختص 


بالسياسة العامة بالإضافة إلى السلطات الرسمية الثلاث والوزارات والأحزاب السياسية. 


< در کیره على 


والإدارة المحلية والمؤسسات الإدارية. 

أن المد خل التقليدى الذى كان بتبنى هذا الأنموذج؛ نرک رة غل الج وات 
الرسمية. وعلى القواعد والصلاحيات والنظم التي تتبع لهاء وكذلك على الهياكل والمستويات 
والعلاقات الرسمية السائدة بينهاء بعيداً عن الاهتمام بالسلوك العملي الفعلي. لهذه المؤسسات. 
وترتب على هذاء تجاهل لدراسة السياسة العامة التي كانت تصدرها تلك المؤسسات» في ضوء 
هذه النظرة التقليدية. 

غير أن المدخل السلوكىء تجاوز هذه الملاحظات, قاهتم بدراسة العملية السياسية 
والسياسات العامة في إطار المرسسات الحكوميةء وتحليل السلوك الصادر من المشاركين 
فى هذه العملية من منظور واقعي لما هو كائن, وربما هذا الأنموذج هو الذي يقدم شرحا 
E‏ الأسود. 

إن الأنموذج المؤسسي» ومن خلال أنماطه الهيكلية للسلوك القردي والجماعيء بصورة 
مستمرة ومستقرة. يمكن آن يؤثر في مضمون السياسية الحامة. إذ أن المؤسسات يمكن أن 
تؤسس في سبيل تفعيل بعض المخرجات السياسة. أو تقف للحد من مخرجات آخرى غيرها. 
وهذا يدعو إلى إثارة السؤال الهام الذي يقول: ما هو تأثير الترتيبات المؤسسية على السياسة 
العامة.؟ لأن أية تغيرات في الهيكل المؤسسي سوف ينجم عنه تغيرات في السياسة العامة. 
وبغير دراسة العلاقة الحقيقية بين الهيكل والسياسة» سوف يحصل خطأً وارتباك قي صنع 
السياسة العامة(13. 

وأن هذا الأنموذج يدلل كما ويعكس للعلاقة بين المؤسسة الحكومية والسياسة العامة 
ویشیر بذات الوقت إلى أنهما يتحددان وإلى درجة كبيرة بالقوى الاجتماعية والاقتصاديةء وأن 
أثر التعامل مع المؤسسات على السياسة العامة» قد يكون ضعيفا وواهياء إذا بقيت القوى 
التحتبة جامدة» وغير متحركة أو فاعلة. 

وفي ضوء هذا التوجهء فإن الأنموذج المؤسسي» في عملية صنع السياسة العامة 
ودراستها وتحليلهاء بستوعب لعدد من الخيارات الحركية. »التي تجعل منه أنموذجا عملياً 
وواقعيا وقابلاً للجدال وللمساجلات والمناقشات المرتبطة بآلياته ومعداته المعتمدة قي السياسة 
الغاة: ودلك من خلال ا ا9 1: 


ا 


افش اون الست اة الام وملا اط ودا اد ودع وخی وان الف ادج 
والنظزيات الأخرى» جوانب غذبدة للمفاضلة بين الدشقراطلية والاكتاتورية. والةيد راا 
والككو مة الى حدة و الك هة الركا ىة الكو مة لبر ماننة وال راجا القاائية وا 
اللو اة التهر نة و نظام الجزيي وهام الحزت الواح ونضم الأح زاب الاد ي ٠‏ 
جرت التفضدلات كثدرة ومتشعبةء لتؤكد آن أفضل الددائل تتجلى فى خيارات الد رمشرا راي 
والفددرالنة. اؤالحكىمة الرئاسية. والرّاجحة القضاثية. ونظام ال ا وا 
خلال تفعيل الأتموذج المؤسسىء» الذي يحكس لتلك الأفضليات والتفضيلات؛ وإن كائت 
الآراء التي عبرت عن تلك الأفضايات والتفضيلات» مرتهنة بالتفكير السياسية الأمريكي 
ومتركزة في إطار الفلسفة الأمريكية. وهي ليست بالضرورة راء إيجابيةء حيث أنه قد ادى 
نجاح عدد من النظم السياسة ممن لا تتبنی الديمقراطية الغربية. إلى تسليط اضواء الشك 
حول تلك الآراء. وبالشكل الذي يشير بأن التفضيلات هي مجرد آراء سياسية, وليت 
نتائج تابعة من اختبارات واقعية وحقيقية. ET‏ تلك النظم غير الليبرالية يشكل 
تحديا منافسا للتظم الليبرالية» من a‏ الفعلي والإنجاز المادي للمؤسسات 
الحكوميةء التي انعحكس ذلك كله على جهود السياسة العامة. 

ب- تهوض البلدان التامية.ء بالتنمية المؤسسية وتجاوز النظرة التقليدية القائمة في مؤسساتها 
الحكومية. ودعمها بالمشاركة الشحبية والمحلية فى القرارات والأنشطة OT‏ 
وتفؤيض السوابط الإدارية المتسبفة. والسمي نحوإيصال السلم والتدمات وايجاد الراك 
التدريبية للقيادات الخلاقة والجديدة. جعل من الانموذج المؤسسي, الأنموذج الأكثر قدرة 
وعملية في إحلال التغيير والاستمرارية المتطورة في عملية صنع السياسية العامة وتحليل 
محتواها وأبعادها. 

ج- قدرة المرؤسسة الرسمية الحكومية على الملاءمة مع ما أسند إليها من دور ونشاط؛ وقد 
تجلى ذلك بالنسبة لبنية الحكومة من خلال الفصل بين السلطات» حيث أن المؤسسة التنفيذية؛ 
والمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية» لكل منها أسلوبها في التشكيل والتنظيم وفي 
العضويةء بالشكل الذي يتناسب ويتفق مع الوظائف والمهام الملقاة على عاتقها. 

كمال وأن المنظمات الإدارية والأجهزة البيروقراطيةء تحددت أطرها ومهامها وارتباطاتهاء 
منن خلال الأشكال التنظيميةء والتطويرات التى آدخلت عليهاء لأغراض التحديث والتكيف مم 

متظلبات البيثة والحيط وتمظيم الاهذاف وخلق التجاوب في الأنماط السنلوكة ا اة ا 

يضمن تنفيذ الأهداف ومتطلبات السياسة العامة على اا الكفاءة والفاعلية. 
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وهذا كله يتمثل بما يتيحه الأنموذج المؤسسي في صنع السياسة العامة وما يتعلق بها 
فضلاً عن كونه قد أسهم في توضيح الصندوق الأسود وشرح أبعادهء التي لم تكن نظرية 
الأنظمة قد اهتمت به بشكل تفصيلي وواضح مثلما اهتم به الأنموذج المؤسسي. . الذي اهتم 
ا مل رانب العلاقات الرس اناسل متها 
فضلاً عن العلاقة بين المركزية واللامركزية وكيفية العلاقة الرسمية التي تربط الإدارة المحلية 
بالمراكز العلياء مما له أثر وتوضيح بارز في السياسة العامة. 

ونقدم الأنموذج الآتي رقم(11) المقترح معرفة دور المؤسسية في عملية صنع السياسة 
العامة وما يختص بدراستها. 


الورارات 
الإإدارات العامة 


المؤسسات المركزية 


أنموذج رقم (11 ): الإظطار امؤسسي فى عملبة صنع السياسة العامة 
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خامسا: أنموذج العملبات والأنشطة الوظائفية 
The Functional Activities and Process Model:‏ 
ينطلق هذا الأنموذج من خلال كون السياسة العامة» كنشاط سياسي. فالعمليات 
والسلوكيات السياسيةء كانت تمثل محور اهتمام العلوم السياسية» لعقود طويلة؛ وباشر علم 
السياسية الحديث ضمن توجهاته السلوكيةء خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةء بدراستة 
الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالناخبين وبجماعات الضغط والمصالح» وبالمشرعين» والرؤوساء؛ 
البيروقراطيين. والقضاة والممثلين السياسيين الآخرين» وغير ذلك لأجل اكتشاف أنماط معرفة 
لتلك الأنشطة والعمليات القائمة(15. 
وبناء على ذلك حاول بعض العلماء السياسيين» أن يجمعوا بعض النشاطات والعمليات. 
في ضوء علاقتها بالسياسة العامةء وكانت النتيجة تحديد عدد من العمليات والنشاطات 
الوظائيفية. التى يمكن تبنيها مدخلا فى دراسة السياسة العامة. من خلال التركيز على نشاطاتها 
الوظيفية المتنوعةء التي تصنع في ضوئها السياسة العامة. وذلك من خلال الجهود الآتية: 
1-العمليات الوظائفية کن ادل الأنشطة السبعة» التي قدمها هارولد لاسويلء وهي(': 
١-الاستخبار:‏ وتتعلق بكيفية تجميع ومعالجة المعلومات المتعلقة بقضايا السياسة العامة 
والتی تنال اهتمام صانعیها؟ 
ب- التوحارا رتهم فة سياه الد ميات اتاد افیا لخن بقتابا ار ماق 
معينة أو محددة؟ 
ج الوصف: ويمثل الكيفية في تبني القواعد وتطبيقهاء وعن طريق من؟ وكيف؟ ومتى؟ 
د - الإنفاذ: ويتعلق في تحديد ما إذا كان السلوك متعارضا مع القوانين أو القواعد الملزمة أم لا؟ 
ه- التطبيق: أآى ما يختص بالكيفية التى يتم من خلالها تتلبيق القوانين والقواعد الملزمة» 
بصورة فعلية وعملية؟ 
و -التقويم : ويتعلق بتقويم عمليات السياسة العامة من حيث فشلها أو تجاحها؛ 
س- الإنهاء : أي كيف ينتهى العمل بالقوانين والقواعد الأصلية» أم يتقرر الاستمرار بها. 
2- الأنشحلة والميادئ» التي تمثل القواعد الأساسدة الخمسة. التى قدمها (أي. كو بد- :)£.Q1i2d٤‏ 
حبث قدم (أي.كويد) خمسة أنشطة أو مبادئ. إلى مو سسة راند ۸۸۸N1(-‏ تمثل قواعد 


و مر يث معطياتهاء وتشکل منطلقات لعمليات مترارداه. 9 ی ع ula‏ دستم السياسة؛ ا 
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4 1 اىلها. 9< کاظطار تخطيطي وإجرائي کن ن اعتماده قي هذاال و کس و هي کالات 

أ“ الصباغة: وتمتل قاعدة مفهوماتية - عئة 1 انا 0 ). حيث تركز و و 
الأهدافق. و على م_عرقة القضادا ذات الإ هتماخ» ت علي >٦‏ ددد المشكلة» قى إطار ما تر تبحا 
ناساس العامة 


ب-- البحث : رتمئل قاعدة بحت-- ٨35€‏ 1 اةغR0s‏ . حبث تركز الاهتمامح نحو الدحث عن 
المعلى مات والعلاقات. حول نمذجة البديل الأفخبل, الذي يمكن أن يوقر فرصة في حل 
المشكلة. بضورة جيدة 

ج٠‏ التقويم ويمثل قاعدة تحليلية - ۴1۱۵8٥‏ عذالراد٥۸.‏ حيث يركز على دراسة النماذج المختلقة. 
فى سبدل استخدامها التثبؤ بالنتائج. وبالتالى لغرض الوصنول إلى الاختيار من بين البدائل. 
ik‏ مقارنتها مع النتائج المحتملة. 

د التفسمير: ويمثل قاعدة تو ضشسيحدة أو تمدیزه - ۶۸358 [1008٥1131‏ حیث رکز على کيفيه 
توظيف معطيات التنبؤ. وعلى كيفية تمييز المعلومات المناسبةء التي يمكن أن تخدم النتائّج 
المتوقعة. وبالتالى اختيار الأسلوب البديهى-الأفضل, الذي يجسد الفعل والتصرف المعتمد 
أو الذي ن اغا فى السياسة E‏ 

ه- التذبت: ويمثل قاعدة ic Phase E‏ iا5cien.‏ حيث يركز على أهمدة اأقيأم باختبار 
النتائج المحتملة فى إطار تجريبي. لضمان ما يترتب عنها أثناء التطبيق في الواقع العملي 
التاة ا : 

ويؤكد (كويد)» بأن التحليل الجيد يقتضي تطبيق الأنشطة الخمسة أعلاهء بقدر متناسب» 
وإن صانع السياسة عليه أن يسعى إلى عمل هذه الأنشطة في دراسته وتحليلاته للسياسة 
العامة بصورة مياشرة وكحليات مت سلسالة الحرابط. ويؤكد أيضاء بان القاعدة 
الخامسة (العلمية) القائمة على التثبت والتحقق والاختبار هي التي ستؤدي إلى إيجاد الرضا 

أ القبول- dعا؟ءاةS‏ بالتصرف أو الفعل المفترض أو الذي جرى اقتراحه والتوصل إليه» وقي 

حالة عدم الرضا أو القبول» فينبغي العودة مجدداً إلى القاعدة الأولى (المفهوماتية) القائمة على 

الصياغة والبدء من جديد. 

4- الأنشطة والعمليات, بناءً على علاقتها بالسياسة العامة» التي تمثل خمس مراحل 

أساسية» كما ذكرها (ثوماس داي): 
حيث يرى (داي) أن الحملية السياسيةء يمكن رؤيتها بوصفها سلسلة من الأنشطة الهامةء التي 

تجن بدو رها السياسة الحامة, وهذة تتبلىر من خلال الأنشطة الخمسة الآنة(18): 

Identifying Problems — تڻlكھk|‎ ص٬خشت‎ - أ¡‎ 

وهذه تتم من خلال تجميع المطاليب» لأجل التحرك أو العمل الحكومي حيالهاء وما يؤكد 

أفتمامها وعتانتها. 


E 


ب- تشكدل مقتر حات الuwluة<- lormulaing Policy Proposals‏ 
وهذه تتم من خلال وسم الأجندة لأغراض المنافسة العامة. ولتظطوير «فترء اث رام 
لجل اة 
ج تشر بع الluسlت= Legilimating Policics‏ 
وهذه تتم من خلال الاختيار للمقترح. وبناء الدعم ال.-ياسي المطاوب له وتا ميا على 
شکل قانون. 
د - تطğun‏ اlwlawJت‏ — Implementing Policies‏ 
وهذه تتم من خلال المنظمات البيروقراطية؛ ودفع الأجور وتوفير الخدمات وفذرض 
الشرائن. 
هھ تaو‏ ڍp‏ اlawdlسlت~ Evaluating Policies‏ 
وهذه تتم من خلال دراسة البرامج» وتقدير مخرجات البرامج الحكومية؛ ثم تقوم اثر 
البرامج على الجماعات في المجتمع؛ بشكل هادف أم غير هادف. ثم اقتراح التعديلات المطلوبة, 
هذا ويرى (أندرسون) أن تلك الخطوات. تجسد الطابع السياسي لحملية صنم السياسة 
الحامةء لكوتها تتضمن صراغا بين الأفزاد والجماعات» وأحيانا كفاحا من أجل الخيارات. إزاء 
القضانا السياسية ومشكلاتها: فضلاً عن أن تلك الخطوات تمثل إطاراً يحقق فوائد متمددة 
یمکن توضیحها کما یاتی(۱9) 
أ - ضمن التطبيق العملى غالبا ما يكون التعاقب فى الخطوات.» هو المعتمد الموضم للتوقيت. 
الذي تفر كل خطوة وقد بكرن التر ا اا ا ا مرن وقابلاً للتكيف 
ب- أن ذلك الإطار يستوعب خطوات مضافة بالإمكان إدخالها عند اللزوم» ويمكن توفليف 
الأساليب المتنوعة فى جمم المعلومات الوصفية أو الكمية أو اليدوية أو الآليةء من خلال 
ج أن هذا الإطار يوفر النظرة الفتوحة لطبل ي ا1 0 
المجتمعات, ذلك لأنه لم يرتبط بحضارة معينةء مما يجعله صالحا على صعيد المذوي أي 
إجراء المقارنات» بين تجارب الدول المختلفة» وكيفية تعاملها مع المشكلات. وبالتالي صيالا 
سياساتها العامة المطلوية. 
وتجاوباً مع هذه الفوائد» واستحصالاً لمعطياتهاء يأخذ (أندرسون) هذا الإطار لخرض 
تحليل السياسة العامة» ويؤطره في لائحة جدولية. لغرض تعميق الفهم إزاء تحليل السياسة 
العامة. والوقوف عند أدواتها المستخدمةء كخطوات استرشادية يمكن تبنيها واعتمادها أي 
التحلدل. 


- 187 - 


وفيا باتني توضيح لتك اللائحة للخطوات الاسترشادية في تحليل عملي صذع 


السياسة العامة (20): 


التعريف الوصفي للمرحلة 


توضم فيها المشكلات التي تثير انتباه 
الرأى العام 


أجندة السياسة 


تطوير برامج عمل مقبولةء لغرض ماالذي يمكن عمله إزاء 


التعامل والتصدي للمشكلات العامة | المشكلةء في ضوء ماهو 
بحسب خطورتها وأهمیتها: مطروح من المقترحات؟ 


تهيئة الحكومة لتقبل الحل 
المناسب لمعالجة المشكلة أ 


تجسميم الدعم والتأييد للمشروع 
المقترح» والتصديق عليه وإقراره. 

تطبيق الحل المشروع» وملاحظة 
الات ال ةة نيذه وتخنديد 
مسؤوليتها. 
متابعة مراحل التنفيذ. للتأكد من كون 


والقضدة: 


تطبيق سياسة الحكومة إزاء 


البتياسة مؤثرة. ولعرفة فيما إذا 


كانت السياسة العامة فعالة أم لا؟ 


وقد تبنى (وليم دان) هذه اللائحة. مع بعض الإضافات القليلة؛ لتصبح بمثابة قواعد في 
عملية صتع السياسة العامة تقوم على تفاعل المراحل الخمسة أعلاه قى ضوء معطياتها 0 
ينبي ان يترتب عليهاء وعلى النحو الآتي('*: 
| وضع الأجندة. بما بدلل على توضیح المشكلة وتحديد إطارها. 
2 بلورة السياسة. بما بدلل على حسن التدبير والتنبوء» فى التعامل مع المشكلة 
3 تبني السباسة. بما يفضي إلى وضوح توصيات السياسة العامة. 
4 تطبيق السياسة العامة . 3 بعزز من متابعڌها لخرض إنجاز أهداف السياسة العامه 


١‏ تقدير السباسة. بما يعرز دور الرقابة المخاسبية والتقويم على تنفيذها ومخرجاتها وآثارها 
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والأنشطة الوظائفية في صنع السياسة العامة. 


أنموذج رقم (12 ):العمليات والأنشطة الوظائفية في حسنع السياسة العامة. 
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سادسا: انمو ذ ج دراسنة الحالa- Cııse Study Model‏ 
اسنا السياسة العامة بوصفها نابعا من حالات وحوادث معيرة عن 


التفاعل مع المعئيين والمشتر كين قبهاء بصورة واضحة ومعلوهة. في إطار بيئي آو اجتماعي أو 


بمکن ان تم در 


سياسي أو إداري أو اقتسادي. وغير ذلك. 

س حیث يقو م هذا الأئموذج على فكرة إجراء الدراسة التحليلية والتفصيلية. لكل حالة آو 
مشكلة أن قضية على خدة. ومن خلال هذه الدراشة,ايتم التوصل إلى صياغة التوجه أو صبثع 
القرار امتاس للسياسة العامة إزاء تلك الحالة أو المشكلة أو القضية التي جرى تحليلها 
تفصيلياًء بعيدا عن الأخذ بعملية صنع السياسات العامة بصورتها المطلقة الموجهة نحو 
مجموعة قخنايا وسشكلات, وإنها اعتماداً على الملاحظات التجريبية لكل حالة أو قضبية على 
حدة وفي غار ها الان ا22 

وفي شدوء هذا الإسللوب يثفق حن (دزاسة الحالة) مع ما جاء في قاموس (ويبښتد) 
بأنها: " تحلئل مكثف لوحدة مسلتقلة. شخضا كان أم مجتمعاًء بالتأكد على العناصر التطورية. 
لذلك الشخص او لذلك المجتمع. في إطار علاقته مع البيئة و292 

وكمثال في اعتماد هذا الأنموذج لغخرض دراسة السياسة العامة وصتعهاء يتم أخذ 
مشكلة أو قضية التلوث البيئيء من خلال دراسة وتحليل طبيعة هذه القضيةء وكيف برزت إلى 
موقم الاهتمام اللجتمخي؛ وكيف تبلورت تبح مشكلة واسحة عند أقراد المجتمع, وبالتالي 
تحولها إلى تضية ذات أبعاد سياسيةء تقتضي تدخل الحكومة إزائها للقيام بإجراءات للتخلص 
من التلوث. وهنا ينبغي استحضار جميع الدوائر والمؤسسات والمنظمات الرسمية ور الرسمة 
المعنية بقضية التلوث البيئيء في سبيل التوصل إلى استصدار سياسة بيئية عامة ذات نتائج 
إيجابية تقضي على التلوث وعلى مظاهره القائمة. 

واعتماداً على هذه العملية في الدراسة المستقلة والتحليل لقضايا السياسة العامةء يجسد 
هذا الأنموذج أسلوبا منظعا للتحليل والدراسة المستقلة للسياسة العامة ولقضاياها القائمة 
بذاتهاء ثم معرفة جوانب التأثير المتبادل التي يربط بينها كعامل مستقل وبين العوامل الأخرى 
التابعة ذات العلاقة. وصولاً إلى نتيجة حقيقية مدركة تصلح للتعميم ولإصدار السياسة العامة 
المتانسة ل(. 

فلقد قام (غلین دي بیغ «(Glenn.D. Paige‏ بدراسة حالة (الأيام السبعة) التي اتخذ فيها 
قرار السياسة العامة الأمريكية بالتدخل في كوريا الجنوبية. مستخدما إطارا نظريا يتمثل 
بدراسة الحالة. في صنع السياسة العامةء as‏ دراسة معنية بتناول قضية واحدة؛ يمكن أن 
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تسهم قي تعضدد المجال النظلرى بيعضن القر اعد المفيدة للجهود الدراسية المردائيا في ٠‏ جال 
صنع السياسة العامة وبلورة قراراتها المحتءلة. وذلك من خلال الحرصى على وض م مذر جيا 
علمية و معرقية متبناة لخرض توخلية ها أو استذدامها فى دراسة مختاف ال٣مراجع‏ رالطا رف 

التي بلورت لعملية التدخل الأمريكي في 5ء ريا اقا عام 1950 , ورس خت حه رزه] 
کتوحهات للنسياسة الخامة إبان رذاسة الرئيس الأءريكى (ترو مان). التي اسفر ت بعس فتالجها 
عن صدور قرار الرئيس. باقصاء الجنرال (مكارثر) عام 1951 وعزله عن منحدبه اامام ية 
استندت دراسة الحالة لهذه القضية إلى مجموعة مراجم مثل: الصحف اليومياا و مض 
المنشورات والبلاغات الحكومية الهامة والرسمية. والمذكرات, والبوميات المتعلقة بال رائم 
الخصضوصة لصناع قرارات الدمياسنة العامة» قخنلاً عن المقابلات مع عدد من السخحياث 
الهامة وتعايقات بعض الخبراءء وتم تركيب الأحداث التأريخية للقضسية. كا كانت هليا في راقع 
الحال» مع التأكيد على تفعيل بعض المفاهيم مثل: المعلومات, رالاتصال والدرافع 
والاسترجاع» ومسار الحركة- ۸٥ا6ة‏ گه ۴)1. ثم باشرت الدراسة بوضع توجا السباسة 
العامة تحو اتخاذ قرارها باتجاة كوريا الجنوبيةء وضمن الإطار البيكى لهذا القراز ذاهليا 
وخارجياًء ولا يغطي الخلفية التأريخية من عام 1950-1945, والوقوف مند فاك فاا ن 
السيرة الذاتية للاشخصيات الرئيسية الثلاث التي كان لها الدور البارز قي خلق تلك الخرارات 
السياسية للتعامل مع القضية وهم (الرئيس: هاري ترومان) ثم (وزير الخار ييا دين 
أتشيسون) ثم (وزير الدفاع: لويس جونسون) وسعى الباحث لاتعرف على تجاربهم 
ومواقغهم. والأجواء الدولية الىائدة آنذاك. مما جعل ملخص هذه الدراسةء تقوم على أن الإزمة 
الكورية» يمكن النظر إليها كقخبية متكاملة. تدرس من داخلهاء بوصفها نتيج لسلس من 
القرارات التي تجسسم السياسة العامة الخارجية والعسكرية. التي تستهدف غايات معيذا. فهر 
عن مصلحة الحكومة الأمريكيةء في مواجهتها للأزمة من خلال السياسات العامة المتشذة فيما 


يتعلق بهذا الخصوص(2. 
السياسة العامة. 


۹ 
۱ 


القضية أو المشكلة ي 


البيئة والنجتمعم 
العناصر والعلاقات 
العوامل والقوى المؤثرة 


امور اخری 


تفسیر وتبریر 
توضیح أو دحض 
تساؤلات وفروض 
برهنة وإثبات أو نقي 


ومهما يكن من أمر أنموذج دراسة الحالة في صتع السياسة العامة وما يرتبط بها من 
القضايا والمسائل فإن لهذا الأنموذج وبرغم إيجابياته» بعض العيوب في توظيفه ضمن 
مجالات السياسة العامة» تنحصر في احتمالية تحيز الباحث أو القائم نتخليل القضية: من حن 
إعطائها وزنا مبالغاً فيه من الاهتمام أو الإظهار,ء إلى جانب أن هذا الباحث أو المحلل قد يجسد 
بعض الطروحات التي تتضمنها القضية بناءٌ على رغتبه» وليس كما تعبر عنه القضية في حقيقة 
الان كان اسم يي بجضا ن الوقات الزهمية زالخاة فخا عن اف وله باي اتتهتاي 
التي لا تتكرر في الحدوث, بحيث لا يمكن تعميم نتائجها على حالات أخرى» كما وآن حلول 
القضايا السابقةء ليس بالضرورة تصلح لحلول القضايا اللاحقة والجديدة حتى وأن وجدت 
أكثر من رابطة بينهما أو تشابه. ومن الصعب تعميم حلول ناتجة عن قضايا تمتد دراستها 
سابقا على قضايا لم تتم دراستها بعد» إلى جانب أن هذا الأنموذج من الناحية المنهجيةء لا يفي 
بمتطلبات استخدامه من قبل المحللين والباحثين الذين ينشدون سبلا للتوضيح أو طرقا في 
التنبؤ بالحالات اللاحقةء لكي يتسنى لهم التوصل إلى مشاريع في المستقبل لوضع السياسات 
العامة اللاحقة في إطار من الدقة والموضوعية وأن هذا الأنموذج الذي طالما قد أكد على دراسة 
كل قضية من قضايا السياسة العامة على حدةء يجعله أمام أداء بطىء» ويفقده القدرة على بناء 
التحاة الهج والى و عة الي جيل الحفة الميذة لاي نظا شیامن ف ا ا 
رل بان كوا قباد اة اديه 00 
المطلوب إدراكها والتعامل معها(26). 
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البيئة المؤثرة» وصئاع ااسباسة العامة 


أولاً : البيئة التي تتفاعل معها السياسة العامة. 

1- الثقافة السياسية. 

2- الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

3- الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية. 

ثانا : الجهات الصانعة للسياسة العامة 

1- صتاع السياسة العامة الرسميون. 

- المشرعون. - التنقيذيون. 
الأجهزة الإدارية. -المحاكم 

2- صتاع السياسة العامة غير الرسميين 
جماعات المصالح. -الأحزاب السياسية 
المىاطن: 

تادر الفهل 


الف الها 


السئة المؤثرةء وصناع السىاسة العامة 


أو لً: البيئة التي تتفاعل معها السياسة العامة: 
إن السياسة العامة تتفاعل وتتعامل مع بيئة واسعة محيطة بهاء وهذه تتمثل بمجموعة 

العوامل والمتغيرات إضافة إلى القيم والثقافات» وما يمكن أن يكون عليه المجتمم داخلي) 

وخارجی). مثل(): 

- العوامل الاجتماعية - الثقافية والحضارية. 

< العوامل الاقتادية: 

- الخرابل الجحليمنة. 

- العوامل السياسية والإدارية الحامة. 

-العوامل الدولية والعالمية. 

وليست تلك الحوامل حصرية أو متوقفة. وإتما ثمة عوامل أخرى» تشكل وتكون في 

كليتهاء البيئة التي تتفاعل معها عملية صنع السياسة العامة وكما دعاها (جيمس اندرسون) 

باسم (بيئة السياسة) المحيطة بصانعيهاء في إطار العلاقة المتمثلة ببعض التبريرات الآثية(2) 

- إن السياسة العامة لا يمكن لهاآن تكون كفوءةٌ وفعالةء مالم تأخذ في الاعتبار الظروف 
البيئية التي تحيط بها. 

- إن الحاجة إلى سياسة عامةء تقضي بقيامها أولاً في البيئةء ومن ثم نقلها إلى النظام 
السياسي عبر قنواته الرسمية وغير الرسميةء لإضفاء الطابع الشرعي يها 

- إن للبيئة دورا في وضع وإقامة بعض القيود والمحددات على متخذي القرارات أو صانعي 
السياسة العامةء وتحد كما تقوض من إمكانية خوضهم لبعض الموضوعات أحيانا. 

- إن للخصائص الجغرافية والطبيعية المناخية» ولحجم الموارد ونوعياتها المتاحة أثراً بالغ على 
النظام السياسىء» وغير ذلك من المتغيرات الأخرى مثل: عدد السكانء وتركيبته الاجتماعية. 
وقساوة العشء والاساليب الثقافيةء وما يرتبط بذلك من نظم متفرعة اقتصادية واجتماعية؛ 
بحيث تصبح جميعها خصائص بيئية هامة لدى صانعي السياسة العامة. 


و 


- إن بعض المواقع الجغرافية والطبيعيةء قد تكون مؤثرة جداً على السياسات العامة 
الخارجية للدولة. 

فالسياسات العامة تتأثر بعوامل عديدة قائمة في البيثة والمجتمع» منها ما هو اقتصادي 
ا سای ايتن ابا ومنها ما هى ممثل للعادات والتقاليد. ذلك أن المجتمعات الصتاعية 
مثلاء تحتاج إلى كثير من خدمات الضمان الاجتماعي» والمواصلات والإسكان وغيرهاء بأكثر 
من احتياجات المجتمعات الزراعية. وعندما يتغير المجتمع ويتحول من النمط الزراعي إلى النمط 
الصناعيء فإن السياسة العامة للحكومة والدولة. ينبغي لها أن تتغير بناء على ذلك التحول في 
المجتمع. وأن تتوافق مع طبيعة التحول الجديد في المجتمع؛ وتسعى نحو تقديم الخدمات 
اة إخخظ الحياة 2. 

وقد استرسل (الموند» وزملاؤه) في تفصيل بيئة السياسة العامة أو النظام السياسي, 
مؤكدين, على أن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية يعملان على تشكيل طبيعة القضايا 
والمشكلات السياسية فى الدولةء وهاتان البيئتان تضعان النظام السياسي في مواجهة 
مجو عة القختايا والمشكلات. مثل البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي رالا العرقى. 
وتهديدات الأجانب والأعداء» وأن الموارد المتاحة قد تكون كافية أو غير كافية للتعامل مح تلك 
القضايا والمشكلات ومواجهتهاء فالمجتمعات الصناعية الكبيرة والغنية مثل: اليابانء الولايات 
المتحدة. ودول السوق الأوروبية المشتركة. لديها قضايا ومشكلات كما لديها مستويات من 
الموارد. تختلف اختلافا كبيرا عما يوجد في مجتمعات زراعية صغيرة مثلتنزانيا) ومثل بعحض 
الممالك النفطية. وهذا التفاوت يحتم على السياسة العامة, التكيف البيئي المطلوب تحقيقه» قفي 
ضوء اعتبارات البيئة المحيطة بها . : ۱ 

وعليه فإن تناولاً ممكنا للبيئة التي تتفاعل معها عملية صنع السياسة العامة يمكن أن 
تستدل عليها. من خلال التطرق إلى الوحدات المفاهيمية ذات العلاقة. بتلك البيئة. كما توضحها 
لنا الوحدات التطليلية الآتية: 
| - الثقافة السداسىة - Poulitical Culture:‏ ۱ | / 


1 


من البديهني جداً. أن تكون المجتمعات السا بة المختلفة تیش ON‏ 


al‏ دول ؛ ا م القاظة بان متختلف الثقافات 


متمائل. ولاند عند ذلك من ستايسلة ډو هن 
ادل تفوق عض المواقف السباس د 4 ان اعد ار أن الموقف نزو ع داخلي لار د تخلرنقه معينة 2 
قى خىم 9 


ولقد عرفت الثقاقة السباسدا. بتحريفات عديدة من قبل علماء الأجتها ع والسياسة. منها 
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- تعريف (سدني ıêرla‏ — :)Sidney Verba‏ 
الثقافة السياسية: هي منظومة المعتقدات المجربة والرموز والقيم المعتبرةء التي من 


خلالها يتم التعرف على الوضع 
- تعریف (آلموند» وزملاؤه): 

= الثقافة السياسية: هي عبارة عن توزيع معين للاتجاهات والقيم والأحاسيس 
والمعلومات والمهارات السياسيةء ومثلما تؤثر اتجاهات الأفراد على ما يقومون بهء فإن الثقافة 
السياسية الدولة تؤثن على تصير قات مواطنيها وزغماها تجاه ميم جوانب التظام السياسي 7 
- تعریف (جیمس آندرسون): 

- الثقافة السياسية: هى ذلك الجزء من ثقافة المجتمع» المتضمنة للقيم والمعتقدات 
المواطن والحكومة,وتنتقل الثقافة السياسية من جيل لآخر من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية والسياسية» التي من خلالها يتعرف أفراد المجتمع ويتفاعلون مع الأشياء والآخرين 
ومع القادة السياسيين» بحيث تصبح هذه الثقافة السياسية جزءاً من نفسياتهم ويترجمونها 
إلى سلوك حياتع(. 
أنواع الثقافة السباسية: 

يمكن التميين بين عدة أنواع من الثقافة السياسية. القائمة في المجتمعات» حيث يمكن أن 
تأخذ الثقافة السياسية. الأنواع الآتية(: 


أو الحدث السياسى المتخذ والقائم (6). 


الذقافة السباسية (القفردية): 
وهي التي تعبر عن تلك الثقافة المهتمة بتفضيلات الأفراد واهتماماتهم الشخصيةء وترى 
أن الحكومة أداةٌ منطقية» تعمل بناء على رغبة المواطنينء وأن السياسيين يهتمون بالمواقع 
والمناصب الرسميةء بوصفها وسائل منخلمة تقوم بتوزيع مغانم الحكومة. 
التقافة السباسية (الأخلاقىة): 
وهي تلك الثقافة التي تنظر للحكومة بوصفها ألية لتقديم المنافع للمواطنين. تجسيداً 
للخدمة العامة. و تعتبر التدخل الحكومى فى الاقتصاد حالة محمودة ومطلوبةء وتدلل هذه 
الثقافة على الاإهتمام الكثدر للحكومة بقشنایا Ra‏ العامة 
الثقافة السياسية (التقليدية): 
وهي تلك الثقافة التي تتبنى النظرة الأبوبة والنخبوية لحكؤمة: وتتخذ من الحكىمة أداةٌ في 
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تحقيق الاستقرار والضغط الاجتماعيء كما تترجم هذه الثقافة بأن مراكز النفوذ السياسي تقع في 
اجزاء صغيرة من السكان» ببنما الغالبية ليسوا ناشطن فى عطلية صنم السياسة الحامة. 
ولقد اشار (الموند. وباويل) بأن الموأاقف HEEE‏ تکمن في ثلاث فئات» وعندما يتم 
تحليل هذه الفئات. بالإمكان التمييز من خلالها بين ثلائة نماذج أساسية للثقافة السياسية. فمن 
حيث تصنيف المواقف السياسيةء فهي في ثلاث فیا (10). 
- فئة المواقف الاإدراكية: شيك أن الإدراف بنجن ف الرفة الى تراكمها الفزد حول الشاشة 
ورجالها والمؤسسات؛ a‏ [ 
- فئة المواقف العاطقية: حيث أنها تمثل ما تعكسه المشاعر. ومثال ذلك ما يتجلى عن التعاطف 
مع هذا الرجل السياسي أو ذاك. أو بقبول هذا النظام السياسي أو رفضه؛ أو الإيمان بهذه 
الأيديولوجية أو تلك. وبالتالي بهذه السياسة العامة أو تلك. 
- فئة المواقف التقويمية: وهذه تتجلى من خلال تعريق القيم. أو من خلال إعطاء الوقائع 
السياسية علامة إيجابية أو سلبية. 
أما من حيث آنواع الثقاقة السياسية التي يمكن التمييز قيما بينهاء قهي وحسبما أشار 
(الموند» وباويل) كما يأتي: 
الثقافة السياسية (الهامشية): 
وهي الثقافة التي تدلل على عدم الاهتمام التام تقريباً بالنظام السياسيء» على اعتبار أن 
هذا النظام يعبر عن ظاهرة عرضية ملتصقة بثقافة فرعية محلية. لا تحظى بأي تفاعل أو اتصال 
فيما بينها. وفي ضوء ذلك قإن الآفراد ليس لهم موقف خاص من النظام» وأن مبادرات النظام لا 
تطالهم» وهم لا يديتون بالمشاعر تجاه ذلك النظام. وأكثر ما قي الأمرء أتهم يعلمون بشكل عام 
کان هناك رئس] يقطن في عاصمة البلاد. 
الثقافة السباسىة (الخضوعية): 
وهي الثقافة التي يكون فيها للسلطة السياسية حضوراً واضحاء فالأقراد يعرفون آفعال 
السلطة. ولديهم مواقف حيالهاء وتتسم هذه المواقف بالسلبيةء لكنهم يحترمون تلك الأفعال إذا 
نجمت عنها أعمال حسنة» ويخضعون لها إذا كانت غير مرغوبة لديهم. وقي ضوء هذا النوع 
من الثقافةء يبدو أن فكرة وجود عمل فردى أو جماعي من شأنه التأثير على عمل السلطة 
وسياساتها العامة, هي فكرة غريبة عن هذه الثقافة. 
الثقافة السياسية (المشاركة): 
وهي الثقافة التي يكون فيها المواطنون فاعلينء ويشعرون بأنهم قادرون على التأثير 


ت 


على الساظة السياسية. ويعدون مثل هذا الشعور حلبيعياء ويدعوهم إلى التدذل وال شار في 
الحياة العامة من خلال مؤسسات (انتخابات. أحزاب سياسية. جماعات المصاحة والضخط) 
بالشكل الذي يعبر عن تنشيط الإطار القانوني. فضلاً عن الحالة الذهنية والطريقة الم مدة 
للتقكير في السياسة. وقي ضوء هذا النوع,؛ تقد كلمة ثقافة واسحة يما فيه الكغارة, لاح ثواء 
ظاهرة السنناسة الخامة أو تتاولها وأخذها بالحسبان: 

كما أن (الموند. وزملاؤه). قد حددوا التمييز بين توعين من الثقافة السياسيةء حول ما 
يتعلق بقضادا السياسة العامة والتوجهات إزاء التر تيبات الحكومية والسياسية ھی 
الثقافة الساسىة (التوافقية): 

وهي الثقافة التي يميل المواطنون إلى الاتفاق. حول الوسائل المناسبة لاتخاذ القرارات 
ويميلون إلى أن تكون وجهات تظرهم مشتركة حول ماهية المشكلات الرئيسية في المجتمع؛ 
وحول كيفية حلَها. 
الثقافة السباسية (التصارعية): 

وهي الثقافة التي يكون المواطنون منقسمين بشكل خاد. إزاء ما يتعلق بشرعية النظام 
السياسيء وبكيفية حل المشكلات الرئيسية قي المجتمع. 


إل دور الثقافة السياسية في عملية صنع السياسة العامة: 


لقد حاول (الموند. وفيريا) من خلال كتابهما الذي يحمل عنوانا "الثقافة المدنية والمواقف 
السياسية والديمقراطية في خمسة شعوب ". 
."The Civic Culture, Political Attitudes And BEY In Five Nations”‏ 
لدراسة وتجريب فكرة الثقافة السياسية وفضائلها و.حدودها في (آمريكاء بريطانياء 
إيطالياء المانياء اللكسيك). وتم طرح اسثلة متماثلة على عينة من ألف شخص من كل دولة» تهدف 
إلى تقويم تأثير العمل الحكومي والسياسة العامة على حياتهم. بشكل يسمح بقياس المعلومات 
السياسية التي يمتلكونهاء ومعرفة الفائدة التي توحي السياسة لهم بهاء وتحديد مدى التزامهم 
الحزبي» ثم تقويم قدرتهم على التأثير في قرارات السياسة العامةء مما يقدم في نهاية الدراسة 
تصورا واضحا حول مختلف آنواع الثقافات السياسية لأولئك المبحوثينء وقد أفادت تائم 
الدراسة عما يأتي (12): 
- إن الثقافة السياسية المشاركةء تهيمن على المجتمع الأمريكي» وبالرغم من ذلك فإن المواطئين 
نتهيبون ويحذرون السلطات, وأن الثقافة السياسية الهامشية موجودة أيضا في ذلك المجتمع 
وأن السياسة العامة المحلية تهم أغلب المواطنين بخلاف السياسة العامة المركزية والاتحادية 


O 


- تتميز بريطانياً بتوازن منسجم بين مختلف أنواع الثقافات السياسية. حيث فيهانجد 
المشاركة الديمقراطية واحترام السلطة وحيوية وفاعلية النشاط السياسي المحلي. 

- أما إيطالياء فقد تميزت بالثقافة السياسية الخضوعيةء وبعدم الاهتمام بالسياسات العامة 
الشمولية والقوميةء في حين ظل سلوك المشاركة فيها محدود الوجود. 

- وفي الانيا الاتحاديةء هيمنت فيها الثقافة السياسية الخضوعية بشكل طاغ. 

- وقي المكسيك. فإن الطابع السائد فيها هو الثقافة السياسية الهامشية على الرغم من وجود 
بعض عناصر المشاركة التي تتجلى فيهاء وبقي الخضوع للسلطات المركزية والقومية 
محدود النطاق. 

إن هذه الدراسة أفصحت عن البعد التكيفي الحاصل بين السياسة العامة وبين المجتمع 

بمختلف أفراده» وأن هذا التكيف قد يتم أحياناء ليس من خلال العلم بالشيء» وإنما من خلال 

النمذجة والتقليد. حيث في بعض الأحيان يقلد المواطن سلوك غيره» فليس كل مَنْ يتكيف مع 

سياسة عامة في المجتمعء يكون على علم ودراية بالتصرف الذي يقوم به. وهذا كله ينتج من 

خلال تفاعل الثقافة والسياسة في المجتمع. 

ولأجل ترسيخ دور الثقافة السياسية في عملية صنع السياسة العامةء لابد من استيعاب 

حالات, التمايز والمفارقات. التي تتجلى عن الثقافة السياسية» كمؤثر نسبي وليس قطعياًء وذلك 

من خلال الملاحظات الآتة (13): 

= إن المجتمع الوااحد. قد يكون إطاراً تتخلله ثقافات سياسية فرعية» من جراء التباين 
والاخحلاف الحاصل بين شرائحه ومناطقه الجغرافية وبنائه الطبقي والسكاني» كما هو 
الحال في أمريكاء التي يتميز شمالها عن الجنوب. والبيض عن السود. 

- إن الإختلافات فى السياسة وفى السياسة العامة وفي عملية صنعها عند كثير من الدول. 
ترجع مبرراتها إلى ذلك التباين في الثقافة السياسية المعتمدة في كل منهاء قفي بر يطانيا 
هناك قلة من المواطتين الذين يعارضون اللكية الحكومية. بينما في أمريكا هناك قلة من 
الموادلئين الذين بؤيدون الاكية الحكومية. ٠‏ 

# ان التو ورب الوا ا للزمن والوقت. من خلال (الماضي والحاضر والمستقبل) 


ؤر على تعاملهم مع صنع السياسة العامة. فالنظرة إلى الماضي, تعني ميلا لل حافظلة 
ولیه 1 للإيداع والتجددند أو التغيير وۇبالتالى قان ګده النخلرة تسمح ل در مم نه باسة 
ناه 1 لخد م کک ار الىسن» باکر ھن سما چا وھ ارکدها تشریم سفانت 4 عا دوم ا لىم 
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- إن القيم والمعتقدات والاتجاهات تؤثر في نوايا السياسيين من متخذي القرارات وصناع 
السياسات وقي أفعالهم» ولابد من أن تكون الثقافة السياسية بعداً هاما من أبعاد التحليل 
للسياسة العامةء وينبغي معرفة أثرها المؤكد في هذا الخصوص. 

هذا وقد أشار (جاي بيترن). إلى ضرورة تبني الأبعاد الأربعة الأساسية؛ عند دراسة 
الثقافة السياسيةء بوصفها أبعاداً هامةء تقيد في اختبار مدخلات السياسة العامة والوقوف عند 
امظاهر المرتبطة بهاء لكونها تسمح في إقامة التحليل الموضوعي المطلوب. للمظاهر الإدارية 
والحكومية. التي تكون عليها نشاطات السياسة العامة وعملياتهاء كما ويؤكد هنا (بيترز) بان 
تلك الأبعاد» قد استقاها في الأساس من مقدمة مقالة (لوسيان باي - ع۴ ”ةزن]): "الثقافة 
السياسية والتطوير السياسي "» وهذه الأبعاد الأربعة امستقاة نکل مارا ااحشازلات 
السياسيةء التي من شأن كل بعد فيهاء أن يسهم في بلورة الثقافة السياسية. المرتبطة بقضايا 
الحكومة والإدارة العامة والسياسة العامة وهي (14): 

.Hierarchy And Equality — ةIgluklly التدرج‎ -1 

.Liberty And Coercion — oly الحرية‎ -2 

.Loyalty And Commitment — -الولاء والإلزام‎ 

4- الثقة وlلشك‏ — .Trust And Distrust‏ 
2- الظروف الاجتماعية والاقتصادىة: 

إن العلاقة مشتركة بين الظلروف الاجتماعية والاقتصادية» من حيث تأثيراتهما المتبادلة 
إزاء طبيعة السياسة العامة وأتشطتها وعملية صنعهاء وفي ضوء ذلك يمكن أن تحلل السياسة 
العامة بوصضقها مجطصلة للتعارض ولحالات التنافس. بين مختلف الأفراد والجماعات 
والشرائح» سواء کا ر شین او شر رسفیی کنا ہیر الد الافتادی مح رامن 
مصادر التتاقض بن الجماعات فى المجتمعات الحديثة. مثل ذلك التعارض الحاصل أحيانا بين 
أصحاب المشاريع الكبيرة وبين ا المشاريع الصغيرة. أو بين المنتجين والمستهلكين» وهنا 
تدعو الجهات المتضررة والضعيفة. إلى مناشدة الحكومة للتدخل وتقديم العون والمساعدة 
وان سافها من الجهات الكاسبة والقوية» وهذه بدورها لا تحبذ تدخل الحكومة قي القض ابا 
والخالات. مما قد يز غب المستهلكون الأسعار الحكومية المقرة غلى سلع المنتجين. والمتضة 
لوائح و تشريعات تجسد حماية للمستهلكين إزاء استحواذ المنتجين على ار تفاع وار 

إن النخلام السياسى للدولة» ما هو في الحقدقة إلا وليد المجتمع. من حيث كوؤن هذا التظاح 
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الاجتماعية والقوى المؤثرة فيهء بالشكل الذي تجخل من دراسة المجقمع راقدا اساسيالعلم 
السياسة العامة ومنهجه التحليلى للواقع الاجتماعى. بغية قى التعرف على القيم والاتجاهات 
السائدة في المحيط الاجتماعي. لان الحقيقة القائمة تجعل ARO N‏ اتاد ار انی ی 
اقتصادي أو إداري أو ثقافي. دون استفاد ذلك القرار,اولاً وآخرا إلى بخوث اختماعية 3 
تحليل متواصل لعلا قات التوازن المجتمعى» ودراسة متغيرات السلوك الاجتماعي؛ لفرض 
تید جور وکل یی ی کن 0 من أثار یری الساسيات العامة وا 
بماثلها من الموضنوعات ذات العلاقة(°'). 

ومن جانب مرتبط, فإن طبيعة النظام الاقتصادي يبنى على أساس دراسة مظاهر 
النشاط الإنساني في المجتمع» من خلال البحث عن كيفية استخدام الموارد. ذات الندرة 
المحدودة. ثم كيفية تحقيق التوزيع السليمللموارد وضمان الاستخدامات الجيدة لإشباع أكبر 
قدر ممكن من حاجات المجتمع المستمرة. فجميع الفعاليات الاقتصادية فى الدولةء تتحدد وفقاً 
للسياسات العامة المفضية إلى تحقيق المصلحة العامة. بالشكل الذي تبعل متها متظها 
اقتصاديا من خلال دور الدولة والمؤسسات الخكوىمية العاملة على ترش يد النشاطات 
الاقتصادية وتفعيل دور سياسات التوزيم وإإعادة التوزيع للموارد» وللسياسات العامة 
الأسشتخراجية وغير ه0 

وقشنلاً عن ذلك قان عم الاجتماع السياسى - yع0اهذءهS‏ 41ء اذاه ۴ء يسعى إلى 
الاقتناع بأن هناك العديد من الظواهر والمواقف FE RE"‏ التي لا يمكن استيعابهاء ولا يمكن 
تفهمهاء بغير التعمق الواضح ودراسة جذورها وخلفياتها الاجتماعيةء مما يتيح لعلم الاجتماع 
فرصة التقدم من خلال الإحاطة الكاملة بالعوامل والتيارات السياسية التي تتعامل في المجتمع. 
وبالتالي فثمة رابطة بين المفاهيم الاجتماعية والمفاهيم السياسيةء وهذه تتجلى في نسج 
موضوع السياسة العامةء التي يهتم بها علم الاجتماع السياسي» من خلال المجالات التي درگ 
عليها بشكل واضح. والتي تشتمل على ما ياتي(18: 
- دراسة المظاهر الاجتماعية لظاهرة السلطة أو القوة السياسية القائمة في المجتمع. 
- دراسة ظاهرة الصراع الطبقي ومضاعفاتها السياسيةء وما يترتب عنها من الآثار. 
- دراسة المتغيرات الاجتماعية. وعمليات التصويت في الانتخابات العامة. 
- التعرف على التجمعات المهنية والنقابيةء وأثرها على ممارسة الديمقراطية. 
- دراسة القيم الاجتماعية والسلوك السياسي. 
- التعرف على الأبعاد الاجتماعية للظاهرة البيروقراطية. 


و 


دراس البيئة الاجتماعية. والوقوف عند فاعلية الأنشحلة الحزبية 
تحليل الأسس الاجتماعية لنظم الحكم. وتو جهات القلة والصسفوة 
دراسة العوامل الاجتماعية فى الثورات السياسية. 
وبالإضافة لذلك قإن 0 الاقتصاد اليساسى - AYÎ ya Political economy‏ 
يجسد لتلك العلاقة التبادلية التأثير بين كل O E E E‏ من خایت اتر اکتا ق 
دراسة الإنسان داخل المجتمع؛ والسعي نحو تحقق رفاهية الفرد والمجتمع على حذ سوا كا 
وأتهما يسهمان معا فى بناء نسيج السياسة العامة وبلورة الاقتصاد السياسي؛ الذي بهذ 
بالمجالات الآتية الهامة(19 ): 
-الاهتمام بدراسة الأيديولى جية السياسية للدولةء وتحديد المضمون الاقتصادي ونظامه في 
ضوئها وإطارها. 
- دراسة وظيفة الدولة وأبعاد الدور الذي تمارسه في المجال الاقتصادي؛ بما يسم من 
تحديد نوع القيم السياسيةء التي يمكن جعلها موضم التطبيق عبر السياسات العامة المثخذة 
- إيجاد نوع العلاقة بين مراكز القوة الاقتصادية. وبين مراكز الثقل والتأثير والقوة في النظام 
السياسي. وكيف يمكن خلق التوافق بين تلك القوى. 
- دراسة المشكلات الاقتصادية مثل سوء توزيم الموارد والثروات. ومعرفة تأثيراتها على 
مقدرة التظام السياسي وعلى توازنه أو ضعفه. 
- دراسة الظواهر السياسية الدولية الهامة والمؤثرة. التي يمكن إرجاعها إلى اساب ودوافع 
اقتصاديةء مثل الحروب. والاستعمار, المجال الحيوي للتوسع» تهجير الفائض البشري؛ 
السشطرة على محنادن المواد الخام» التمركز عند طرق المواصلات الهامة؛ الاستحواذ على 
الأسواق العالمية والتجاريةء وغير ذلك الكثير. 
- دراسة الدور المتزايد للعوامل الاقتصادية في الحلاقات الدولبة المعاصرة مثل 
لقو كى المساعدات. نقل التكنولى جياء الاستثمارات الخارجيةء إجراءات تنظيم العمالة في 
المجتمع الدولي. 
سنس ويتجلى ارتباط التأثير للظروف الا جتماعية والاقتصادية في طبيعة السياسة العامة من 
خلال مثلاًء السياسات الاقتصادية فى حالات الانتعاش والركود. وبروز دور السپاسات 
الضريبية على الاقتصاد بشكل عام کل ردام الدخل القومي» فضلاً عن السياسات الاقتصادية 
المتعلقة بالدور الاستثماري» رايا نسب التضخم والبطالة. ودعم المستهلكين لعلا ج الركود 
الاقتصادي. ثم تخصيص السياسات الاقتصادية المناسبة لمعالجة الديون وعجز الموازنة. وترتيب 
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أوضاع المديونية الحكومية. وأيضا من خلال مثلاً سياسات الخذمة الاجتماعية» ورعاية الفقراء 
والمحتاجين والعاطلين عن العمل» وتشريع لوائح تنظيم الرعاية للأطفال والتعليم والأيتام والمعاقين 
والمحرومين. والسياسات العامة المعنية بتأهيل وتدريب القوى البشرية وإكسابهم المهارات. 
وتقديم المساعدات النوعيةء وما يتعلق بقضايا التأمين الاجتماعي والصحي» وإيجاد التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعيةء لحماية المىاطن من المشاكل المرتبطة 2 و 

جه إن تلك الظروف مجتمعة. تحتم على صانعى القرارات في السياسة العامةء أن يقرروا 
صراحة هل يجب عليهم أن يتدخلوا في العمليات العادية الوق الأاقتصادي» أي 
يتركون القرارات المتعلقة بذلك للأفراد ولأصحاب المشروعات الخاصة» أم لا؟ ومثل هذا 
التساؤل الهام قد بات الآن يفرض نفسه بقوة, أمام الواقع السياسي الحكومة» من أجل 
رتيب أوضااع الظروف الاجتماعية والاقتصتادية» وصار الال يكرر تفه اهرار] 
وتكراراً حول آي خيار يمكن أن يكون هو الأصلح لتلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
بالشكل الذي يكون للسياسة العامة موقف واضح إزاء ذلك الخيار وهو (الحكومة أم 
السوق — Government or Market‏ ) قفي أمریکا ا هناك سياسة عدم التدخل في السوق؛ 
ولكن تتدخل الحكومة فقط, حينما يرتبط الأمر بالقضايا العامة أو عندما يفشل السوق بالعمل 
بفاعلية. وهذه السياسة تجعل الحكومة وبحكم فلسفتها الرأسمالية في موقف الوسطء وعارفة 
بالوقت الذي تتدخل فيه وأحد اساليبها يكون من خلال التدخل لتنظيم الصفقات الخاصة 
بشكل مباشر. وهناك التدخل غير المباشر للحكومةء من خلال محاولتها في التأثير على السوقء 
عبر اس تخدام محفزات أو زوادع اقتصادية للتأثير على خيارات الشوق» مثل الضرائب 
الحكومية على السجائرء لغرض التقليل من الإنفاق الاستهلاكي لها. 

غير أن الواقع الذي يحدونا إلى ترجمة مفهوم الإدارة الحامة والمصلحة العامة. يشير إلى 
قبريرات عدة يتبجغى أخذها بنظر الاعتبار. لاجل التدخل الحكومي في صنع القرازات المبنية 
اا ى السوق. لضنمان ترتيب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع؛ وربطه 
بالسياسات العامة المتضمنة تحقدق الرقاهية. وهذه التبريرات يمكن حصرها فيما يأتي من 
النقاط الهامة2: 
جمانة الخباة والجربة واللكنة. 
- نع الكساد. وتحقيق الأسعار العادلة. وتحقيق مستويات معقولة من الأجور. 
- المحافظلة على المنافع العامة وحمايتها من الأضسرار الملحقة بها من قبل الأنشحلة الذات“ 
دعم اناف الفاءلة. و تقويض حالات احتكار السو ق والتلاعب بالأسعار 
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إن المستوى الاقتصادي للمجتمع» يترك أثرا بالغ على ما تقوم به الحكومةء من حيث 
قدرتها على ضمان السلع العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة لأفراد المجتمع. كما وأن 
قيام حالات الصراع الاجتماعي» وما ينجم عنه من تناقضات تؤدي وتدقع إلى مزيد من 
الحاجة نحو تدخل الحكومة: E TPT SF‏ صارت تشكل اهتمام المجتمع بأسره. 
مثل حقوق المرأة. والحد من تعاطي المخدرات» إلى ضرورة تبني سياسات عامة قوية ومدعومة 
من قل اللات التكر نة لى الرغم م ىجىد عات 102 200 اق لكوّنتها 
تشكل حالة خلافية من حيث القيم والمواقف الاجتماعية حيالهاء وما من شك في أن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية. لها دور بارز الأثر على السياسات العامة وتمثل عناية اهتمام علماء 
السياسة والمسؤولين. في دراساتهم وتجاربهم إزائه(٠.‏ 
وقدم (توماس داي) دراسة تجريبية على مختلف الولايات الأمريكية بهدف وضع 
أنموذج تجريبي. لكيفية تحليل السياسة العامة وتكوينهاء في تلك الولايات» من خلال تحديد 
العلاقة بين الشاك العامة كمخرجات» وبين الظروؤف الاجتماعية والاقتصادية والسياستية 
من حيث تأثير تلك الظروف على السياسات العامة وقد كانت النتائج التي توصات إليها دراسة 
(دای) قشل فی۲ لای 2 : 
-إن للمؤثرات المتعلقة بالتطور الاقتصادي مثل: معدل دخل الفرد. نسبة سكان المدن» مستوى 
التوظيف للعمل فى الصتاعات. وغيرهاء تأثيرا مباشرا على نمط الساسية العامة 
وموضوعاتها المتمثة بالتعليم والرفاهية والضرائب. والتدخل في الاقتصاد. 
- إن متطلبات التنمية الاقتصادية. لابد وأن تعبر عن حالة الالتقاء والتقارب بين خصائص 
النظام السياسي والسياسات العامة التي يتبناها هذا النظام. 
إن الا اقات ف الستاسات العامة تود إلى الاختلاقات في الروف الا ا ع 
والاقتصادية. وی الا دور فاعل فى التأثير على السياسات العامة وفي توجيهها. 
- إن المتغيرات فى الظروف الأجتماعية والاقتصادية. ممثلة في المستويات الختلفة للتنمية 
الأقتصادنة والاجتماعية فى الدولة: هى الأكثر آثرأ في ET‏ والاختبار بین بدائل 
السباسات العامة. بالمقارنة a‏ طييعة التظام ER A‏ متغيراته المرتبطة به. 
إن عملنة التأثير بين الخلروف الاجثماعية والاقتحسادية وبين السياسة العامة تعبر في 
حقيقة الأمر. على أن السياسة العامة لا تتم في شكل منعزل عما يحيط بها من الظزوافت 
وبالأخص الاأجتهاعية منها والاقتصادية» لأن ذلك ا علنا أماح حقيقتين هها24) 


الأولى: إن الفهم المحللوب لاكيقية التي تصنم فيها قرارات السياسة العامةء ولماذا تصتع هذة 


7)) 


غیرها؛ یستدعی استحضار الظروف الاحتماعية والاقتصاديةء ملا تستحضىر 


دوں 

الظروف السياسية وما يرتبط بها. 
الثانية؛ إن موضو ع أسبقية الخاروف الاجتماعية والاقتصادية. على غيرها من الظروف والمتذيرات 

السباسنة الأخرى جنر بو رة السياسان الحامة..نظل وضو غا متجركا ومفتو جا وغرضة 

للنقاش والجدل المستمرء الذي قد يكون للموقف فيه تحكمات نوعية آخرى. 
3- الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية: 

إن حكومات الدول في العالم تعيش حياتها وشعوبهاء في ظل أنماط معينة من حالات 
الخا و اتات غل شت فما ين الينام القبي واليناء اليد 
ثمة بناء وسط؛ يمكن أن تصنف في ضوئه طبيعة الحكومات في دول العالم؛ وانختا شحوبهاء» او 
إنها تمثل دولاً كبيرة ومتوسطة أو صغيرة من حيث الاي وعدد السكان» وكذلك يمكن أن 
تكون الدول غنية وفقيرةٌ أو في حالة الوسط والنمو بين الغنى والفقر» من حيث الموارد 
ومصادر الثروات والإمكانيات الذاتية والصناعيةء غير أن تلك الدولء في ظل أوضاعهاء تترجم 
مرة أخرى لسلسلة مضافة من التمايزات والفروق قيما بينهاء من حيث اققو والتفرة والتاي. 
ومن حيث الدعم وطبيحة أنظمة الحكم» وبالتالي فإن هذا الواقع الدولي يفرض نمطا من 
الاتقا تايذ وا2 ة ى البرل من قل بحت واإزاء البحض, تظرا لحذح وجو التوازتات 
فى خصائص تلك الدول» حكومات وشعوباًء حيث يسغر الأمر عن وجود عدم المساواة 
الاقتصادية بين الدول» وعن وجود التباينات الثقافية والقيمية فيما بينهاء وعن وجود الاختلاف 
من حيث القوة والضعفن فى الخصائص والمميزات والمواد والقيم فيها. وهذا كله مدعاة للقول 
وللقناعةء باستحالة وجود استقلالية قائمة على الاكتفائية الذاتية لدولة معينةء دون اعتماديتها 
على معطيات دول آخرى» مما تنعكس هذه الاعتمادية بالضرورة (مباشرةٌ أو غير مباشرة). في 
سياساتها العامة المتخذ25(5. 

إن هذا القولء يمثل المعطى الواقعي لما عليه الدول وحكوماتها وسياساتهاء في عالمنا 
0 ال اسي للتنمية ولزيجاد الرقاهية الجتمنية لأية دولة. بفرض 
عليها إن كانت من الدول الفقيرة. أن تنظر للدول الصناعية كقدوة أو أنموذج يحتذى به» لاجل 
بناء امؤسسات السياسية والإداريةء وفي تطوير أنشطتها وتفعيل أدوارهاء وضمن هذه 
الضمون, يكون تقدم الدول الضعيفة والناميةء مرهوناً بحجم الاعتمادية وبمبلغ تماثل 
تنظيماتها السياسية مع التنظيمات السياسية في الدول المرجعية القدوة والمتقدمةء وما بين 
نفا الات رنف الوسدول: ثمة مسيرة طويلة من الشحولأت والتغيرات التي يثبخي على 
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الدول الساعية نحو التقدم. أن تقوم بها وان تؤدبها بالشكل الذى بقربها من عمابة إ د راء 
التحديث السياسى المستمر مدر مر اكل شحها در التطررة مما بحت عليها تتفم ال جاة 
السياسية وآداء الوظائف السياسية. وفقا لمستويى السلوك السياسي الدولي المعادسر» 
والتخلص من السياسة التقليدية والقبلية. والتعبير الواعى عن الشعور TE‏ 0 عبر 
المؤسسات الشرعية للدولة (تنفيذية وتشريعية وقضائة) والقيام بالتعبنة المجتمعرة وإء لال 
المشاركة الجماهيرية فى اتخاذ القرار وفى رسم السياسات الحامة. وبناء المؤسسات الذيابية 
و تاكتف رة لانو غ الأحكام. OS ms ae aac‏ 
شان و تة جبارات اة الشاملة فى شىء مشار ستاسى موحد ومنكطلم احمل اي 
مقو مات الاستقران المساسى SSS‏ االمتجاناخ العامة والخطط والبرامج المترابطة 
الجهود في المدخلات والمخرجات26©0. 1 

إن دخول العالم للقرن الحادي والحشرین, قد حتم وما زال يُحتم على دوله: مزيداً من 
الاستعدادات إزاء مشكلات متضاعفة ومتفاقمة وجديدة. يمكن لها أن تحدث. وبالتالي 
بمقدورها تخریب المنجزات السابقة» إن لم يتوصل إلى معالجات حاسمة لتلك المشكلات 
اللاحقة. مثل حالات الانفجار السكانى. ومتطلبات ثورة الاتصالات والمال والشركات متعددة 
الجنسيات. والثورات الصناعية الجديدة. والمخاطر البيئية والكارثية. وخصويبة التربةء 
والتحديات التى تفرز وأمما خاسرة وأمما رابحة فى العالم التامي» وغير ذلك من قضايا 
اسول ایی خی خا ی القول ما إذا كانت الاتجاهات الكرنية العامة ستؤدي 
إلى كوارث مروعة» أو أنه سيتم تجاوزها أو معالجتها من خلال الحلول التكيفيةء فإننا لسنا 
اليوم أمام نظام عالمي جديد بل أمام كوكب أرضي مضطرب الجهات ومتفسغخ المسارات؛ وأن 
مشكلاته تستحق اهتماما جدياء من قبل السياسيين والشعوب مئ(27. 

إن تلك المعطيات المحتملة للمستقبل» وما يمكن أن يحيط بالدول القائمة والحكومات, من 
الظروف والمتغيرات الكبيرةء كلها تشكل خيارا ضاغطا في فرض ألية معينة من السياسات 
العامة الواجت اعتادماء نظرا لكر تا طروفا ومتغيرات قدي وجل 0 000 000 
بحكم تشعب الانعكاسات والتأثيرات بعيدا عن أية قدرة أحادية للاستيعاب والاحتواء لها 

وبالإضافة لذلك كله» يوضح (روبنس - 1«5اطه۸) بأن هناك عوامل بيئية متسارعة. 
تتطلب تكيفا سريعا معهاء كما تتطلب إحلالاً عاجلاً للتغيير وللتجاوب مع البيئة ذات الثقافات 
المتعددة. حيث أن المجتمعات تعيش اليوم أوضاعا لا تتسم بالثبات. وإنما هناك تحولات كثيرة 
متقطقة و غر رة فمقذ جنات القن الحهترين نما خلاهاء قرخت الاز اد 0 0 
الاقتصادية حضورها في إجراء التغيير الحتمي على مستوى المؤسسات والمنظمات والأطر 


¬ 


المؤسسية وأصبح اقتصاد البلد الواحذ معتمداً - متداخلاً مع غيره من اقتصاديات البلدان الأخرى؛ 
وصار المتنافسون يجتازون المحيطات نحو مرونة العمالة. استجابة لمقضيات التغيير السريع. كما 
وأن الاتجاهات الاجتماعية فرضت حضورها في التغيير» مثل تأخر حالات الزواج» وفشل حالات 
الزواج» كلها أسباب داعية لإيجاد أنماط i‏ من التكيفات داخل الدولة الواحدة وبقية الدول 
الاخرى» فضيلاً عن دور السياسات العالمية التي فرضت هي الأخرى التغيير» من جراء کن خورطات 
العولمة والتحولات في أنظمة الدول مثل سقوط الاتحاد السوفيتي وإنهيار جدار برلينء ومثل 
تسريح الاف العاملين والموظفين عن العمل في الشركات الكبرى؛ خلال التسعينيات من القرن 
المنصرم» وهذا كله قد يجعل الدول بل قد جعلهاء في مواجهة علنية وواضحة ومباشرةء مع 
مجموعة القوى الداعية للتغيير - Forces ۴0۲ C178‏ والمتمثلة في و 
1- طببعة القوى .Nature of the Workforce — aãlolall‏ 

من حیث کونها: 

-ذات أبعاد ثقافية متنوعة وواسعة. 

- ذات زيادة في الاحتراف المهني والتخصصات. 

- ذات مهارات غير كافية بالنسبة للمستخدمين الجدد. 
2- اlتuiaة‏ — .Technology‏ 

من حیث کونها تمثل: 

- الكثير من أجهزة الحاسوب والآلية 

- برامج إعادة الهندسة- Reengineering Programs‏ 


إدارة الجودة الشاملة -¬- .TQM‏ 


3- الصدمات الاقتصادية — Economic Shocks‏ . 
ن حیث کونها تمثل: 
اومن اسشوق - تذيذب أسعار القائدة. , -تذبذب العملة الأجنبية 
4= lاlikأau: Competition‏ . 
من حیث کونها تمنل 
لا الأتدماجات والاتحادات. -تزايد باعة التجزئة المختصسين 
5 الاتجاهات الاجتماعىة: Social Trends‏ 
= ەن حت کو دها تمثل 


ا الشاب 


زيادة الخدمة التعليمية الجاسعدة 


تراد ك منعدلات الحللاق 
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6 السباسة World Politics :auklali‏ 
من حیث کونها تمثل: 
- إنهيار الاتحاد السوفيتي. - الحضان الأمرنكى علن,الدول الآأخري. 
N E‏ 
وعليه فكل ذلك له تأثير بارز في السياسات العامة الحكومية لأية دولة من دول العالم 
اليوم» وهو ما ينمي الشعور السياسى والمجتمعي بشكل متزايد نحو الاعتمادية الدولية - ]١-‏ 
e .temnational Interdependence‏ ار بغض النظر عن كونهاغنية أم فقيرة؛ 
ديمقراطية أم دكتاتوريةء وإن منطق هذه الاعتمادية. يتجلى في الأصل كما يرى (آلموندء 
وزميله) من خلال المنطلقين الهامين الآتيين (29: 
الأول :إن الأمن القومي يترجم للاعتمادية الدولية» من خلال حماية الحلدواة الو طنية ضف 
الهجمات والاعتداءات الأجنبية. أو حماية المصالح القومية في الخارج كجزء هام تشترك 
فيه جميم الاهتمامات الأساسية لكل الحكومات» ومثال ذلك» أن أمريكا بصفتها قوة 
عالمية كبيرة. فإن حكومتها تعتبر أية تغييرات رئيسية في منطقة ماء تهديداً لأمنها 
القومي ولمصالحهاء فقد تقوم بإرسال قواتها العسكرية للتدخل والحماية وتعمل على 
بلورت سياساتها الأمنيةء كما فعلت قي الخليج العربي. 
الثاني : إن الاقتصاد في دولة معينة يقوم على الاعتمادية على اقتصاديات دول آخرى بفعل نمو 
التجارة العالميةء كما وأن أية دولة لا تستطيع أن تنتج كل ما يحتاجه شعبهاء فدول 
الشرق الأوسط مثلاً بمقدورها تصدير النفط لغرض مواجهة كلف استيرادها للبضائع 
والسيارات الأجنبية. واليابان بمقدورها تصدير السلع الصناعية لمواجهة تكاليف 
احتياجاتها من البترول المستورد 
كما وأن وجود المؤسسات والنخلمات الدولية» التي تعنى بقضايا الدول وأوضاعها 
الاقتصادنة والا جتماغبة والستاسبة عزز من الذدؤز النشيط لتلك الاعتمادنة: ‏ 30 
صندوق النقد الدولي» الذي يعتى بشو ون الإصلاح الاقتصادى للدول. 
البنك الدوليء الذي يعنى بشؤون التعمير والتنمية المالية والمؤسسية للدول. 
منخلمة التجارة العالمية. التي تعنى بقضايا التجارة. وتحرير حركة البضائع والسلع بين 
الذول المنتمدة إلتها. 
وفضلاً عن ذلك» هناك القضايا المحلروحة على الساحة الدولية. والتي تجسم سياسات مطبقه 


لهذا الشان. ذات أبخاد واسغة مقل ( ۹ 


اللسبرالية الجديدة؛ بوص فهادعوة نحو اقتصاد السوق لزز والديمقراطلية الس یات یه 
رالاعتراف بحقوق الإئنسان. وما جم عنها من قيام لمفهوم التخاصيه . 
بمقابل تقلیص دور الحكومة ومؤسساتها العامة. 
التنمية البشرية المتواصلة. من خلال تفعيل البرامج الإنمائية وإيجاد معايير جديدة لقياس 
مخالات النداي راق ا ر ارا القية عير الا جال من خلال إشراك القطاع الخاص 
والمجتمع المدني إلى جانب الدولة. : 


والجماعي والتعاون الدولى. 


Privatization - 


- العولة. بوصفها فكرة معاكسة للحدود. وللحواجز التنظيمية المطبقة على الدولةء وإنها 
كعملية تىف مفهوم الاقتصاد السياسي. لغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة المتوقرة. 
اا کا تستدعم حضورها من ديمقراطيات العالم الرأسمالي الغربيء i ye‏ 
من معطيات المعلوماتية والإعلام والاتصالات الفضائيةء والدعوة إلى الحرية الفردية 
والمشروعات المتحررة التي تستوعب الحالم وكأنه قرية عالمية تشترك في سعيها المتوحد 
فى اللصسي راتسو ال قل 2 

. الحكم الصالح — 00d Governance‏ 6. کمصطلح عالمی لطرح القضابا الحساسةء مثل: 
الفساد. والديمتراطيةء والمشاركة. وحقوق الإنسان» والذي يعبر عن طريقة الس لطة 
E PR SE‏ إدارة موارد الدولة الاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق 
ARE ESE‏ زا والتخاصية» ويتضمن ذلك المصطلح مفاهيم حول الشفافية 
Fei pi -‏ والمسؤۇولية — «Accountability‏ lwgطa‏ القانون - E of aw‏ 
والمشاركةã‏ — «Participation‏ وغير ذلك من المفاهيم الأخرىء» التي قد باتت تشکل نزوعا 
انديولى جیا لجدیداء تتهافت المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي» في الدعوة إليهاء 
والتشجيع أو الفرض في تبنيها أحيانا. 

هذا مع مراعاة حجم التنافس أو الصراع الأيديولوجي. الذي بات دوليا ينعكس على 
ةا امات العامة الوطنية فمن جهة. قد تمل الولة. بلوضقها اتجاها غالبا 
ددا انتكاسة لنجاح السياسات العامةء وإعتداءً على معالم الديمقراطية الحقة» وعلى 
مستطلبات الرفاهية. نظرا لا تتركه من آثار سلبية على مجمل جوانب اللحياة؛ واعتبرها 
(هانز بیتر مارتين — )Hans-Peter-Martin‏ وزمیله (ھارالد (Harald Schumann — jln‏ 
فخا منصويا إزاء ازدهار المجتمعات2, 


E 


وأن المسار الثقافي في العالم اليوم, خرج من قدرته الخلاقة؛ ‏ من اويه انه ر اسب 
واقعه يشير إلى إنهيار الرؤى والطمو حات الثقافية. و بالتااي إلى التر اجم الثقاذ ي وا 
إشحاعات التق (34). 
قانىاً: الجهات الصانعة للسباسة العامة: 
إن الجهات التى تتولى عملية صنع السياسة العامة هى م تحددة وم تلف رمف با » 
البعض الآخر؛ وأن تلك العملية غالبا ما تتضمن جميع Ce TIR‏ ت الذبن يبغملىن شه 
ميدان العمل الحكوميء والوضع التنافسي E TET‏ بالإضافة إلى بدك رى 
المهتمين والمعنيين بشكل خاص. وأخرين من خارج ميدان العمل الحكو مي اارسهي وو شب 
التنافسي. فمن يشكلون ضخطا من خلال قوتهم على القادة الرسميين أو على صانمي الاب 
العامة وهذا الوضع الموقفى للجهات الصانعة للسياسة العامة أسماه (ناكاموراء ور ميل ) 
باسم (البيئة الأولى - تشکیل ulumndlة‏ — lia. dya Environment-1-Policy Formation)‏ 
هذه البيئة تاريخياء الجهات المعتية بصتع السياسة العامة وممثليهاء فمنهم صائعو السياسة 
الحكوميونء الذين يمثلون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ ومذهم فور 
الحكوميين من الأشخاص والجماعات القادرة والبارعة في التأثير على صائعي السهاسة 
الرسميين أو الحكوميين» مثل المجموعات والجماعات الضاغطةء وغدرهاء وكلا الجهتين من الذاحيا 
الأدائيةء تمثل الفاعلين في عملية صنع السياسة. وكبيثة سياسة هامةء من الناحية التقنية, فإنها 
تجسم لما يعززه المعتيون والمشرعون» من خلال صانعي السياسة الحكوميين الرسميين(, 
وضمن هذا السياق. يمكن أن تكون الجهات الصانعة للسياسة العامة في لمطون 
أساسيين وهما: 
1- صاع السياسة العامة الرسميون. 


2- صتاع السياسة العامة غير الرسمين. 


"صتاع السياسة العامة" 


ان _ الصناغ فيد ارتي 
ا - جماعات الضالع 
ج التفيتينن E S-‏ 
| -الأجهزة الإدارية -المواطن 
- اللحاكم 
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1- صاع السياسة العامة الرسميون: 
وهم الجهة أو الفريق الأول الذي غارس دور في تشع الشتياسم الا مان خلال ا 
ی ات ی ار ری را و 
سبيل المثالء لا ينتظرون اا ا ا ر رھ ر ا ی 
دستوريامتخولين بذلك. وهذا الفريق لرن من جال الشفطة الت ريعي ومن اصضناء الل 
التنفيذية والإداريين ومن اما اأملطة القاهة يك جميعهم يعون الشياات الجامة. 
ويسهمون مع ذلك بأدوار هامة في تنفيذهاء ولكن بطرق ودر جات ترجع في الأساس,» لطبيعه 
ا امن واا( 
ويتكون صناع السياسة العامة الرسميون. من الفثات النوعية الآتية: 


-المشرعون: Legislatures:‏ 
وهم الأعضاء الذين تتشكل من خلالهم المجالس التشريعية أو البرلانية. حيث تترواح 
یا لے اک باکر من سی بسب معا لکول اداد الان وین 
بالتشاور والتباحث والنقاش حول السياسات العامة.المعبرة عن القضايا المعروضة عليهم من 
قيل الجهات المعنية. ومجتمع الدولة الذي انتخبهم للتعبير عن مواقفه وأرائه. فمعظم السياسات 
العامة. والقوانين والقواعد المهمةء التي تحتاج إلى النخلر فيها والموافقة عليها رسميا أو شكليا. 
إنما تتم من قبل هؤلاء الملشرعين قبل ان تصتبح قوانين نافذة. كما وأن دور المشرعين؛ أو 
ا ن بد دار ني مم الشياسة الفاطة بين اة وتيا بها انام 
السياسى الام في الدولة؛ ويتضح هذا الدور مقلا في قوة المشرعين بالنسبة للدول 

اا قراية أو الاقا هة ع محدودية دو رهم بالنسبة للدول فى بلدان الحالم الثالت (07 


- التنقىذىون: Executive‏ 
وهم الملسؤولون السياسيون؛ الذين بتسمون بأسماء شتي» وتقتاین واجتبادهم 
وسلطاتهم بقدر واضح وكبير. وهم المعتيون دأداء الحكومة والنهوض بأعبائها قي المجتمع بدءا 
من الرئیس أو رئيس مجلس الوزراء» فالوزير. وممن لديهم سلطات حقيقة في سن القوانين 
والنظم ويّنفیڏها: ومن بین روو أ السلطة التتقئةة السنان ىة الفعالين ,جلى متخبتب 
العدلبات 


J‏ ئيس الاه ر کی٤‏ الذى بتمنع سلطات وا da‏ وقوبا نتضسح تأثبرها lc‏ ی نرت 
الجكومدة فى اذو لة. رمه اتختا ستصدب الرنيس القرنشي: وكذلك مخاصب الاك التقليدية 


کا ونتكلى بور التنفيديين قى ليه حينح السا العامة, فن خلال اقترا المياسات العامة 


ا[ جديدة. والإضالاع :تطبيةاتها ومد اس التا فمن عل ائه رس دبا و أن قاعلية النخام 
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السياسى. تعتمد على قدرة التنفيذيين لمهامهم» في اتخاذ القرارات الحاسمة والمركزية ومواجهة 
الأزمات الداخلية والخار ية 050. 1 
الأجهزة الإدارية: Administrative Agencies:‏ 
وهي تلك المنظمات الإدارية والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية البيروقراطية» التي 
تضم ادارا من الموظفين الحكوميين الذين يمتلكونٌ مُهارات وخبرات مرتبطة بتادية مهام 
الخدمات المدنية والملصلحة العامة في المجتمع. وعلى الرغم من أن مهام الأجهزة الإدارية 
وموظفيهاء مرتبطة أساسا بعملية تطبيق أو تنفيذ السياسة العامة والقوانين والقواعد واللوائح 
الممثة لهاء لكن تلك المهام تؤثر بصورة كبيرة على عمليات صنع السياسات العامةء حيث ان 
معظم التشريعات الجديدة العامة. لا يمكن تطبيقها إلا من خلال قيام المسؤولين الإداريين. 
بوضع لوائح تفصيلية وتوضيحية لتشريعات السياسة العامة؛ ومدّها بنجموعة التفسيرات 
المطلوبةء التي تضمن لها أفضل تنفيد ممن محقق الهدف الاساسني (. 
فالأجهزة الإدارية تعمل على المشاركة في تطوير السياسة العامةء بالشكل الذي يؤكد 
OR ED‏ 
“إن السياسة تقع تحت رحمة الإدارين'. 
المحاكم: Courts:‏ 
وهي تلك الأجهزة والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية بوضع وصنع السياسات 
العامة القضائية. من حيث وعلى الرغم من كون القضاة ليسوا سياسيين إلا أنهم يشاركون مع 
المشرعين والتنفيذيين ومع رؤساء الدوائر الإدارية. فى ممارسة القوة السياسيةء التي يتمخض 
نها مسر ولية تکوين آى صنع السياسنات NTE‏ اتبا دي في مر اة 
العامة امن خلال استخدام سلطتها قي تفسير ما هو مطلوب من القانون e N N,‏ 
العامة الجديدة» ومعرفة ما هو ا الناس» إزاء سلوكياتهم وتصرفاتهم نحو الأولويات 
القضائة. كما وأن المحاكم ضمن عملية تنفيذ السياسة العامة» تمثل ميدانا لمناقشة الآراء المختلفة 
التي تمل الناس والمطبقين لتلك السياسة. وهذا كله يدل على أن المحاكم تلعب دوراً في التشريعات 
O A‏ 
تقرير ما إذا كانت السياسة العامة تتماشى مع الدستور آم لا 
لعب دور الؤسيط بين واضعى السياسة العامة وبين محلبقيهاء من خلال التوضيح والتفسير 
السليم والقانوتي للمقصود من السياسات العامة 


التأكند من تطبيق الأوامر والقرارات الشرعية. 
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بالاضافة إلى ذلك فللمحاكم دور في تقويم السياسات العامة والخطط والبرامج المنبثقة 
سلامة التصرفات المالية والخدمات العامة والاكية العامة. 


عنها/ والنظن فى 

STE‏ من خلال بيان الأنواع الأساسية لصناع السياسة العامة الرسميين. 
بأن صنم السياسة عادة ما تمل منشروغا رسمبا. غلى الرغح من أن قاعدة ذلك المشروع؛ 
ee‏ الأساس من جلة النشاطات الإنسانية والمجتمعية اللارسمية. حيث تكون الأبعاد 
التف اة والتنفيذية والقضائية. المنطللق الرجحى فى بناء نظام الشرعية للسياسة العامة؛ الذي 
د للملابسات وللعلاقات المتشابكة فى عملية صنع السياسة العامة. الحاصلة بين الهيئات 
المختلفة والتي تمل الجهة الرسمية في عملية الصنع. من حيث الإجابة عن مجموعة 
التساؤلات الآتية(42): 
-من يصنع القواعد والقوانينء التي تنظم العملية الاجتماعي؛ 
- كيف تتم عملية فرض هذه القوانينء وكيف يجري تنفيذها؛ 
- کیف یتم تغییرهاء وکیف یتم تحدیها؛ 

هذا كله يتضح من أن المفهوم العمليء هو الذي يرى أن السياسة العامة ما هي إلا عملية 
بناء للقواعد والقوانين التشريعيةء وجعلها ونشيطةء من خلال الأجهزة الإدارية والقانونية 
المعتية بالجوانب التنفيذية والتطبيقية. 

والأتموذج الآتى المقترح رقم (14) يصور كيف أن السياسة العامة. تصنع من خلال 
صتّاعها الرسميين چ المجتمعء وعبر دورة حياة متكاملة. 


= 8= 


صنع السياسة 
إصدار اللرائح والأنظمة 
تنفيذ السياسة 


أنموذج رقم (14) صاع السياسة العامة الرسميون. 
هذا ومما يلاحظ على طبيعة مهام صانعي السياسة العامة الرسميين» بأن أدوارهم 
ومشاركتهم في عملية الصنع؛ متفاوتة ومتداخلة» بحسب درجة القوة والسلطة الممنوحة لهم 
وبحسب الوظيفة أو المهمة المناطة بكل نوع منهمء وبالتالي في ظل المرجعية الدستورية؛ التي 
تبيح لهذا النوع سلطة أوسع من النوع الآخر. وعلى هذا الأساس,» هناك اثنان من الأنماط 
لصانعي السياسة العامة الرسميين وهها(42): 


ا 


أ 


النمط الأول: صانعوا السياسة العامة الرسميون (الأساسيون): 


السلطة التشريعية أؤ البرلمان» وقادة الحكومة ورجال المخاكم العليا. وهؤلاء يتمتعون 
بصلاحيات واسعة جا بحسب السلطة الدستورية التي تمنحهم حق التصرف الواسع 


© النمط الثاني: صانعوا السياسة العامة الرسميون (الثانويون): 


وهؤلاء. يمثلون المراكز المساعدة في صن القرار وفي رسم السياسة العامة و 
يتصرقون بذاتهم؛ . وليس بمقدورهم ذلك لأنهم لا يتمتعون مثلما يتمتع الأساسييون بالسلطة 
الواسعة وبالتالي فإن الثانويين من الصناع يعتمدون على تخويل النمط الأول من الصنّاع 
الأستاسيينن. لأجل أن ن يتمكنوا من صنع السياسة العامة المطلوبة» وعلى هذا النمط ان کون 
حرنهاء بؤْضفهم رجال الإدارة والقضاءء المعنيين أصلاً بقضايا التنفيذ والتطبيق» من اتخاذ 
القرارات والقترحان. التي ينبغي لها أن تحوز على رضى وقبول لدى اعضباء السلطة 
التشريعية أو من يماثلهم من ذوي النمط الأول: 

وينبغي مع ذلك الأخذ بنظر الاعتبار للنقاط الآتية 

- إن مبدا الفصل ين السلطات» صحيح إنه Pa‏ الأسلوب المنطقي في حل المشكلات 
وفي صنع السياسات العامة في ضوء الإطار الدستوري وها يقرره من القوانين ذات 
التأثير في السياسة العامة إلا أن ذلك المبدأيمكن أن یوظف توجها إيجابیا مضافا» من خلال 
قدرته على تسهيل تمثيل الاهتمامات المتنوعة في خلق السياسات العامة المبنية على التفاهم 
بأكثر من اعتمادها على الأسلوب المنطقي والنظامي لحل المشكلات وصنع السياسات 


العامةء» بصورة O‏ 


- إن شمولية مفهوم السياسة العامة واختيار من يتولون مراكز القيادة والصنع فيهاء للتعامل 
مع القضايا المجتمعية. قد بُني من خلال وجود نظام دستوري» يحدد الإجراءات التي تقوم 
لبوا عملية السياسة العامةء غير أن الإداريين والحكام» يضعون اللوائح في سبيل تنفيذ تلك 
السياسة العامة أو تنظيم سلوك الثاس بصيغ محددة. وأحيانا يتجاوز الإداريؤن والحكام 


دور ۵م ى تطیدق وتافيذ متظالبات السياسة العامة وإجراءاتهاء ودد حولو ن ال صنع 


اللن تاسة العامة واا جدال الڏى دص اخب مل هذا التحو ل قي المهام: تھی اَن یجساح چه 
القناشب ة اىاق ى م چيچ ايو 
ئۇ اچە تناع السياسة العامة الرسميون ؤالقادة الستاسيون خيارات حسعبة بعملية صتع 


سياسات الحكومة تشكل عام وتتأثر تلك الخيارات بالسياسة من جهة. وبالتدليل المنحلقي 


= 0 


من جهة أخرى» مما يتولد عن ذلك حالة لا تعبر عن الاتفاق الدائم بين أولئك الصتاع» حيث 
أنهم يجب أن يقدروا مثلاً هل يطبقون حلولاً وطنية تتناسب محليا مع مشكلة معينة؟ أم أنهم 
يتعاونون مع الحكومة» على أكثر من مستوى؟ فضلاً عن أن صنع القرار في السياسة العامة؛ 
هو الآخر يعتمد على الأسس الآتية(45: 
- على التوزيع الدستوري للسلطات بين الصتاع أنفسهم» أو بين المحليات والجهة المركزية. 
- على كون المشكلة القائمة أو القضية المطروحةء تعتمد على حل واحد أو على سلسلة حلول 
يراعى فيها الجانب المحلي. 1 
- على كون الحكومة الحديثةء قد خرجت من إطار واجبها التقليدي» واتسعت أدوارها في 
E E E EA AR a‏ 
الاجتماعية. 
2- صاع السياسة العامة غير الرسميين 
وهم الجهة أو الفريق الثاني» الذي يمارس دوره في صنع السياسة العامة» من خلال 
صفتهم الشخصية وليست الرسمية؛ فهم يشاركون في صنع السياسة العامة» من خلال 
التأثيرات والضغوطات التي يطلقونها ويؤثرون بهاء على الصتاع الرسميينء لما يحوزون عليه 
من القوة مثل: الجماعات المصلحية. والأحزاب السياسيةء والمواطن. ويشكلون تأثيرا خارجياً 
هاما على طبيعة السياسة العامة وإن كانوا لا يتمتعون بسلطات قانونية رسمية. تمنحهم 
الى صم زارات الان ة العامة الل 90 . 
فالسياسة وصنم السياسة. تعتبر أنشطة يتم من خلالها حدوث التنافس في إطار من 
المعايير والقيم المتعددة على المواقع السياسية المختلفة. حيث ثمة نشاطات تمكن المجموعات 
غير الرسمية أو الحكوميةء من البحث عن الكيفية التي من خلالها فرض بعض التوجهات. 
لتشتمل عليها قرارات المسؤولين الحكوميين عن صنع السياسة العامة. فهذا البحد غير الرسمي 
التأشير الممكن. يتضمن في حقيقته قوة ثاثيرية لأولئك (الأفراد. والمنظمات والجماعات) غير 
الرسمية. والبعيدة أصلاً عن مراكز صنع القرار في السياسة العامة من حيث الكيفية المعبرة 
کی آ6ا وای اک فاك الغیی یی الم والتی سنماها (لندېلم - 10510 11): بالسلوك 
او دو ا الو E N GRA FLERE‏ | 
أو الوضم النفسي والمعنوي أو الرأي العام أو التعاون أو المناقشة 05 
وفيا ياتي؛ توضيح لأهم الفئات» التي تمثل تاع السياسة غير الرسميين 


حماعات المصالح Interest OrOUpS‏ 
وهى تلك الجماعات المؤثرة, التي تتصف بالسمات المتمثلة بنوع من التنخليم. وبممارسة 
الشتغطل انشتايي المعينء على صناع الشياسة العامة الرسميين. في سبيل هدف مقصبود تسعى 
إليه تلك الجماعات» من خلال قوتها التأثيرية في أن يكون لها قدرة على تشكيل مركز مستقل 
إلى درجة ما للقرار الذى يمثلها من جيث التوجه والغاية ومن حيث ممارسة الضغط الفعلي 
والواقعى. فى الحياة السياسية العامة, وبمكن أن تصنق تلك الجماعات» في ضوء المصالح التي 

تبحث ا أو تدافع مها کنحن تفن ۱۹97 
الصنق الأول: جماعات المصالح المادية التي تسعى للحصول على مزايا جديدة أو على الحفاظ 
على المراكز والمواقع الحاصلة ا أصلاً. مثل: النقابات والغرف والمنظمات المهنية 
والتجارية والصناعية والزراعيةء وغير ذلك مما يماثلها. 
الصتف الثاني: جماعات المصالح المعنوية التي تؤكد على أطروحات الثقافة وقضايا النضال 
لصالح قضايا معينةء أو الدفاع عن مبادئ وقيم روحية وأخلاقيةء مثل: دور العبادة. 
النوادي الاجتماعية والسياسية والطلابية. وغير ذلك مما يماثلها. 
غير أن هذا التصنيف ييقى نسبيا؛ عند التحامل مع السياسة العامة حيث قد تنهض 
جماعة مصلحية معينة بالدقاع والضغط لأجل أهداف مادية ومحنوية معاًء أو بحسب مقتضى 
الموقف والحال. وهذا هو الشائع. مثل نقابة المحلمين التي تدافع عن المصالح المهنية المادية 
لأعضائهاء وفى الوقت نفسه تهتم وتدافع عن المصالح المعنوية واتخاذ مواقف معينة إزاء غايات 
اليم وناهب وخر خا لت ية 
هذا وتعتبر جماعات المصالح والضغط, بمثابة منظمات ذات قواعد أساسية تجمع بين 
اهتمامات أعضائها المشتركة وأفكارهم» وتكون حريصة على التاثير في قرارات الحكومة من 
خلال الأساليب المشروعة والمسموح بهاء وبعيداً عن الهجومية والعدائية» حيث تقوم الجماعات 
الملصلحية كحلقة وصل ورابطة مقبولة بين الحكومة والمواطنين الذين يعتبرون ا في تلك 
السانان واا الاما تحبر جاغاة انشائ ع الرسيلة الهامة في الاتسال امح ساني 
السياسات» وفي إيصال آمالهم إلى المسؤولين الحكوميين. وإطلاعهم على القضايا الجديدة التي 
تجسد رغبات وطلبات أولئك الأعضاء. أما بالنسبة لصانعى السياسة» قإن اهتمامات الجماعات 
الملصلحية» يوقر الدعم السياسي ئۆ چات ئ كىم التي دزا قد تحبذ فكرة مشاركة 
قادة الجماعات في اللجان العامة والمجالس الانتخابية؛ وإعطائهم دوراً هاما في العلاقات بين 
المواطنين وسياساتهاء ويمكن توضح دور جماعات المصالح في التأثير الفعال على ما تقوم به 
السياسات العامة» وعلى عملية صنع السا العامة الرسة من خلال لاط اة 9 : 
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تمتلك جماعات المحسالح الخبرات إإزاء المؤضوعات المعينة. تعمل على اتد ويل الطال إل 
قضايا هامة تستحق الاهتمام من قبل صانعي السياسة العامة. 
إن جماعات المصالح, غالبا ما يزودون صانحي السياسة العامة بالمعلومات الفذة واا رذية 
ويقدمون وجهة نظرهم قبولاً أو رفضا لبعض القضابا المحددة. 
- تمتلك جماعات المصالح الأموال اللازمة والمصادر الهامة والضرورية للتاثير على السباسة 
فتبرعاتهم المالية قد تسهم أحيانا قي إعادة انتخاب بعض أعضاء البرلان المد ومين مر 
قبلهاء فضلاً عن أن تلك الجماعات تعمل على حماية الأعمال الخاصنة بأعضاذها: 
- تعتمد الحكومة على جماعات المصالح لغخرض تنفيذ سياس اتها العامة حيث أن العدبد من 
البرامج الحكومية يمكن أن تبقى بعيدةٌ عن التنفيذ. ما لم يتم التعاون والتفاعل بين جماعات 
المصالح أو الضغط والحكومة. 
- لا يمكن اعتبار جماعات المصالح ناجحةء إلا من التزامها الواضح وامتلاكها للمحاور الحاصة 
بها وتأثيرها المتميز في عملية صنع السياسة العامة بالشكل الذي يجعلها مؤثرة أيضا على 
السلطة التنفيذية وعلى أداء المنقذين والإداريين وقدراتهم . 
- يمكن أن تمثل جماعات المصالح مطاليب المجتمع» وتحث على الدعم اللازم نحوهاء وتعمل 
بكل وسائلها للضغط على الجهات الرسميةء لأجل تحويل تلك المطاليب إلى سياسات عامة 
مترجمة عبر الواقع الحملي والفعلي. وهذا يتمد على معايير قادة الجماعات القيميةء وعلى 
ما يضعوه من أولويات عبر سقف اهتماماتهم المصلحية. 
ومهما يكن من آمرء فإِن دور الجماعات المصلحية؛ يعتمد على طرق مشاركتهم ودرجة 
تأثيرهم في السياسة العامة كما يعتمد ذلك على طبيعة مجتمعاتهم ونظمهم السياسية القائمة, 
فيمالو كانت ديمقراطية أو دكتاتوريةء أو متقدمة أو ناميةء وهي بذلك تختلف في ظل هذه 
الفروقات وهذه التمايزات» غير أنها على وجه العموم تسهم في بلورة المطاليب الاجثمامية 
والخاصةء وتعمل على تجميعهاء والسعي نحو إيصالها إلى الجهات المسؤولة؛ وطرحها كبدائل 
للسياسات العامةء كما وآن الجماعات الأكثر تنظيميا تظل هي الأكثر نفوذاً وفاعلية في جعل 
السياسات العامة لصالحهاء حيث يكون تأثير الجماعات المصلحية على السياسات العامة 
معتمداً على عوامل عديدة منها: القدرة التنظيمية للجماعات» والموارد المادية والمالية التي تحوز 
عليهاء وتماسك الأعضاء فيهاء ومهارة قادتهاء والمكانة الاجتماعية التي تحظى بهاء وحضورها 
التنافسي الإيجابي بين الجماعات الأخرى» وموقف المواطنين وكذاك المىظفين والإداريين من 
طرؤحاتها ومطاليبهاء فضلاً عن طبيعة اتخاذن القرارات المعمول بها في النظام السياسي للدولة 
وللحكومة(50). 
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| الأحزاب Political Parties — aland‏ 
) حرفت )ا (Lasser - ım‏ الأحزاب السياسية: بأنها تنظيمات مكونة من الفاعلين 
وأصحاب الوظائف والناشطين سياسيا والناخبين. الذين يعملون بشكل جماعي» في سبي 
تامين أهداف سياسية عامة» وترتكز على قاعدة وأاسعة لغرض دفعها للفوز بمنصب انتخابي 

ج ٤‏ اة 6E‏ 
وللسيطرة على المؤسسات الحكومية القائمة قي المجتمع . ۳ IB‏ 
ویری (بالومبارا — «(Weiner ¬ رilز)y (Palombara‏ بأن هناك أربعة شروط» تكون 
دعامة مقهوم الحاب الماسي) و 
1- تنظيم دائم: أي تنظيم له مال في الحياة السياسية بشكل أعلى من أمل قادته خلال وقت 
معين. 
2- تنظيم محلى وطيد بشكل فاعل ودائم الحضور ظاهرياًء ويقيم صلات منتظمة ومنتوعة مع 
المستوى القومي. 8 
بالمشاركة مع الغير. 
والأحزاب السياسية وبشكل عام ومهما كانت طبيعتهاء فإنها تقوم بعدد من الوظائف 
الاتصال والربط بين المجتمم والحكومة. أي أن الأحزاب السياسية تترجم في حقيقتها لمدى 
علاقتها بالسياسة العامة والهدف الذي تسعى إليه تلك الأحزاب نحو الوضول إلى السلطة 
السباسدة أو التأثير عليهاء والسياسات العامة هي المجال الحقيقي الذى يرز لنشاطات الأحزاب 
SL‏ 
وتتنوع أدوار الأحزاب السياسية ودرجة تأثيرها في السباسة العامةء تبعا لتوعية 
اة السباسية التى تعكس للبنية الشكلية للنظام الحزبي القائم في المجتمع» حيث هناك 
0 حزبية شائعة وه 0: 
1 نظام التعدد الحزبى: ی السماح بو جود أحزاب سباسية متعددة الذي ی والتبارات. 
2 5 ربین: اى هناك حزبان رئيشيان. تتضوي فيهما بقية الأحزاب الأخرى» مما 
موجود فی بریطانیا (حزْب العمال وح زم المحافخلين) وأمريكا (الدزب الديمقراطى والحزب 
الجمهورى). 


1 نظام الح ب الواحد آی عد ۳ السماح دو جو( احزاب أخرئ سوئ اك رد الحاك 


4 


وبصورة عامة فإن الأحزاب السياسية. تقوم في المجتمع بمهمتين أساسيتين هها(55): 

أ- التعبير عن اهتمامات الناس ومطالبهم العامة والعمل على تحقيقها من قبل الحكومة» بفعل 
الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صناع السياسة العامة الرسميين. 

ب- نقل رغبات وسياسات وقرارات الحكومة إلى الناس» والعمل على تعبْئة الجهود والمواقف 
المتباينة إزائهاء إما دعما وتأييدا وإما مواجهة ورفضا. 

ويحتم علينا الحديث عن دور الأحزاب السياسية في السياسة العامةء التمييز بينها وبين 
جماعات المصالح أو الضغط ودورها في السياسة اا وهذا يتجلى في النقاط التمييزية 

الآتية(56): 

1- إن الأحزاب السياسية. في عملية تعبيرها عن مصالح المجتمع العامةء وعن مطالبه في 
الاقتجماد والرقاهية إذضا مى مسحي م لال هة اقمابة اقرش الو ول إلى ا 
السلطة وممارسة الحكم فعليا فى المستقبل. فى حين لا تسعى إلى ذلك جماعات المصالح» 
SD O a me‏ 


A 
إن الأحزاب السياسة واثاء تعبي رها عن المضالح تج فميعها المطاليب المجتمعية, قد تجد‎ -2 


هناك ضرورة معينة لتصفية وإجراء بعض الغربلة والحذف لبعض المطاليب» والتركيز على 
بعض أخر مما يتصف بالعمومية. في سبيل خلق بدائل مدروسة يمكن أن تقربها من أهدافها 
أو من مقاعد السلطة والحكم. تماما ات اناا تقوم بعملية التعبير والتجميع 
للمصالح وللمطاليب» فى إطار من التخصص الذئ يتم بالدقة والخصوصية الشديدة» فهي 
9 فى نحو اصرق مان اس فل اة ر اك وإنما هي تهدف فقط إلى التأثير 
على صتاع القرارات في السياسة العامة وتسعى للتقرب منهم» بما يمكن أن يؤدي إلى 
خدمة مصالحها للدودة توعا ماء وضمان الدعم لها. 
ومن الواضح أن الأحزاب السياسية» وضمن مجالات السياسة العامة لها دور مؤثر 
من حيث أن لها ولاءات ضمن شرائح المجتمع وفئاته. فمثلاً الحزب الديمقراطي في آمريكاء 
يحخلى بتأييد واسع من قبل سكان المدن الكبيرة والعمال والأقليات. في حين يحظى الحزب 
الجسهو ري قي أبويك بالاتجشان بت سكن التاق الريقية الان الج خير والش را الذي 
تسل الى الطابع الملحافظ في الحياة. والتنافس القائم بين الحزبين يتركز بوضوح حول قخدايا 
الرفاهية وبرامجهاء وما يرتبط بتشريعات العمل وضوابط المشاريع التجارية والطاقا 
والإسكان وتسعير المنتجات الزراعية. وبالتالي قإن العضوية قي الكونغرس تلعب دوراً في 
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س u‏ و ن ZZ ZZ‏ کک 


a‏ ۵ ال سياسة العامة تبعا للموا دف اأحزبية من السياسة بالشکل الذي يجعل 
57, 


عملا فشر ابم 3 


الدز ل الد ر اسيطر لى لجان أو الرخاسة. هو الذن يقرر طبيغة السياسة العامة 
هذا وأن عدد وقوة الأحزاب السياسية. تؤثر غل التشناط التشريعي للسياسة الحامةء 
كما هو الحال في فرنسما والمانياء :ايو صفهما دولتين متضفتين بنظم تغذدية الأحزاب» الأمر الذي 
قد ينجم عن ذلك عدم استقرار في النشاط الحكومي . يتفكش بشكل أو بآخر على السياسة 
العامة وهذا ما أكده (أريند ليجفارت = (Arend L.ijp har‏ . حيتما وصف النظم الحزبية» من 
خلال املصطلحات الدّالة عليها. وعلى درجة تأثيرها في السياسة الخامة وسل (55: 
-النظام الحزبي التوافقي — Consensual‏ 
وهو يمثل كون قيام الأحزاب المتعددة فائزةٌ بمعظم مقاعد المجلس التشريعيء بشکل غير 
متباعد في مواقفها حيال السياسات العامة. . بالشكل الذي يوجد بينها درجة معقولة من الثقة 
فيما بينها وتجاه النظام السياسي» مثلما موجود في أمريكا وبريطانيا والنمسا. 
- الذنظام الحزبي التصارعي — Conflictual‏ 


ویعبر هذا عن كون المجلس التشريعي. تهيمن عليه أحزاب متحددة. 
وحيال السياسة العامة والنظام السياسي. كما في إيطاليا وألمانيا وقرنسا. 


متباعدة فيما بينها 


- النظام الحزبي التصالحي - — Consociational‏ 

ويعبر هذا عن وجود مزيج من الخصائص الاتفاقية والتصارعية معا اسل ما شى مى خود 
في هولندا وبلجیکیا. 
Citizen — jbl kl‏ 

إن الخبيك من السباستات العامة الحكومية والمهمة المتخذة. تستند في مسلكها وأخذ 
طريقها كأفكار فردية - أو شخصية؛ معبر عنها من قبل بعض المعنيين والختصين؛ 
کالسنناسنین والاکادیمیین. فمثلاً ما يتعلق بالسّياسة الاقتصادية؛ وبتوزيعاتها الجديدة 
رأخذها للعوامل المعاصرة والمؤثرة, تولدت من خلال النظرية الاقتصادية التي طرحها بعض 
علماء الاقتصاد. كما وأن السياسة الخارجية لأمريكا في احتواء الشيوعيه الوق رال 
على إضعافهاء تبلورت من خلال أفکار (جورج ف. گینان — )George.F.Kennan‏ الذي کان 
يعمل مستشاراً للسفارة الأمريكية في موسكو, وقد روجت مجلة (الشؤون الخارجية) لتلك 
الأفكار التي تأسست عليها السياسة العام في هذا الخصوص. وقفضلاً عن ذلك آفإن بزنامج 
الفضاء الأمريكي خلال أعوام الستينات من القرن العشرين» رسخ المنطلق الأساسي للسياسات 


کو 


العامة المحتية بشؤون الفضاء والأبحاث العلمية المترتية عتها. من خلال إعلان الرئيس الاريك 
(جون ف. کندی - Kennedy‏ ا0hل)‏ حن قال آنذاك(57) 
- إن الوقت قد أزف لكي تأخذ هذه الأمة مكانها فى إنجازات الفضاء: 
د e = 2 l€‏ = . 
وإذا کان من الشائع أذْناء صيیع السباسات العامة إغفال دور المواطن کمو در فا یل ٩‏ 
a‏ 5 : € 4 < د a‏ : 
عملية لسنع وان مشاركة المواطن ییفی محلوده فی ممارسة العمل السباسى وفی الت ۸ اسار 


ee E E A 
حتى في أكثر الدول ديمقراطية؛ غير أن هذا لا يعني تغييبا «طلق) لدور المواءلن في‎ 


ia‏ العامةء أو عدم اهتمامه بهاء قفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية وفى دولة سويسراء دشار( 
الفرد فعليا في التصويت وفي مناقشات السياسة العامة ويو خذ رأيه TO‏ التعديلات اللازما 
على الدستورء وفي التصويت على مقتر حات متعلقة بالضرائب قبل إقرار مبالغها رسمیاء ما وان 
اللواطذين خاصة في النظم الديمقراطية وخلال عملية اختيارهم لصناع السياسة العامة عبر 
En‏ قفإنهم بذلك يعززون دورهم الفاعل في تقرير السياسة العامة إذ أن اختبارهم 
المثليهم في الانتخابات يعني منحهم التخويل المطلوب للتوجه واختيار سياسات عامة دون 
غيرهاء وبذلك تكون رغبة المواطنين القاعدة التي يتم من خلالها بلورة وصنع السياسة العامة. 
من قبل صناعها الممثلين عن أولئك المواطنين وعن احتياجاتهم ورغباتهم(60). 

ومن الجدير بالذكر فإن (سياسة الإيدز - هذاه 05ن4) في أمريكاء التي مثلت عن 
الاستجابة العامة الحكومية لها كقضية هامةء كانت بفعل المساهمات الغردية اتن دعت 
باستمرار إليها ونحذرت المجتمخ والحكومة: من مخاطرها على جياة التاسء مل مساهنة #نجترال 

«(Larry Kramer — والکاتب الروائي (لاري کرامر‎ .)E£۷ere ٤00P - ا کوب‎ e 
«(Bill وم ااه تي الکونفری والل لی ان ارا ا‎ 
ومثل الباحثة الختصة بالطلب (ماتلدا كريم - ذا 11# وجميع هؤلاء وغيرهم‎ 
معرفون بإسهامهم في خلق سياسات عامة, إزاء مرض الإيدز. من خلال جعل قضية هذا‎ 

امرض قضيتهم الشخصرة(6), 

1 وإلى جانب ذلك فإن السياسة العامة البيئيةء بقيت بعيدة عن اهتمامات الحكومات. 
وحتى في أمريكاء لحين منتصف أعوام الستينيات من القرن العشرينء حيث كانت هناك جهود 
محدودة للوقاية البيئية وللحد من مخاطر التلوث البيئيء وإبان تلك الفترة. أصبحت قَضَية 
البية متحط امقام الجتن والمكزمات وخاصة ني ركا ين ا ا 
أصحابهاء وجميعها تحث وتدفع نحو خلق البيئة الخالية من التلوث وهذه الكتب هى (62): 
- الربيع التاست؛ تاليف (راشيل كارسون ~ (Rachel Cars‏ . 


ت 


& & & & 


- قنبلة السكان» تأليف (باول الریش — .(Paul EhIrich‏ 
- الدائرة المغلقةء تأليف (باري کو مڪ iر‏ — .(Barry Commoner‏ 

حيث انطلقت هذه الكتب بالانتشار السريع» وولّدت مسعى جاداً من قبل الحكومة لاتخاذ 
سياسات عامة بيئية» بفعل المطالبة المكثفةء التي اسفرت عن إطلاع المجتمع على تلك الكتب. 
وتزايد الاهتمام بقضايا البيئة في الأوساط دة رأة ولعمىم المواطتين. 

فمن هذا المنطلقء ينبغي على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات مواطنيها والسعي 
من خلال إمكانياتها وقدراتهاء في ترجمتها إلى أعمال يمكن لمسهاء واستشعارهاء أثتاء صنع 
القرار فى السياسة العامة يحث يُعتبر الحق الانتخابي للمواطن» هو الفرصة التي يمكن أن تتيح 
له طرح الاختيارات والتفضيلات والمطالب السياسية. التي حبذ أن ينهض بها الممثلون الذين 
سينتخبهم. إِذٌ لابد في هذه الحالة أن يقوم الممثلون بتكريس الوقت اللازم؛ في سبيل إنجاز 
آکبر یں ممن دن امتد امات تاخهه 2 

ويمكن أن نقدم الأنموذج الآتي المقترح رقم (15) الذی يصور دور صناع السياسة 
العامة غير الرسميين, وقدرتهم التأثيرية في عملية صنع السياسة العامة بشكل مباشر أو غير 
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الأحزاب السياسية 


أنموذج رقم )15 ( دور الصناع غدر الرسميين ا السباسة العامة 
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عملية صنع السباسة العامة 


أولاً : جدولة مهام السياسة العامة (الأجندة). 

ثانىاً: طرق تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة العامة. 

ثالثا: فاعلىة الأجندة أو ديناميكدة أعمال السياسة العامة. 

رابع : صياغة أنموذج عملي - تجريبي (مقترح)» لصنع سياسة عامة وطنية. 
خامسا: المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة. 

سادسا: استراتيجيات التأثير فى عملية صنع السياسة العامة. 

سابعا : مشكلات عملية صنع السياسة العامة. 
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عملىة صح السباسة العامة 


أولاً: جدولة مهام السباسة العامة (الأجندة): 

يعرف (جون كتكدون ١40۸ع«K1-0۸۸[)‏ جدولة مهام أو أعمال السياسة العامة أو ١ا‏ 
يعرف باسم (أجندة سياسة الحكومة — Governments’ Policy Agenda‏ ) بانچا ' قائuا‏ 
تتضمن الموضوعات واللشكلات الموجودة أمام موظفي الحكىمة. والتي بشارل الناس من 
خارج الحكومة للموظفين الرسمين قيهاء وقي إعلاكه اقرا ن ا ا 
فر ةن الوق * 5 

ویعرفها (روس )8٥55-‏ بأنها: 

" قاثمة الموضوعات التي توضم للبحث والمتاقشةء من أجل التوصل إلى حلول عامة لها "(*, 

كما ویعرفها (داي - )0٥‏ بأنها: | 

- عملية صتاع السياسة الرسميين. في تطوير بدائل سياسية. في سبيل التعامل مع 
المشكلات والقخانا المحتمحةة واستناط قزار اشن العامة» من خلال تلك العملية(3, 

وهذا يعني أن جدولة أعمال الحكومةء تتضمن عملية مناقشة فعلية يترقب عنها اتخاذ 
قعل سمي تسب لواجهة القضية اللطروحة ضمن جدولة الأعسال. ولا فان الك وي 
خلال تلیراتها جينما تسين قا عا ناتيا عند م اقا جه ا 
كما تستلزم سياسة عامة بصددهاء وهذا يعني ميدئيا ضرورة تحقق شرط تحول المشكلة إلى 
قضية عامةء لكي يتسنى اتخاذ الفعل الرسمي المناسب حيالهاء لأن القضية العامةء تعثي أن 
هناك جمهوراً وأناسا كثيرين يطالبون الحكومة ويحثونها نحو عمل ما إزائها. 

ويه قإن عملية تنظيم الأجنية يكل مرحااة حاسة وخر 16 

كل قضية فى السياسة العامة على امثبار ان عة الوا ا ا ي 
ادوا ارات مترایا فیا بیخهاء وق ا۹9 
- التعرف على المشكلة التي أصبحت قضية في المجتمع والبيئة. 
ھل ع ا کا ید اق جن جوا 
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- وبالتالي فإن أجندة الحكومةء تسهم في بحث القضية ومناقشتها بالشكل الذي يجعل من 
المؤسسات المعنية ومن ممثلي الحكومة الذين يتعاملون مع القضيةء » يعملون على إيجاد 
السبل والخيارات المناسبة لإصدار سياسة عامة منظورة متناسبة مع حجم القضية ومع 
ايرها على الجتمع. 
وبالتالي فإن تنظيم الأجندة. هو مرحلة يتم من خلالها تعيين وتحديد الموقف من القضية 
المعنية. وعلى نها مناسبة للعمل العام وأنها كقضية عامة قد أصبحت في عداد الموضوعات 
ومداولات السياسة العامة. أي أن جعل القضية على الأجندة, يحتم القيام بعمل أو اتخار إجراء 
اق رار بکد دها: ومثل هذا التوضيح يدفعنا إلى التأاكيد مرة اخرى» بأن معرفة جيدة حول 

وجود مشكلة معينة. قد لا يضمن انتباه الحكومة لهاء وذلك لاسباب عدة آه. 

ا وجود اناس مؤثرين في المجتمع. » يعملون على منع اعتمادها كقضية» بفعل القوة التي 
يحوزون عليهاء پجسیت ث يحولون دون تبني الحكومة لهاء من خلال قدرتهم الذاتية 
واستطاعتهم على احتواء القضية بعيداً عن الحكومة. 

پ- وجود بعض المراكز والمؤسسات, التي للمجتمع دور أساسي في إقامتها وتكوينهاء تقوم 
بانتقاء واختیار المشكلات المتعددة والمختلفةء لغرض تجميعها وتهيئتها للاعتماد ومن قبل 
الحكومة. ويطلق على تلك المراكز والمؤسسات اسم (البوابون — .(Gatekepers‏ 

ج- إن البحث عن إيجاد قضية معينة. لأجل ان يتم التعامل معها من قبل الحكومةء 

هي وظيفة أو مهمة تقع على عاتق فئة من المعنيين يطلق عليهم اسم (المنظمون 

Political EntrepreneUrS — jul‏ ( الذين يستثمرون أوقاتهم وقدراتهم وخبراتهم؛ 

في سبيل جمع المصادر الكافية للتعرف على القضية. ومهمتهم تتجلى قي كسب القضية 

الى يختارونها من البوابينء لتشكل موقعا في الأجندة الحكومية 
ن الأجندة المنظمة لأعمال السياسة العامة الحكومية. تركز على مبدأ التوصل الى الحل 
العام للقضية. من خلال تفعيل دور كل من المؤثرين والبوابين والمنظمين السياسيين؛ وتأكيد 
هضصورهم الفاعل في باورة أجندة الحكومة وإعداد سياساتها العامة أي أن أجندة السياسة» 
صلا جهو د وأنشطة نظامية 


(a‏ د a‏ ( اواد ن ( © المنخلمون | e‏ ( خیده سیا 
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ثانياً: طرق تنظيم الأجندة أو جدولة قضابا السياسة العامة 
إن الحكومة أو متخذي السياسات العامة فيها. يواجهون قضايا مجتمعية كثيرة غير أن 

القضايا امختلف حولهاء وتشكل مطلبا حاسما فى العلاج» كما تتعدد طرق علاجها وتتنوع 
استالنت دواجوتهاء هھ التی تدر اهتماما من اولك المعنيين بالحلول لهاء فما يدرج ضمن 
الاجة ويجلى بجدول من فف الفا ر التي م ون فان ااا توا هدا 
المعتيون بأنفسهم ترتيب تلك الجدولة أو سواء وجدوا أنفسهم ملزمين على التعامل معها في ظل 
الجدولة التي هي عليهاء حيث يمكن القول أن القضايا الأكثر أهمية والأكثر مطلبا عند المجتمع» هي 
التي تحوز على الاهتمام الأكثر دون غيرها من القضايا الاخرى الهامة» وتحتل موقعا متقدماً 
في سلم الجدولةء وهناك طريقتان أى نوعان يميزان جدول أعمال السياسة العامة وهما0. 
1- الجدول النظامي — Systemic Agenda‏ : 

ويتضمن جميع القضايا التي يستشعرها أعضاء السلطات الثلاث. وتستدعي تدخل أي 
منها حسب الصلاحية الختا ويتمثل هذا النوع بأنه جدول للنقاش» وعرض القضية 
في إطار المستوى الحكومي المعني والمخول في مناقشتهاء لأ جل معالجتها. وهذا يعني أن كون 
القضية مدرجة ضمن الجدول النظامى» يعنى أنها تكتسب اعترافا عاما بوجودهاء مما يحتم 
ا ت ار E E a o‏ 
قضايا هذا الجدول بالسعة على مختلف المستويات المركزية والإدارية والمحلية. 
2- الجدول امو سس ~ : Institutional Agenda‏ 

ويتضمن جعل مؤسسة بعينهاء مثل المؤسسة التشريعيةء أو الإدارية والتنفيذية؛ أن 
تأخذ في اعتبارها العمل على مواجهة القضية المعنية محط الاهتمام. 

ويتمثل هذا النوع» بأته جدول يعنى بالقضايا التفصيلية والمتخصصة؛ وتكون جاهزة 
ومعدة. أكثر من تلك القضايا الواردة فى جدول الأعمال النظامي» هذا النوع أيضا يمكن أن 
تكون موضبوعاته قديمة وأخرى جديدة. حيث تتصف القديمة بالاستمرارية والعمل السابق أو 
الروتينى مثل : زيادة رواتب موظفى الحكومة ومساعدات الضمان الاجتماعى» وتخصيصات 
المالية في الموازنةء فهي مألوفة ومعروفة عند الموظف الحكومي» وبدائلها معحروفة ومعلومة؛ 
والجديدة منها فهي طارئة ومفاجئة. متّل الاضرابات والأزمات الدولية وحصول التلوث. 

ىقى ىو هين التو عن من جذول اعمال ألسباسة الخامة. فان :قتضاها الا فة تحة 
کی کا بالشكل الذى يجعل من كل نوع متضماا لساحة أو محور في صنع القرار. 
وخسبما نوضع لهها() 


کو 


الأول : ميدان صنع القرار الواسع Maximal Decision Making Arena‏ : 
والذي بېحٹ ويعته د بعض القضايا. خلال زمن معين. ويتصف هذا المحور بالرؤية 
العالية الوضوح إزاء القضايا المعبر عنها من قبل الرأي العام ۾ كما نشكل هذا الحو استيعاباً 
لظم الجادلات والصيراعات السياسية. التي تشاهد من خلال أخبار المساء أو الضحف 
وبالتالى يمكن عده احور المركزي في صنع السياسة العامة الذي يتصف بالأهمية. وبكونه 
جدیدا آیضا فی بجضس الا يان 
الثانى: مدان صنع القرار الضیğ Minimal Decision- Making Arena:‏ 
والذى بُعنى باتخان القرارات الروتينية والتقليدية. أو بتعديل بعض السياسات العامة 
القائمة. ويتضصف هذا المحور بالمحدودية وبالاقتصار على القضايا التخصصة؛ ومن النادر أن 
يتم من خلاله اتخاذ قرارات تتعلق بسياسات عامة جديدة. را شاق هدا اورا نتوق 
صنم القرار فيه. 
هذا وأن السياسات العامة الناجمة عن المحور الواسع والضيق في صنع القرار يجب أن 
تكون مؤثرة. وتقدم نتائج هامة أثناء التنفيذ ووضعها موضع التطبيق» كجزء مهم في الحملية 
السياسية. يدلل على الترابط والتناسق بين المحورين في تفاعلهما. ففي الوقت الذي تكون فيه 
قرارات السياسة العامة الأساسيةء هي المعبرة عن شكل السياسة واتجاهاتها الواسع» تكون 
الحاجة ماسة للقواعد وللتنظيمات والتي يمكن بناؤها وتشكيلهاء لتكون السياسات العامة 
منسقةء وقد يكون هناك حاجة إلى تنظيمات حكومية جديدة. مثل الوحدات الإدارية والمكاتب 
والدوائر الرسميةء التي تنهض بعملية تنفيذ السياسة العامة. 
إن هذه التفاعلات من قبل الحكومة ذات أثر على المجتمع» وذات تأثير على وضعية 
الأهداف. الثى بدورها تقود إلى إجراء بعض المتطلبات الحكوميةء كما وأن التغذية الراجعةء من 
حيث تعقدها أو إنسيابهاء يمكن أن تؤثر على جزء أو كل الخطوات في العملية. 


ا دتتا 
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إن هذه العملية برمتها في تنخليم آلية جدولة أعمال السياسة» فى ضوء طر قها و يادي ها 
لتؤّكد جقيةة ما قاله (روبرت واست > R0۲ W8)‏ ) بأن السياسة العامة يجب أن تتم 
مشاهدتها كدورة حياة - ماعلر ١‏ اأرا. قادرة على اكتشاف ملابسات القضية واء-تما/ت 
ظروف المجتمع ومشكلاتهء من خلال تفعيل دور التشريع والتنفيذ والتقويم والتغذية الرا 
والانتهناء؛ وهذه يمكن أن تدعى بالمدخل الإيكولوجي أو البيئي فالسياسة العامة تتم من خلال 
أناس حقيقيينء ومواجهة مشكلات حقيقية. ۰ 
قالتا: فاعلية الأجندة أو ديناميكية أعمال السباسة العامة 
إن أية قضية تكون محط اهتمام صاع السياسة العامة وتأخذ حيزا لها ضمن أجندة 
أعمال السياسة العامة فهذا معناه: أن على الحكومة أن تقرر أسلوب التغيير الواجب تبنيه. 
وهذا يعتمد على محصلة دراسات وقناعات وخبرات وممارسات ومعلومات. فضلاً عما ينجم 
عن الصراعات وتنافس القوى وعن المناقشات الحاصلة في تباين الآراء من قبل صناع السياسة 
العامة المعنيين بالقضة. 
غير أن أدبيات السياسة العامة واستخلاصاتها لأنماط السلوك السياسي» الذي يشيع 
في الأوساط العملية والاحترافية لصناع السياسة العامةء في أثناء تفضيلهم للخيارات والقرارات. 
قد أوضحت في أكثر من مناسبة وموضع ومكان» بوجود نمطين في تقرير التخيير المفضي 
للتعامل ولمواجهة القضية في السياسة العامة وهما بحسب رأي (لاسير) وتأكيداته(8): 
1- تمط (التغبير التدريجي ¬ :(Incrementalism Change‏ 
وهو الأكثر شيوعاأء ويستفيد من أثر السياسة الحكومية العامة المعمول بها ٻالشكل 
الذي يسمح لصانعي السياسة توظيف نجاحات الماضى وتجنب أخطائه فى السياسة العامة, 
علي اعقبار أن التقيير التديبي» هو نتيجة اين اة السا 0 
الستاسة الحامة الجديدة ا هي مسألة صعبة للخاية ولها نتائج خطيرة. 
2- نمط (التغيير الجذري أو الراديكالي — :(Radicalism Change‏ 
وهو النمط الداعي إلى تبني أثر السياسة من منظور المديات البعيدةء وتدعو إلى ضرورة 
أن تعمل الحكومة غلى تبني سياسات عامة. ت تحقق لها استغلالاً للفرص في إحداث التغيير إلى 
COR,‏ لأن النمط التدريجي مكلف على المدى الطويل» ولیس سريعا ولا متماسكا 
فأيهما افضل مثلاء شراء أرض لإقامة متنذزه بسعر منخفض الآن» أم شراؤها على مدى عشر 
سنوات قادمة» حيث سيرتفع سعرها بشكل مهول؟ . والنمط الجذري يفضل شراءها بسعرها 
المنخفض» وليس كما يفضل النمط التدريجي شراءها بالسعر الآخر. 


ا 


a 


أ 


وعليه مع ذلك فإن هذين النمطين» ممكن توظيفهما كمعطى فلسفي. وكمنطلق إرشادي. 
لتوجهات السياسة العامة. ولرسم منهجيتها في عملية صنع السياسة العامةء باكشر من 
توظيفهما فى مواجهة العوائق وديناميكيات القضايا والمناقشات الحامية. التي تضح بها 
فار لك شتام السياسة Ea E‏ 

فأجثدة الحكومة أمامها عوائق كثيرة وجْزء من تلك العوائق تولد نتيجة تراكم القضايا 


فيهاء إذ ان بعض القضايا قد لا يتم بحثها أو مناقشتهاء خلال فترة زمنية قصيرة مما يدفع 


نحو إزالتها من الأجندة. وإفساح المجال لغيرها من القضايا الجديدة» علما أن هناك بعض 

القضايا التي تأخذ سنوات مطولة أحياناء ثم يصار إلى إيجاد حل لها في السياسة العامةء 

وبعضها قد لا يجد طريقة إلى الحل أبداً. فعدم مقدرة النظم السياسية والحكومات على التعامل 

السريع مع القضاياء يعود إلى عوامل عديدة من أهمها(: 

- المتطلبات التي يفرضها الدستورء حول معالجة القضايا بطرق متأنية قائمة على التحقق 
والتأكد والموازنة بين المهام والتخصصات, والعمل في إطار القواعد والقوانين المحددة 
وضرورة الالتزام بها وعدم تخطيها. وهذه المتطلبات قد تنعكس سلبيا على سرعة حل 
القضية المطروحةء وبالتالي أمام حل القضايا الأخرى» هو ما يقف عائقا أمام الأجندة 
السياسية في جميع الأحوال. 

اعتماد المؤسسات الإدارية. والأجهزة الرسميةء على قوائم مطولة من الخطوات البيروقراطية 
والأساليت الرقيبة: فن التفاعل والاستجابة مع الطلبات المجتمعيةء مما يسفر عنه اختناقات 
في الأداء وتعثرات في الوښښچان. تنعكس على قاعلية النشاطات عبر الأجندة السياسية. 

- في کثير من الحالات.ترتهت|سبقيات القضايا في الأجندة. في ضوء اعتبارات سياسية. 
أسهم في بلورتها أشخاص قاعلونء مثل أولئك المقدمين أو المعرفين للقضاياء أو المنظمين لهاء أو 
الفتتحين للأجندة. بحيث قد تتداخل المواقف حول الاسيقيات. وقد تتم معالجة قضية على 
حساب معالجة قضية أخرى أكثر إلحاحاً من سابقتها. 

هذا ويتضح أن عامل الوقت. هو الذى بشكل أهمية بارزة فى تفعيل أو عدم تفعيل 

اة یال جدولتها لأعمال السياسة العامة والنظلر في قضاياها المدرجة .. ولأجل مواجهة 

الفصاا الجديدة والهامة بعين الاعتبار, أو إعطاء القخسايا الكبيرة المطروحة في الأجندة 

[#ايقية اللازمة. لابد من أن تكون هناك قلوة حقيقية. تدقع بالقضية إلى أجندة السياس 

واجعلها بمواخهة الحكو مة. فى سبيل إيجاد حل عاجل لها 


الع قات التي تتف عملية جدولة أعمال السياسة: تقرجم قي وج اههاالاخر لفاعلية 
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وهنا لابد من التأكيد بان الجدولة تتنوع بالقضاياء وهذا يحتم عليها تنوعا في تبني 
اسلريها المتمد. وفي اجتواء الخ فوطات التي تعتمل كل قضبية من القضايا حط الاهتمام. 
وفى معرفة الآثار والانعكاسات غير المحمودة الملصاحبة في جزء من حلول السياسة العامة 
المتخذة إزاء القضية المثارة. i.‏ 
ففاغلية الأجندة السياسية. وجدولة الأعمال لمواجهة القضاياء تحتم على الحكومة وعلى 
صانعي القرار فيهاء الأخذ بجملة اعتبارات ومعطيات أساسية. بماسيضمن انطلاقهم 
وممارستهم لصلاحياتهم» في ضوء أجندة حيويةء تتعامل مع قضايا حيوية؛ والبعض منها 
يتصف بالحساسية والوضع الخاص» وهذه الاعتبارات يمكن ان تتمثل فيما ياتي('. 
- عندما تتعامل الحكومة مع قضية ذات طبيعة متنازعة بين التوق إلى التوازن أو حدوث 
الاضطراب» مثلما يحصل إزاء القضايا التي تتخلل الجماعات الملصلحية ومراكز القوى المالية 
في تعاملاتها مع البيئة والجمهور والمجتمع» قعلى الحكومة هناء أن يكون نشاطها وفعلها 
مستجيبا لحسم الوضع؛ بصورة تؤكد حضورها وسرعة جدولتها وحسمها للقضايا القائمة. 
- إن أجندة الحكومة» تحسب للتوقعات المحتملة الحساب الكافيء ومع ذلك عليها أن تحسب 
الحشاب لا هى غير متوقع ايضا من ان يقع ويحدث» فخين تننجى جماعة معينة في 
الحصول على مكسب من الحكومة» فقد يثير هذا تحر كأ معاكساً لجماعة أخرى مماثلة؛ وهنا 
على الحكومة أن تكون متوقعة لمواجهة قضية أخرى. 
- لا تتوقف أجندة الحكومة على قضايا البيئة والمجتمع فقطء وإنما للقيادة السياسية ولصناع 
القرارت دور مهم فى إعداد جداول أعمال السياسة» وبلورة المطالب والقضايا وإيجاد 
الحلول لهاء بدافع الكسب السياسى أو تحقيق الصالح العام وهنا يبرز دور رئيس الدولة في 
کے قوچ می لان یاه دیل 4 ان ر 
إصدار لائحة. 
- هناك بعض القضايا تفرض نفلسها فوق تسلسل القضانا المدرجة في الأجندةء بحكم 
خطورتها و جسامة أضراز فا مما بطر المسؤولون غلى تر جها آلا في شببيل متعالجتها 
مثل حوادث المناجم والكوارث الطبيعية والفيضانات والحرب : 
إن هناك حلرقا متعددة أخرى» يتم عبرها إيصال الحللبات والقضايا إلى أجندة ضناع القرار؛ 
و معالحتها. منها 
۾ نشاملات المعار ضة السياسية والحزبية» بما فيها حوادث العتف. 


ف نتشاحلات الحسحافة وؤسشائل الإعلاح والإذاعة والتلفزيون 
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حلبدعة رد الفعل الحكومي والمؤسس إزاء التعامل المو قفي مع المطاليب الاجتماعية العامة. 


التي جسمت لقضدة التأمين الحسحى للمواطنن: 


وهذا قد تأتي من خلال المسوغات الآثية: 

فلقد أدر كت الحكومة بأنها أمام قضية عامة. تغبر عن حقيقة الرأى العام وأنهاذات تأثير 
واسم النحلاق يشمل كافة المواطنينء وقد أدركت الحكومة مخاطر ذلك كما تحسست وبشكل 
حقيقي أهمية خطواتها في مواجهة هذه القضية. وضرورة إيجاد الحلول اللازمة. لكونها قد 
أصبحت تهم الدولة والمجتمع على حد سواء, وقد دفعها هذا ومن خلال اجتماع عاجل عقده 
الرئيس مع وزارائهء بالطلب من الوزارات المحنيةء وقي مقدمتها وزارتي( الصحة والرعاية 
الاجتماعية) والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة. بتقديم دراسة كافية وقاعلة» تضمن 

أفضل الخيارات لمواجهة القضية المذكورة. وبأسرع وقت ممكن. 

2- قدم عددٌ غير قليل من أعضاء البر لان مقترحاتهم أمام أعضاء البرلمان مجتمعين» والتي 
تتن با ق 2ة بن انها مخاقمة الطانيب الا جتساعية: اة 
وأن أولئك الأعضاء في البرلمان. صاروا يتلقون وبشكل مكثف طلبات من ناخبيهم, حيال 
تلك المشكلة الصحية E E O O ES‏ ¿ لتلك المطاليب 
ودعمها وإيجابياًء والتوصل إلى إقرار رسمي وقاتوني يجسم الحلول القضلى للمشكلة 
O CEE E eT E E‏ 
مجمع» على أن تقوم الجهات اللجانية المتخصصة بالبرلمان» بدراسة المشكلةء وإعداد 


المقترحات اللازمة يصددهاء قي أقرب وقت لاأحق. 

3- رفعت السلطة القضاشة مذكرة تفصيلية إلى الخكومة والبر لان تؤضح من خلالهاء إن:عدداً 
غير قليل من الشكاوى والمنازعات. الحاصلة في المجتمعء يتمثل أطرافها بالمواطنين من جهة 
وبالمراكز الصحية والطبية من جهة أخرى» وقد بات مثل هذا الأمر يتزايد بشكل مضطرد 
هذه الأيام» وتكمن الدوافع والأسباب الحقيقيةء التي وقفت المحاكم المعنية بفض المنازعات 
عذدهاء بتلك الآمور والقضاهاذات الشأن الصحى والطبى» وبنقض الخدمات اللازّمة فى هذا 
ا راو لحن في معالجة تك الأشبابا والدى افع الخد ن حك التشكاوي. 
على وفق طبيعتها الراهنةء وجعلها في إطار محدود للغاية في المستقبل القريب» خوفاً من 
تراكم الآثار السلبية - الصحية في المجتمع. 
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منطلقات الجهود التحلدلية والتقويمية للمحللين. ولدراسات اللجان المختصة» فمن تدلفوا 
رسمياء بدراسة وتحلدل القضية محط الاهتمام: 

حيث أسقرت الجهود الاختصاصية. بمختلف مرجعياتها ( التنفيذية والحكر ميه 
والبرلانية والتخصصية) ٠‏ عن تماثل والتقاء مقتر حاتهاء حيال دراسة وتحليل أبعاد القذسية 
حیٿ يمکن عرضها و كما يأتي: 
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إن القضية. تجسد إطاراً عملي - قعليا. بمكن احتواؤهاء من خلال تعزيز ودعم التجارب 
والممارسات الحالية الحاصلة قى ميدان تقديم الخدمات الصضحية» وربطها بقوانين العمل 
والخدمة اة الئاسة و اما كان يل هة نهر اة الخكر مية الرفاسية الى قامت 
SN TS‏ 

إن القضية. ذات بعد اجتماعي» يرتبط بعلاقة الأجهزة الإدارية جميعها مع المحيط 
الاجتماعى أو مع البيثة الاجضاغية: التى تتعامل معهاء من حيث الأطر السلوكية والنفسية 
وتدعیم اتحرافر فلاف وة نلموظفين والعاملين. بوصفهم أعضاء في الأجهزة الإدارية 
والأعمال» وبذات الوقت أعضاء فى البناء الاجتماعي للمجتمع بصورته الكلية؛ ولابد من 
إيجاد صيغ لتوازن تلك الحلاقة ا أساس الحلضوية اللشتركة بين الأاجهزة الإدارية 
والمجتمم بالنسبة للأعضاء. من خلال بناء نظام أو قانون حكومي يحافظ على ذلك بصورة 
اة رخاتي الشاكمة الم خية قي دة بلؤرة هت القاكاة لان الذقر يا يها يفني 
التفريط بالعنصر الإنسانى امهم لكل من المجتمع والمنظمات الإدارية. وكان هذا يمثل وجهة 
نظر اللجنة البرلمانية التي ڈوات مهما درام الفخاتية کال 040027 

إن القضية. تمثل احتياجا - اجتماعيا وإنسانياء ومع ذلك فهي تمثل احتياجا قطاعياً 
وتخصصا علميا وفنيا ومادياً» وإن العمل على التوفيق بين كلا الاحتياجين يتطلب إشراكهما 
معأًء فى الإسهام والتجاوب والفعل» وهذا لن يتم إلاً من خلال الصيغ القانونية المازمة لهما 
بما يف الحقوق ويصون السلامة ويوفر مستوى مرضيا من الخدمات الصحية؛ اختلف 
العاملين فى دوائر ومؤسسات الدولةء دعما وحفاظا على طاقاتهم» في إطار الإمكائيات 
والموارد المتاحة. وهذا كان يمثل رأي وزارة التنمية الاجتماعية. 

إن القضية» تتعلق بما يمكن فعلهء بأكثر مما يمكن قوله» وينبغي أن يحظى قطاع الصحة 
بالدعم والتخصيصات المادية والبشرية والتقنيةء التي تجعله قادرا على الوفاء بالتزاماثه 
وخدماته على أكمل وجه إزاء حاجات المجتمع الصحية ومواجهة تزايدها الستقبلي؛ 


ويستلزم ذلك اعتماد الدعم للبرامج الصحيةء وبلورة قانون يوفر استمرارية ذلك الدعم؛ من 
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| خلال التعاون الفاعل عير القطأعات الوزارية الأخرى» تحت مساندة الحكومة وتوجيهاتهاء 
في هذا الخصوص. وكان هذا يمثل رأي وزارة الصحةء بالإضافة إلى الهياة المركزية 

للسلامة الصحية والوقائية. وكذلك المؤسسة العامة للأدويةء التابعتين للوزارة المذكورة. 

5- أطلعت الحكومة ممثلة برئيسها ووزرائه» على بحعض تجارب الدول العربية الأخرى» ممن 
تسنى الها مواجهات سابقة لمثل هذه القضية في إطار السلامة الصحية والأمن الصحي 
الاجتماعى» وتدارست مواقفها والسياسات العامة اللقخذة: والتقويم السار ي إزاثهاء على 
أمل الاستفادة منها في رسم خطواتها اللاحقة لحسم القضية القائمة محط العناية. 

جدولة القضية ضمن أجندة أعمال الحكومةء والمناقشة مع البر لمان بخصوصها: 

لقد احتلت القضية موقعا سباقاء فى !هتمامات الحكومة» وتمت جدولتها في قائمة 

اال اسكرمةء الجديرة بالناقشة والتدارس. قي سبل التو عل الى بلىرة وتبني شاا 
س لها وق جد د معد مم ليران رمع الجها تاوا اة ال اة في 
الجلسة النقاشيةء لتدارس ىجهات النخلر والآراء» التي عبرت عنها كل جهة معنية بتلك القضيةء 
في أول يوم من الأسبوع القادم. ىمثلما هى معلوم لدى جميع الأطراف. فإن القضية تمت 
جدولتها في إطار (جدول أعمال نظامي - >نصعاول؟ ) الذي يسهم في إتاحة القرصة لجميع 
أعضاء السلطات الرئيسية في الحكومة بالمشاركة بحسب المرجعية والصلاحية ودرجة 
المسؤولية. ولأن القضية شاملة وواسعة إلى درجة ماء وينتطبق عليها منطلق التعامل مع ذلك 
المستوى الكبير أى الكلى - 13010 من السياسات العامة» سوف تتم استضافة ومشاركة ذوي 
اة ARENT.‏ يمثل المؤسسات المعنية بموضوع السلامة الصحية والاجتماعية 
للموظفين والعاملين في أجهزة الحكومة الإدارية العامة والخاصة 

متاقشة القضدة: 

اجتمع المعنيون بمختلف أطرافهم وجهاتهم وعلاقاتهم بالقضية؛ وقدم مفتتح الجدولة 
النقاشية أثناء الجلسة. إشأرةٌ توضج بأن القضي. سوف يتم طرحها في البدء» من خلال وجهه 
نظر المجتمع أو المواحلنء عبر ري البرلان. ثم من خلال وح هة نظر ا الصحة» في سبيل 
الإنطلاق دمناقشة موضوعية تقوم على أساس. فحص الساببات وتحديد الإيجابيات. وبالتالی 

مناقشة و جهات النظر التي ستحلرح من قبل المشاركن. وقد أضيف لذلك أيضا الرآن الذي ا 

عن و زَارة التنمية الأجتماعيةء ليصسبح عدد المتكلمين فى بدء الجلسة ثلاثة وهم 


البرلمان: وقد عدر عن ر أى المواطل ى إزاء القضسية. 
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وزارة الصحة: وقد عبرت عن رأي المراكز الصحية والجوانب التنفيذية والاختصاصية إزاء 
القضية. وموقف الرأي العلمي والفني منها. 

وزارة التنمية الاجتماعية: : وعبرت عن الرؤية بعيدة المدى وإمكانية تحقيق التنميةء »من خلال 
تماذج الإيجابيات المشتركة والتعاون في سشبيل مواجهة السلبيات القائمة والمحتملة. 
بما من شأنه تحسين السلامة الصحية والخدمة العلاجية كما ونو نوعا قي المستقبل. 

ثم بوشر بطرح المنطلقات التحليلية والتقويمية للقضية من قبل الجهات التي نهضت بهاء 
وحظي البعض منها بقبول وتآييد. من قبل المشتركين بالنقاش. في حين حظي البعض الآخر 
بمعارضة وردود أفعال غير موافقةء وقد كانت الآراء تعبر عن ارتياح واضح». » وهي تتلقى 
طروحات وزارة التنمية الاجتماعية» خاصة بدعوتها إلى المشاركة والتعاون بين المجالين المعنيين 
(الاجتماعي - الإنسانيء والقطاعي التخصصي العلمي)» في توفير فرص الخدمة الصحيةء من 
خلال الموارد والإمكانيات المتاحة وتحسين دورها واستغلالهاء لغرض تزايد فرص التنمية 

ge SS A e ay a 

في نقاش واحتدام» لم يتوصل من خلالها المناقشون» إلى بلورة مسودة اتقاق مبدأي» وهذا ما 

دقع برئيس الحكومة إلى اقتراح يقضي بإنهاء الحلسة» واستكمالها في اليوم التاليء ؤقداتم 

ذلك وأنهدت الجلسة. 

وفي اليوم ألتاليء . استكملت المناقشة بشكل أكثر هدوءاًء وتوصل المناقشون إلى إنهاء 
الكل ليتم إعداد المقترحات اللازمة لمواجهة القضية. وليتسنى لهم مناقشتها في الجلسة 
اللاحقة. التى ستعقد بعد أسبوع فى مثل هذا اليوم ووقتهء » بالشكل الذى يؤدي إلى صياغة 

0 E RHE 

صباغة السساسة العامة إزاء القضدة المطروحة: 

لقد عقدت الجلسة بعد أسبو ع مثلما مرسوم لهاء وتميزت فاعليتهاء بوصفها جلسة 
تلقى البدائل والمقترحات المتناقسة في طروحاتها حيال القضية محط الاهتمام» بما يجعل منها 
البشة الأساسية. التى قى ضوئها سيتم اعتماد السلياسة العامة المطلوبة. حيث جرى طرح 
المقترحات الآتية. ى جانا ومز فادها على التو الان 
- مقترح رئاسة الحكومة: ويتصمن: 

أ- التركيز على صدور قانون جديد للعمل والخدمة الاجتماعية العامة يلزم دوائر الدولة 
ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الإدارية العامة» وكذلك يلزم أصحاب المشروعات 
والأعمال الخاصة. للنهوض بمسؤ ولياتها وتحملها لواجب توفير وسائل الخدمات الصحية 
والعلاحبة. ويسمى هذا القانون (قانون التأمين الصحى والرعاية الاجتماعية). 
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ب- تكون جميع الأجهزة العامة وأضنحاب المشروعات الخاصةء مسؤولة عن تقديم الرعاية 
الصحدة لمنتسبيها ولعائلاتهم معا من خلال العمل بنظام الاشتراك (الشهري أو الفصلي أو 
السنوي) للتامين الصحي, واستقطاع ما نسبته (1/) من رواتب المنتسبين. وبالمقابل تتكفل 
الحكومة بمختلف وجداتها بتحمل نفقة مماثة للنسبة المذكورة. لأغراض الدعم وآلإعائة. 

2- مقترح رئاسة البرلمان: ويتضمن: 

ا- العطل على اطياغة مشبرو ع قائون شامل لاقام الضبحيء يستؤعب إشراك > 
في المجتمع وجعلهم مستفيدين من معطياته. 

ب- أن تتولى الحكومة تطبيق هذا المشروع» من حيث تكفل الأجهزة الإدارية الخاصة والعامة 
بمنتسبيها وعائلاتهم. وأن تتكفل الحكومة من جهتها بتغطية نفقات التأمين الصحي 
للشرائح الاجتماعية الأخرى الفقيرة والعاطلة عن العمل. 

3- مقترح وزارة الصحة: ويتضمن: 

آ- إيجاد السبيل القانوني لإقرار نظام عقلاني للتأمين العلاجي والسلامة الصحية للمواطنين. 
O O TO NE‏ 

ب- إعلام المواطنين ودعوتهم بحسب الرغبة. إلى الاشتراك بنظام التأمين الصحي,» بأجور 
شهرية. يجري دفحها إلى المراكز الصحية. وبالمقابل تتولى الدولة توفير التغطية المناسبة 
لتكاليف التشاط الصحيء ومده بالمستلزمات والتقنيات والكوادر الصحية المختصة. 

4- مقترح وزارة التنمية الاجتماعية: ويتضمن 

أ- إصدار قانون جديد يلزْم الأجهزة الإدارية العامة والخاصة» بنظام التأمين الصحي الشامل 
لاعشنائهااوغائلاتهخ. 

ب- أن ينص هذا القانون صراحة» على تحمل الأجهزة الإدارية العامة والخاصة مسؤوليتها في 
إشراك عامليها وموظفيها بشكل ملزم. 

ج أن ينص هذا القانون على إلزام الأجهزة الإدارية العامة والخاصةء بدفع مبالغ إجمالية 
الاي ا الاي السحي الش امل في بداية كل عام» على أن تستوفي تلك الأجهزة 
مبالغهاء من خلال العمل بنظام الاقتطاع الشهري» من منتسبيها وبصورة مُخفظة ومعبرة 
عن دعمها لمنتسبيها من ذوى الدخول الواطئة. 

د- ان تقوم الدولة بتغطية نفقات العاطلين والفقراء والعجزة. وما يحتاجون إليه. من خدمات 
علاجية واشتراكات شهرية تسمح لهم بالاشتراك في برنامج التأمين الشامل. 

ه- أن تقوم الدولة» بدعم الميدان الصحي. اا العلاجية والوقائية والدوائيةء ذات 
الو اصقات الغطورة و اة الجيةة: 


جميع الواطتين 
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5- مقترح يمثل الجهات غير الرسمية: 
خث تم طرح مقحرح رفاعته فض الجهات غير الرسمية ممثة (بالد. حف وعدد من 
الأحزاب السياسية) وقد تضمن ما يأتي 
أ- التأكيد على إصدار تعليمات قانونية. تجسم للمسؤولية المشتركة لكل من 
والقطا ع,الخاص للنهوض بحل هذه القضية من خلال الإلزام القانوني في بناء نخلام و لذي 
للتأمين الصحي الشامل. 
- إلزام المراكز الصحية الخاصة. بالتعامل بنظام الاشتراك فى التأمين الصحي اسوه با لراک 
الصحدة العامة . وفي حالة تعذر ذلك إلزامها بدقع ضرائب» O a O‏ اکر 
الصحة العامة. 
العمل اة التسعيرة الوطنية للأدوية والعلاجات, وإلزام المراكز الصضحية الخاصة 
بالتعامل معهاء ومساءلتها قانوني) عند تجاهلها. 
هذا وقد استغرق المناقشون في تقليب الرآي ووجهات النظر إزاء المقترحات المطروحة. 
حتى توصلوا إلى القاسم المشترل الهام. وهو ضرورة التوصل إلى بناء نظام وطني شامل 
للتأمين الصحي في المجتمع؛ في ظل إطار قانوني خاص بهذا النظام يعمل على تقويض جميع 
السلبيات التي يعاتي منها المواطنون في المجتمع. . ويعتبر يمثابة المواجهة أو الحل اللازم للقضية 
اقات ة خبمن هدا الت مي هن: دای تما ا وافق الجميعء على مناقشة توصيات 
السياسة العامة» التي سوف تصيخهاء لجنة مشتركة. من جميع الجهات التي قدمت اقتراحاتها 
التي حظيت بالقبول الواضح؛ وسوق تكون الجلسة القادمة بعد أسبوع في مثل هذا اليوم؛ 
بداية المطاف قي الإعلان عن السياسة العامة المتخذة حبال القضبة المجتمعية الهامة. 


القحلاع العام 


تبئي تو صدات السياسة العامة النهائية: 
جرى عقد الجلسةء وقدمت اللجنة المشتركة. مجموعة التوصيات. التي تضمئت قبل ذلك 

شروحا منطقيةء وكما يأتي: 

1- أن التأمين الصحى, هو وسيلة أمنية هامة يهدف إلى تأمين الوقاية والعلاج للمواطنين كافة 
ويوقر لهم TE‏ ضد الإصابة بالأمراض» ويمنحهم الاهتمام الطبي والرعاية 
الصحية السليمة عند إصابتهم بالأمراض. 

2ن جسافة القضية محط الاهتمام» لا يمكن التعامل الجزئي معهاء فهي ذات تفاعل بيثي 
واجتماعي واقتصادي واسع النطاق وتتضمن إلى جانب ذلك تفاعلاً مؤثرا مع الشريحة 
الأساسية في المجتمع؛ ممن يمثلون الموظفين والعاملين في المجتمعء ويقتضي التعامل معها 


وت 
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قي إطار نظمي شمولي» يستوعب الموارد والماخلات» وتفعيل الأنشطة والعمليات» وبلوغ 
الأهداف والمخرجات بالنوع والكم المطلوب. من خلال نظام وطني أكثر فاعلية وإنتاجية 
وأداء» يتمثل بكل ما يعنيه نظام التأمين الصحي من جدوى وغايات ويهدف إلى تحقيق 
المعطيات الصحة الآتية: 
- توفير جميع أنواع الخدمات الصحية والرعاية الطبية. للمشتركين» وحل المشكلات الطارئة 
والمزمخة التي يعانون منهاء قي هذا الخصوص. 
- إزالة الحواجز الطبقية والفروقات الاجتماعيةء من خلال خلق نظام موحد وعادل وموضوعي 
للتعامل مع الحالات المرضيةء دون تمييز أو تفضيل بين الغني أو الفقير. 
-إن نظام التأمين الصحي الشاملء يعتبر مطلبا احترازيا أيضاًء من خلال قدرته على تسخير 
الإمكانيات المتاحةء وتنميتها لغرض مواجهة المتطلبات الصحية المتزايدة عع تزايد عدد 
السكان في المستقبل. 
- يسهم وجود نظام التأمين الصحي الشامل» بدعمه المستمر للأداء المؤسسي والإداري» ويوفر 
فرص العمل الناجح والعناصر الإنسانية الكفوءة الخالية ی اپات والتهيؤ الق 
لمواجهة الأمراض والوقاية منها في المنظمات الإداريةء ومعالجة الإصابات والحوادث الطارئة 
للعاملين فيهاء وبالتالي يكون لهذا النظام الدور المؤكد في تشر التوعية الصحية والحرص على 
السلامة في العمل الإداري والإنتاجي» مما ينعكس OE‏ نخ حسن الأداء» واستغلال 
وقت العملء وتسارع الإبداع والشعور بالولاء والرضا الوظيفي» وتدني المشكلات 
وتناقص حالات الغخياب» وتلاشي الصراع السلبي» والشعور الدائم بالامن الوظيفي 
والوضع الاجتماعي المناسب لجميع المشتركين ببرنامج ونظام التأمين الصحي الشامل. 
وعليه» وفي إطار هذه المبررات اللازمةء واستجابة حقه لمواجهة القضية المجتمعيةء 

نوصي بالاآتي من الإجراءات الهامة وهي: 

أ= إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي الشامل, تتولى الاهتمام بجميع القضايا المندرجة أعمالهاء 
بتوفير الرعاية الصنحية لعموم أفراد المجتمع. 

پ- صدور قانون للتأمين الصحي الشامل. الذي يلزم الأجهزة الإدارية العامة والخاصة. 
بالعمل على تطبيقه والسعي إلى الإيفاء بالتزاماتها الصحية والعلاجية لمنتسبيهاء والعمل 
ااي إلرام المنتسيين بالاشتراك قي التأمين الجسحي. مقابل مبلع مقتطع شهريا من الأجور. 
لحد الأدتى النكن اقتطاعه: 


ج إلزا المراكز واادوائر الطيية الخاصة تالعه| في ذا القانون. من خلال إيجاد جتاح مها 
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لاستقبال المشتركين على أقل تقدير» وبخلاف ذلك تتحمل ضرائب مضافة تعادل قدرتها 
الاستيعابية على استقبال المشتركينء تدفع إلى خزينة الدولة. 
هذا وبعد مداولات مستفيضة» قررت الحكومة ممثلة برئيسها ووزرائهاء وبرلانهاء 
وسلطاتها الأخرى» ومؤسساتها المعنية واللجان المتشكلة وبقية الجهات المعنية. التي أسهمت 
بشکل أو پاخر قی مناقشة القضىة محط الاهتمام والرعايةء ما يأتي: 
انشا فة عامة للتامين الصضحي. بصورة شاملة» ضمن جميع الوحدات والمراكز 
الإدارية والمحلية والمؤسسات العامة. والعمل على صياغة قانونية لنظام التأمين الصحي؛ 
لغرض المباشرة قي تطبيقه بشكل شامل في المجتمع. خلال مدة 100 يوم من الآن؛ على أن 
تتولى اللجنة المنشتركة التي قدمت مجموعة التوصيات. مهامها التأسيسية لهذا الغرض؛ تحت 
إشراف مباشر من قبل وزيري الصحة والتنمية الاجتماعيةء ولتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ 
هذا البرتامج الوطني ". 
والله من وراء القصد. 
إعلان قرار السباسة العامة على المواطنين: 
لقد تم عقب انتهاء الجلسة بحوالي ساعة واحدة» إعلان قرار السياسة العامة أعلاهء على 
أسماع المواطنين» من خلال أجهزة الإذاعة والإعلام» ليمثل استجابة الحكومة وإجراءاتها إزاء 


خامسا: المعادير المؤثرة في عملبة صنع السياسة العامة 

لقد عرف (جورج هومنز — »)George Homans‏ (المعاییر — «(Norms‏ بأنها أقكار في 
عقول الناس أو أعضاء الجماعةء والمتخذة لشكل من العبارات» التي من خلالها بتم تحدید ما 
یجب علی کل إنسان آی عض ی آن بعمله؟ وما ذبخي عليه عملة؟ ثم مانا يتوق نه ان يعمله تخت 
ظروف معينة؟(11) 

ودل اهي سلسلة القيم عتد الإنسان. وبالتالي عند صاتع القرار أو متخذه في 
الا العامة ذلك لأن بحت الإنسان عن القيم العليا هي قصة الحياة ذاتهاء التي تقتضي منه 
أن بع حکما غنذ کل قرار يصنعه أى يتخذه» فيما يتعاق بأولوية القيم. حينما تختلف الأهداف 
ا تتعارض الغايات. وفيما يختض بعملية حنم القرار النهائيء قإن منتخذ القراز وف 
بتصرق قى ضوء استجابته للقضايا الفلسفية الأساسية. بالشكل الذي يكشف فيه متخذ 


= 


القرار عن فلسفته فى الحياة. من خلال قيامه بهذا العمل الحرج. الذي لا يخلى أصلاًء من ظاهرة 
حدوث صراع القيم = Value Conflict‏ »في جميع مستوبات عملية صنع القرار» وأساس 
الصراع هناء يكمن عندما يحاول متخذ القرار البحث عن أهداقه التى ستعزز وتزيد من 
استقلاليتهء بيثما فى الوقت ذاته تبحث المؤسسات الإدارية ج لاا واچ 
إليهاء في سبيل تحقيق أهداف مشتركة. وضنمن هذا الإدلار الاحتكاكى فعلى متخذ القرار أن 
يعمل من حين لخر بفردية أدنى وبجماعية أعلى» وعليه أن يتفق مع واحدة أو أكثر من القيم 
الذاتنة ر الش خض ألا ة(2: 
- قيم التوجيه الداخلي. بوصفها قيما مقابلة لقيم توجيه داخلي أخرى. 
- قيم التميز لوحدها. 
ى - قيم الحرية في سبيل الوصول إلى الأهداف والتقضيلات الشخصية, أكثر من الالتزام 
بالأهداف الكلية العامة للمجتمع. 
- قیم تأكید الذات. من خلال العدائيةء أو الأفكار. أو الالتزام» أى الفردية. 
كماعلى صانم أو متخذ القرارء أن يعرف بأن صراع القيم هو أمر ضمني في عملية 
صنع القرار الرسمي» وأن ذلك الصراع ليس بالضرورة سلبياء فالصراع بين القيم الذاتية 
والقيم العامة للمؤسسات الإداريةء قد يجعل من صاتع القرار على سبيل المثال: 
يباشر إعادة التفكير في الأهداف. 
- يعيد النظر بالبدائل الهامشية؛ أو يرفض تلك التي لها حد آدنى من المقبولية. 
راتما هین ا وة ار وبا الد 
-الأخذ بعين الاعتبار الخيارات وشيكة الحدوث. 
- مواجهة ممارسات التنفيذ, التي لها تأثيرات سلبية على مجالات ومناطق أخرى. 
وعليه. فيمكن تحديد بعض المظاهر التي تمثل المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة 
علما اننا قد أوضحنا في الفصل (الرابع) ما يعزز هذا الجانب» من تاحيته التحليلية 
والسلوكية. وفيما يآتي أهم تلك المعايير: 
1- قيم القفرد - Individual Values‏ : 
وتمثل مجموعة المعايير التي يعتمدها الفرد في صنح خياراتهء بالشكل الذي يجعل من 
عملية اتخاذ القرار فى السياسة العامة عملية يمكن دراستها وتحليلها في إطار فردي» على 
فی ای کی الخیار الفردی داخ بااتبار ما سرف بنا ارون بن واف ماه ی 
مغايرة. ضمن عملية صنم القرار واتخاذه في السياسة العامةء أو ما يمكن أن يتم التخطيط له 
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يصورة اتفاقية. تجتمع عتدهاالآراء أحياناء حيث أن صناع القرار في السباسة العامة. غاء | ما 


يؤکدوۈن حرصهم عل الالتزام بأسالیب متخددة وواضحة. عند التعادل م الفط ايا ااحينا. فشا 


يتضسح من خلال ذلك رايهم بالقضايا القائمة ذات الطابم العام. فمثلاً عذسو البرلمان من نير 
التخص صن الحسكرى» لا تيل إلى اعتمادات التسليح الحسكري» ويسعى إلى تخفيخ ها جما 
أمكن له ذلك اف الم ا و a‏ 

ولقد بين (روبزتادال) إن القيم والتوجيهات الخاصة بالفرد. تجاه الدسياسة العامة 
يكن أن يت فش يها في شو الفاات الآن ۹ 
-الفخصهةة و الكل 
- التقافة العامة أو الثقافة السياسية التى يبشترك فيها مع الآخرين, فى القبيلة أو القرية أو 

المديتة أو الدولة أو العالم. : 

- التوجهات السياسية الأولية التي اكتسبت خلال مرحلة التنشئة. 
- الخبرات والظروف الشخصية والأوضاع الحياتية والمعيشية. 
- الموقف المحدد أو المعتقدات التي يواجهها المرء في لحظة تاريخية محددة. 

فهذه المعطيات مع كونها اسبابا في بناء توجهات سياسية عالية الثبات. إلاً أنها تسهم 
وبشكل سهل في حدوث التغييرات قي تلك التوجهات. 

وعلى ذلك فإن قيم الفرد. تمثل أفكارا ملخصة ومعتقدات تقود نحو القيام بافعال وبناء 
أحكام إزاء أهداف وحالات معنيةء كما وتجسد تلك القيم عدداً من المفاهيم المرغوبة عند 
الفرد» وتعبر عن جوانب من حياته وافكاره وشخصيته» فعند وصف شخصية صانم القرار؛ 
فإن حقيقة الوصف تتقضمن تناولاً لقيمهء على اعتبار ان القيم ما هي إلا نوع من نظام 
الإرشاد - Guidance System‏ يستخدمه الفرد لمواجهة اختيار من بين البذائل. فضلاً من آن 
القيم تشتمل على المعرفة والتفكير والعاطفة والسلوك والمكونات السلوكية(3. 

ولقد أشار (ملتون رSgش‏ — (Milton Rokeach‏ إلى أن القيم الفردية تعمل كمعيار 
بوجه سلوك القرد وتصرفاته بظطرق مختلفة. وتسمح له عمل ما اتی 
- اتخاذ مكانة معينة في القضايا الاجتماعية. 
- إبراز دور أقضل للأيديولىجية السياسية والدينية دون غيرها. 
- تقدیم وإظهار الشخصية أمام الآخرين. 
-الإسهام بالتقديرات والأحكام والسماح بقيام المديح واللوم نحو الآخرين وتقويم 

سلوکیاتهم. 
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- إظهار المقارنات النفسية والأخلاقية بين الفرد والآخرين» وتمييز حالات المنافسة والعلاقات 
- قيادة الآخرين وكيفية التأثير عليهم. 
- القبول بتسويغ المعتقدات والتقاليد والمواقف والاهتمامات. والتفاعل مع الأعمال والإجراءات 
السائدة» ومع المشاعر الشخصةة والأخلاقية» وحالات المنافسة. 
- الحفاظ على احترام الذات وتعزيزها. 
2- الانتماء لحزب سياسي — Political Party Affiliation:‏ 
إن الانتماء الحزبي لصانع القرار في السياسة العامة» قد يتشكل في ظل مواقف 
ايديولوجية, تتضمن لمجموعة القيم والمعتقدات إزاء منا يتعلق بالحكومة والمۇختى غنات 
السياسيةء وما يرتبط بالسياسة بشكل عام. فالبر لاني مثلاً لا يصوت على لائحة قانونية أو 
قرار» إلا بعد أن يتساءل فيما إذا كان محتوى اللائخة أو القرار يعكس توجهاً محافظا أو 
متحررا. وفي إطار ذلك يعرف ویتحدد موقف البرلمانى إزاء تصويته مع جانب هذا التوجه أو 
ذاك. وأن الانتماء الحزبي يقدم مؤشرا هاما لغرض التنبؤ في تحديد مواقف صناع السياسة 
وخياراتهم المقضلةء عند الإدلاء بأصواتهم» من خلال دقة التحديد والمعرفة بالانتماء الحزبي 
لأولثك الصتّاع ومواقف أحزابهم من القضايا المعروضة على النقاشء وقد تر الانخماءات 
الحزبية على أصحابهاء بحسب نوع وأهمية موضوعات القضايا القائمة في السياسة العامة 
حيث قد تبرز الخلافات وتتبلور التوجهات. I EE N‏ الحزبي مثلما 
يحصل في أمريكا بين الجمهوريين والديموقراطيین('. 
3- مصالح التاخيين — Constituency Interests:‏ 
إن مصالح الناخبين قد تتعارض مع الانتماء الحزبي وبالتالي يحصل التعارض بين 
يات كل منهما: من خلال سلوك اتح القرار بقدر تعلق الام به قلقد اكد (لاسير) آن 
الإعتبارات الحزبية تؤثر على مصلحة الناخبين وعلى صنع السياسة العامة فمثلاً قى أميركا 
خلال إدارة بوش وقبله ریغان؛ رفضت الحكومة تبنّى قضية الإجهاض, وامتنعحت و تقديم 
الدعم اللازم للأبحاث العلمية التي تصب فيهاء لكن الأمر فف خف لاء خلال إدارة کلیددون؛ 
التي أولت تلك القخءة الدعم المحللوب الاق (8') 
رمن هة اخزئ رامن مواقف كثيرة. سير الوسظ البز ماني لياخذ بالمقولة الشائعةه 
ألة ائلة: حينها تتعارض مصالح الحزب مم مصالح الناخبين. دی البر لاني أن تاخ كقة 
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- إن عضو البر لمان مؤتنمن على مصالع ناخبيه وهو الممثل عنهم وينبغي أن يكون حريصاً على 


ذه منفعتهم وخدمتهم. 
وتجسم موقفا قوي وصحيهحا. 


- إن الموظفين الإداريين والدوائر الغامة» هي الأخزى تحرص على مراعاة مصالح الجماعات 
EE N‏ والمهنية المتعاملة معهاء مثل إدارة الزراعة عليها أن تستجيب لمصالح المزارعين 
وتدعم مطاليبهم. 
4-الرأي العام — Public Opinion:‏ 
يمثل الرأي العام وحسبما یری (کیرستون — «(Gerston‏ التعبير عن المعتقدات ووجهات 
النظر الاجتماعية, التي لها تأثيرات واضحة في النظام السياسي» وفي عملية صنع السياسة 


العامة(20). 
ن ای العام» العناصر أو المبادئ التي تؤكد دوره في السياسة العامة 
وهی( 


- إن الكثير من أعضاء المجتمع لديهم مصالح وارتباطات تتعلق بالقضايا العامة. 
- هناك بعض القضايا التي تتطلب الداول والقرارات من داخل المجتمع. 
- إن عملية مناقشة القضاياء تتطلب جود ذوي الملصالح والأفراد» وتوفير وسائل الاتصالات 
لیتسنی تنفیذها. 

وقد أوضح (داي)» عن الدور الذي يسهم فيه الرأي العام فى صنع السياسة العامة 
وكذلك عن دور السياسة العامة في تشكيل الرأى العام» حيث أكد بان افغال صناع القرار تسهم 
ف تكوين الرأى العام. وأن السياسة العامة يمكن أن تتوافق مع الرأى العام» ولكل جانب تأثير 
متمايز ونسبي في الجانب الآخرء وبالرغم من التأكيد الفاعل على فاعلية العلاقة بين الرأي العام 
والحكومة. فإن السياسة العامة لها الدور الاسهامى الأكبر قي تشكيل الرأي العام» لأن القليل 
من الناس فقط هم الذين لديم آراء وأسئلة حول ا اة بالمقارنة مع صناع القرارء 
قضلاً عن كون الرائ العام غير مستقرء وبالإمكان تخيبره في غضون أسابيع استجابة 
للأحداث والأخبار الإعلامية. وأن الناس والبعض مذهم يعترق صراحة بأن لا رأئ لديهم» 
وإجاباتهم تعتمد على مواقف سابقة وعلى القدرة الاستذكارية للأحداث والحوارات السابقه. 
التى قد لا تفى بالغرض٠‏ ضنمن آ ا ات ااا 


> 


إن الزائ العام E‏ دراسة المواقف عند متختي القرارات في 


ت 


السياسة العامة من حيث دور الرآي العام في الحملية الخكومية» وأثره فى قرارات صناع 
السياسة. وهل ان اختيارات متخذى القرار لها أسس ومنطلقات من قبل الرأي العام؛ وهل 
بالإمكان الجزم بأن الرأي العام أساس في تلك القرازات؟ وهل هناك قرارات مؤثرة على الرأي 
العام. وهل اتجاه الرأهي العام يؤثر على الممارسة اليومية والفعلية للسياسة بشكل جزئي آم 
کلي؛ مئل هذه الإشكالية الفلسفيةء طرحها (أندرسون) وأضاف بأن الحدود اة 
والاتجاهات الكبرى لكثير من السياسات العامة توجه بالأساس من قبل الرأي العام فسياسات 
عامة مثل: تحسين أوضاع الحمال» والإصلاح الضريبي. والتقليل من احتمالات الدخول في 
الحرب» كلها تؤكد عدم إمكانية متخذي القرارات بتجاهل الرأي العام الذي له دور بارز في 
الاقتراع والتصويت والانتخابء الذي قد يسهم بجعل المسؤول الحكومي والإداري في بعض 
الأحيان خارج حلبة السياسة. نظرا لتعارضه مع منطلقات الرأي العام (3. 
سادساً: استراتيجات التأثير في عملية صنع السياسة العامة 

إن القرار العام» يمثل قي صورته الرسمية والقانونية توجهات الحكومة. بوصقه وكما 
یری (بیتر روسي - ووهR‏ ٣عاء)‏ اختيارا من بين عدة أساليب عمل بديلة» بهدف التغيير أو 
الإيقاء على التسهيلات المؤسسية. التى من شأنها خدمة المجتمع ككلء وهذا الاختيار يتم التوصل 
إليهء من خلال الفرد أى مجموعة الأفراد ذوي السلطة في المؤسسات الحكومية والاجتماعية القائمة 
في المجتمع» والذين يتمثلون بصناع السياسة الدافة ومن ظا متا الت ىش تيح فلق راز الذي 
تنطوي عليه مهمة السياسة العامةء قدم (لورنس مان) ثلاثة مداخل أساسية في دراسة وتحليل 
القرار في السياسة العامة» وهي 6 
الأول: مدخل صانع القرار — Decision-Maker Approach:‏ 

الذي يتركز فيه البحث عن المىروثات والخلفيات والسمات الشخصية لأولثك المعنيين 
بصنم القرارء والاستفادة من معرفة تاريخ الحياة الشخصية لصناع القرارء في سبيل تحديد 
معطياتهم السلوكية في المجتمع. 
الثاني: مدخل التحرّب — Partisan Approach:‏ 

حيث يكون التركيز فيه حول ظاهرة التحزبات والتحالفات إزاء القضية المجتمعية. 
وتحديد جوانب الصراع والجدال ومراكز القوة والسلطة والتأثير المؤسسي» والمصالح المتخفية 
وراء الكواليس» ومثل هذا المدخل يركز على دراسة الطرق والأساليب» التي من خلالها يمكن 
تحديد اتجاهات القوة الشخصية في القرارات العامة المتخذة. 
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الثالٹ - مدخل العملىة = Process Approach:‏ 

ويركز هذا المدخل على التجارب العملية والمختبرية التي تجرى على الجمانجات اله غيزة 
بالإضافة إلى دراسة تطورات القضايا وكيفية تعامل صانعي القرارات معهاء من منطللق ٠اوذه‏ 
عناصر منغرسة فى شبكة من العلاقات الاجتماعيةء وأن دور صانم القرار LONE‏ 
الأعلى» يجسد لاقف المؤسسية المعبرة عن حاجات المؤسسة ومتطلباتها. 

إن أتموذج صنم القرارء في إطار بده السياسية. يتمد أساسا على مبادئ علم السياسا 
والفلسفة وعلم التفس وعلم الاجتماع؛ وأن جذور هذا الأنموذج منغرزةً كلي) في علم دراس 
السلوك الإنسانى. حيث يعتمد على توظيفه لاستراتيجبات التسويات أوالمساومات في صن 
القران نهرف الجصول غلى نتائج مرضدة للعديد من الأطراف الخار ية ذات العلاقة؛ كا 
وتعتبر التسويات أساس الاستراتيجيات في الأنموذج السياسي. من حيث تركيزه على 
الجوانب التوعية باكثر من الكميةء بالنسبة للمعلومات والمساندات. وذلك من خلال سلسلا 
التعديلات» التي تفرضها توجهات المؤيدين لهذا الخيار أو ذاك. وتتدخل وتضفط املا خا 
وهات خط2 

ففي اعوام الستينيات من القرن الحشرين. تمكن السود في أمريكاء من الضسغط على 
الحكومة وإقتاعها بإصدار تشريع يمنع التمييز الحنصرى» ويمنح الفقراء قرص التدريب؛ أي 
سبيل الحصول على وظائف محترمة. وها الأسلوب في عملية صنع الشياسة واتخاذ القرارات 
المعبرة عنهاء يوضح كيف تتمكن الجماعات من التأثير في صانحي القرارات الحكوميةء من ال 
تبنى سياسات مادية أو رمزية» تصب قي مصالح هذه الجهات وتدعمها!؟ فقد يسعى الموظفون 
الإداريون نحو تقليل أوقات العمل في المنظمات أو الاجهزة الإدارية التي يعملون فيهاء وإذا 
رغبت شركات النفط بحماية الاحتياطي المسموح به. فما هي الطرق التي يمكن اللجوء الها 
لتحقيق مثل تلك الغايات؛ فهناك على الأقل استراتيجيات محتملة التاثير على الحكومة؛ لفرض 
اخان شتاسات عامة. يمكن أن تمل أنماطا للقرارات: وه (2: 
Bargaining: — ãn glukl -1‏ 

إن كثيراً من الأفراد والجماعات» لا يملكون القدرة الكافية في التأثير على السياس 
العامة» إلا من خلال آخرين أفراداً أو جماعات. كان تحاول إحدى الجماعات بعروض مساوها 
مع جماعة سياسية معينةء ينجم عنها التوصل إلى مبادلات مفيدة لكليهما, وتحقق لبها 
مصالح مشتركة. 

وهذا يعني» ان المساومة هي عملية تفاوضية. بين جهة تملك شيفاء تجتاج إليه ول غب 
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أفي الول عليه جهة اخرى تمتك بدورها شيا يمكن مبادلته إزاء ذلك الشيء لذي 


تحتاجه. أي أن المساومة تقوم على مبدا (خُذٌ وإعط)» فقد تتم بين المواطنين وصناع السياسة أو 
العكس» أو بين جماعات المصالح من جهة وكل من المواطنين والساسة من جهة مقابلةء أو بين 
البيروقراطيين» وكل من الساسة وجماعات المصالح» أو بين الدول. أو بين أعضاء البرلمان 
أنفسهم» وهكذاء إذ أن المساومات تحدث بين الأطراف» من منطلق أن أي اتفاق يحصل آفضل من 
عدم الاتفاق في السياسة العامة. 

وثمة نوعان شائعان للمساومة هها(27: 
-مساومة الاتفاق على الف الكامJ‏ — Log Rolling‏ 

وتتضمن هذه المساومة المنفعة المتبادلة بين الأطراف إزاء قضيتين مختلفتين في السياسة 
العامة مثل الاتفاق الذي يحصل بين عدد من البرلمانيين يهدفون مصلحة ناخبيهم أو منطقتهم؛ 
فيسعون إلى مساومة عدد أخر من زملائهم البرلمانيين ليصوتوا معهم وإلى جانبهم» مقابل 
تصويتهم وتأييدهم القضية التي يسعى إليها زملاؤهم؛ وبالشكل الذي يحقق منفعة متبادلة. 
- مساومة الاتفاق التوفيقي — Compromise:‏ 

وتتضمن هذه المساومة أسلويا صریحا وواضحا إزاء قضية منفردة واحدة في إطار 
الحل الوسط المرضي للطرفين» عملا بالمقولة الشائعة: (بعض الشيء خير من لا شيء). 

و للب آليات المساومة» أن يعرف المساوم إمكانياته إلى جانب إمكانيات وتفضيلات 
الأخرين: ومتى وفي ظل آي أن الأجواء ينبي عليه ان يعمل؟ فضبلا عن ضرورة معرفة 
بتكتيكات المساومة الفعالة. 

2- تشکیل ilلتڪJlف‏ — Coalition Formation:‏ 
لإ تستطيع الجماعات تحقيق مصالحها على المدى البعيد» من خلال متظورها 
الاستراتيجى. فتلجا إلى التحالف كخيار تكتيكي أكثر فاعلية فى التأثير على السياسة العامة 
حیث آن بتاء التجالف يعنى اشتراك شخصين أو جهتنن أو منظمتین تخو هاف لاحق على 
الغ من كيجا A EEE‏ افو فاا جد 
يشرعان في تو حيد قواهما لأجل تحقيق ذلك الهذف. فقد يشمل التحالف جماعات ذات مصالج 
أو »«وظفين فى الأجهزة الحكومبة» أو مسؤولين سياسيين؛ مثّل ذلك التحالف الذى ححسل بين 
الخخهبى رين r‏ قر طبن فى الكو تغرس الأمريكي؛ خلال محللع عام 160 .وقد کان تحالة) 

نیورآ فی إلى تحجه آغت ار عاك ارقا الاجتماعى لار اة الرئيس كذق 
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وقد أوضح (هنرى منتزبيرك )Henry Mintzberg‏ بأن السلوك الإنساني والتنظيمي. 
يجسد لعبة القوة بين أعداد اللاعبين المؤثرينء الذين تحدوهم الرغبة الأكيدة نحو التحكم 
بنشاطات وقرارات الأجهزة الإدارية» تحقيقا مصالحهم وأهدافهم؛ وهذا من شأنهء أن يدفع 
نحو عقد التحالفات الخارجية. أو الداخلية. لتشمل حالة اللعب في المضمار السياسي» كلا من 
المدراء في المنظمات. والمرشحين الشياسيين وغير ف (28). 

فالتحالف غالبا ما يتشكل من قبل فرقاء أو جماعات قد تكون متضادة فيما بينهاء والذي 
E E AN PETE BOER O‏ 
حيث يمكن أن تكون السياسة العامة مدعاة لحل الصراع؛ حينما لا يمكن حله بوسائل أخرىء. 
وذلك لأن حاجة صناع السياسة العامة تتركز دائما إزاء محاولة تشكيل وبناء التحالفات» 
وبالأخص حينما تكون الأهداف العامة غامضة؛ حيث تعتبر عملية إقامة التحالفات خطوة 
ضرورية في صنع السياسة العامة. لكي يتسنى لصانعيها الموافقة على السياسة العامة بغير 
الحاجة إلى الدخول في التفاصيل الدقيقة التي قد تكون مثاراً لتصادم وجهات النظر ومنظلةاً 
للصراع» الذي داو رة ج خلال احالف 22 

3 uêliklة‏ — Competition:‏ 
تشكل المنافسة نشاطا يسعى من خلاله طرفان آو أكثر. وبصورة تسابقنةء إلى تحقيق 
الهدف نفسه عند جميع الأطراف. مثال ذلك تنافس السياسيين. لأ جل الفوز بأصوات الناخبينء 
وتناقفس الأحزاب السياسية فيما بيتها لأجل إحراز نصر انتخابي» كما تتنافس الدولة في سبيل 

الحصول على مكاسب اقتصادية أو مكانة أو قوة إقليمية أو دولية. 

ويحدٿ التنافس بين القضايا و جدولتهاء في سبيل استصدار سياسة عامة من جانب 
الحكومةء كما قد تتنافس الأجندات الرسمية؛ 8 ينجم عنها تولد لقضايا جديدة ينبغي 
التعامل معهاء فالمنافسة بين الجهات التنفيذية لها أثار واضحة وهامة على شكل وطبيعة 
السياسة العامة فالتنافس بين أقراد الجيش الأمريكي» دظهر هتاك توعا من التسابق بين 
منتسبي القوة الجوية» ومنتسبي الأسطول البحرى. إزاء الحصص والتخصيصاكت المالية 
لوار نة إزاء کل مته 00 . 
إن طبيعة النغلم السياسية. هي التي تحذد حالة امشداد المتافسة وسشتختهاء حت هناك 


بخض الذخلم. يقتهبر فيما التنافس على المرشحنن للمخاصب السياسية. وتتفيز نظم أخزى 
رها بالتناقس على امذاصب والسياسات العامة. وثمة نخلم أخرى التتافس قائم على أساس 


ال ربان؛ ونائقابل هناك نحلم متعددة التناقفس بتعدد عار 4ا 
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ويقوم مبدا التنافس من خلال محاولة أحد الأحلراف تحقيق السبق على منافسه» دون 
تقديم أدنى فائدة للخصم؛ ولكن قد يلجا المتنافسان إلى ميدأ المساومة حفاظا على وجودهماء 
كما في حالة تكوين الائلاف الحكومي أو التقاء الحكومة مع المعارضة السياسية إزاء قرار ما 
وفي هذا الموقف. قد يترتب عن المساومة في الحالة التنافسيةء إجراء مقاوضة. بين الأعضباءء؛ 
يكون السلوك التتافسي الدت ل اا ایق ن یائ 0 
- نمط المفاوض 11rd Negot dred,‏ وهذا یهدف إلى الفوز وإلى التشدد في موقفه 
E EO‏ إبقاء الحلاقات متشنجة مع منافسه والسعي نحو استغلاله. 
- نمط المفاوض المرن — S0 NepOOr‏ . وهذا يشعر بأنه مغبون لكنه يعمل على منع 
الصراع؛ ويبادر إلى تقديم تنازلات مفضدة إلى عقد اتفاق. 

وتبقى المفاوضات الجيدة هي ذات الطبيعة الوسطية بين الصعوية والمرونة. 
4 الصرIع‏ — Conflict:‏ 

حينما لا يسفر التأثير على السياسة العامة من خلال الطرق الأخرى» عن أية نتائج مفيدة 
لذوى المصلحة المختلفين في الأهداف» يصبح الصراع نشاطا سياسيا هند مخ مو غین او آکثر. 
للسحى نحو تحقيق أهدافهاء بحيث النجاح الذي تحققه مجموعة معينة. سوق يلخي نجاح 
چر2 الأخرى ويلحق بها خسازة مباشرة. سواء كان ذلك مقصودا أو عفوياًء ويتخذ 
الصراع شكلاً عنية) أ ولا عنيفاء ورسمياً أو لا رسمياء اعتماداً على درجة القوة المستخدمة في 
الصراع وعلى مدى ما يسمح به النظام السياسي من مساحة رسمية مفتوحة لقنوات الصراع. 
أي على قدرة النظام السياسي في فتح قنوات لحل الصراعات السياسية. ففي الولايات المتحدة 
الشركة ,يإ الكؤنغرسل هى اللكان المسموح به للصراع؛ من جيث فيه نظام للجلسات 
وللتحقنقات, وللشهادة. واتخاذ القرارات. ويسمح فيه للجماعات الأخرى ذات العلاقة بقضية 
الصراع» من الدفاع ومن المنافسة والسعي للحصول على المزيد من الامتيازات والاموال: حن 
خلال أساليب نظامية بدلا من المواجهة السلبية في الشوارع. 

إن العمليات الصراعية تصبح مدمرة إذا انطوت على إنكار أو تجاهل أهداف أحد الأطراف 
التصارعة. وإذا سمح لها بالتطور إلى درجة الانفجار الخطيرء غير أن الكلفة الباهضة التاجمة 
عن استمرار حالة الصراع؛ تدفع جميع المعنيين إلى السعي والتدخل في سبيل التسوية العاجلة. 
دون مخلفات كارثية. 

فالسماح مثلا للجماعات الصناعية. وللجماعات المضادة لهاء بالمواجهة غير السلبية إزاء 
قضايا التلوثء دون اللجوء إلى تخريب المصانع أو تدمير المكاتب الإداريةء يعتبر قناة رسمية 
منتظمة للصراع بمقدور الحكومة أن تمسك بخيوطها وان تسطير على الصراع بطريقة هادة. 
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5- التعاون: )“00[p0-41101:‏ 
ويتدرج مضنمون التعاون.غندما بكون جميع المعتيين أو المش تركين بمتابحة سباسة عام 
معتية. بتوقعون حضولهم على مكاسب وامتيازات بالشكل الذي يدفعهم نحو التعاون والاتفاق 
على قرارات السياسة العامة كطريق مناسب في بلوغ الأهداف. ومثال على ذاك. إذا كان مناك 
اقتراح في البرلان يقضي بزيادة أعداد موظفی الورازات. وكأن الرأي العام مم أو ضسد الذكرة 
فإن جميع أعضاء البرلمان بمقدورعهم الاستفادة من معطليات التغاون» فى تمريز هذا اترم 
ترما م نالع ان افتارن ين قاعدة ليا را راتا د 0 01000 
امصلحة تصب فى روافد الجميع. مثل زيادة منافع الضمان الاجتماعي أو معاشات التقاعد عن 
العمل يجب أن لا تشك تهديدات لاية جماعة سياسية بث قد طزةة وتمان في يم 

السياسة العامة قائدتها وجدواها. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن التعاون قد لا يحبذه الكثيرون الذين يتعاملون مع السياسا 
العامة فقد يتم الانضمام لبادرة تجتمع فيها مصالح الجماعات» لكنها تسفر عن فائدة مجمومة 
واحدةء تا الجموعات الأخرى لا تستفيد منها لاحقا. فالتعاون ممكن لكنه ليس تلقائيا 
ويحتمد على حسابات مؤدية إلى الهدف المشترك وإلى استبعاد الخسارة عن الأطراف المتماونة؛ 
كما ويتطلب التعاون استمرارية تدفق المعلومات بين الفاعلين السياسيين وتفعيل دور المشاورة 
والتنسيق وإحلال التكيف المطلوب إزاء معطيات السياسة العامة المتخذة. 
6-الإقناع — Persuasion:‏ 

ويمثل هذا أسلوبا واعيا - عقلانيا وأخلاقيا. من خلال محاولة أحد الأطراف اعيا 
بالسياسة العامة. فى أن يكسب طرفا خر أو بقية الأطراف» بتفهم طروحاته والقول ١وا‏ 
وترسيخ القناعة لديهم. جراء عرضة الشيق للقضية ودعمها بالآراء السديدة والفيم الخالما 
وهنا يسعى الطرف الأول لجعل الأطراف الأخرى تقبل بما يطرحه وتوافق على شروطا؛ الذي 
حظيت بالاقتناع الكافي» الذي تأسس على مجموعة معلومات حقيقة كانت غائبة عن الأذهان أر 
على مصالح يمكن أن تتحقق بعد أن أزيح الخموض عن ملابساتهاء مثلما يحدث أثاء محارلا 
المدعي العام في الحكمة لإقناع الأعضاء بحجته بشأان القضية المعروضة في المرافعا. ولاه 
يقوم رئيس الحكومة أو الدولة بعرض برنامجه على أعضاء البر لان ويشرع في توليد القاا ها 
اللازمة فيهم» وحثهم على تأييد برنامجهء وتعتبر الانتخابات. فرصة سانحة للعمل بالإساو 
الإقناعى» فكل حزب يطرح أفكاره» وكل مرشح يسحى لكسب الإقناع وتوليده عند الس ته ها 
له كما وان الإدارات الحكومية وهى تعرض برامجها على الجماهير. تحاول إقناعهم بجد رأة 
مثل نداءات التلقيح ضد الأمراض» ومناشدة التجار والمنتجين بالالتزام بالتسعيرات المر سرا 
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Command: — 7-الأمر‎ 

هى أسلوب لإحلال التوجيه المنتظم داخل التنظيم الواحد» من خلال التسلسل الهرمي 
للأوامر من المستويات القيادية العليا إلى المستويات الإدارية والتنظيمية الدنيا. 

وقد تَمٌ استقاء هذا الأسلوب أصلاً من المنظومة العسكرية والبيروقراطية الحربيةء في 
اتشاب السلطة بصورتها التدريجيةء بالشكل الذي يجعل لشخص ما وهو القائد 
السلطة الحاثيرية. فى أن يأمر آخرا مرؤوسا ليعمل في ضيء هذا الأمر. وقد استوعبت 
الؤسسات اللدنية والإدارية هذا الأسلوب» وأخذت به لا يضمن الحقوق والواجبات. ويخلق 
الاستجابة والطاعة بين المسؤولين والمرۇوسين. 

1-7 ويسعى القادة والرؤوساء وصناع القرار والسياسات العامة. في ضوء هذا الأسلوبء 
إلى توجيه مرۇوسيهم نحو المواققة على قراراتهم وأوامرهم وبرامجهم والاستجابة لمتطلبات 
تنقیذهاء اعتمادا على مبدی (| واب والعقاى). أو العطاء والحرمان. ومثال ذلك» ما تفعله إدارة 
الموازتة العامةء قي تقليص الاعتمادات أى زيادتها أو رقضهاء كإجراء رسمي وكأمر يجب 
الالتراح به من قبل الدوائر المعنية. ويشكل أسلوب الأوامر هذا النمط الشائع في عملية صنع 
القرارات والسياسات العامة» قي كثير من أقطار أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبادان العالم الثالث. 
بما قيها البئدان الحربية. 

فمن کل ما ققدم قد تتداخل أثناء العملدة التطبيقية لتلك الخيار!ت» أساليب المساومة 
٠‏ والإقناع والآوامر مع بعضها البعض قي الحالات التي تستدعي قراراً حاسماء قفي الوقت الذي 
لا بلجا فيه القادة إلى القرارات الاتقراديةء ويعمدون إلى المشاورات والمحاورات. قد تقوم 
الإدارات من خلال المرؤوسين بجعل الأوامر عرضة مواقف تساومية وتتازلات بين الأطراق 
المعتية. وهذا كله يدقع إلى التأكيد بأن أسلوبا واحداً للتأثير على السياسة العامة وعلى عملية 
صتعهاء لا يبدو متطقياً قي جميع الأحوال» فالموقف من القضية التي تكون السياسة العامة 
بد دد مواجهتهاء وما يصحبها من الضغط. هو الذي يفرض الأسلوب التآثيري الممكن توجيهه 
نحوها. إلى جاتب سعة المعتيين وقدراتهم التأشرىة. إزأء القضية المطرىحة قى السياسة العامة 
ومايتوقع عنهم من ردود أفعال»ء يمكن أن يكون منطاقا لاختيار الأسلوب المتاسب فى التأثير 
على الستياسة العامة وعلى تحقيق المكاسب والأهداف التي يسعى إليها 

والأنموذج الآتى المقتر ج رقم (16) عملية صتم انسحاسة العامة» بىصقها عليه مده 


وئ إطأر شمولی مترانط المكرتات والأبعاد. 
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أ فج رقم (16): عملية صنع السياسة العامة 


صناع السياسة الرسميون 


| 


الاجندة الاجتماعية اج قيم عامة 


صاع السياسة غير الرسمية 


سابعا: مشكلات عملية صنع السياسة العامة. 
لقد اتضح لنا أن عملية صنع السياسة وبلورة قراراتهاء ليست بالعملية الميكانيكية أو 
النمطيةء لكي يمكن أن تكون متشكلات ها ن جنس طب نةه ا الخمظية: وإنما غلى اللعحكس. 
فالمشكلات التي تواجهها عملية صنع السيأسة العامة, البعض منها يعد جزءأ من كينونة 
العاانة. والبفن ات ي ا قاس انام ةا جرا ما بف رشبه غليها من تخييرات 
وتحولات. وإلى جانب كل هذاء فهناك مشكلات تؤثر على كفاءة السياسة وفاعليتهاء وترتبط 
فى حقيقة الأمر بمجمل العملية التنظيمية أو التخطيطية أو السلوكية في صنع السياسة الحامة. 
وهي کما يأتي: 
1- مشكلات تتعلق بالمعلومات والتغذية الراجعة. التي تحتاجها عملية صنع السياسة العامة: 
ص من حيث الصعوبات في تحقيق الاتصالات المعنية بالسياسة العامة. والتي تل 22 
- كون الرسائل التي تعكس تعليمات وتوجهات السياسة العامة» مشوشة من قبل مرسليها 
ومصدريها. 
- حصول الترجمة أو الفهم الخاطئ للرسالة أو لتوجهات السياسة العامة من قبل المستقبلين لها. 
- قشل أنظمة البث المرسل» لما تسببه من إزعاج وعبئ زائد» وضغطء وضوضاء على المتلقين. 
م ضعف التغذية الراجعة. بسبب ضخامة الأجهزة الإدارية الحكومية. وتعقد هياكلهاء 
والمتمثلة في(33): 
- ضعف وقلة البيانات اللازمة في صنع قرارات السياسة الحامة» وعدم توفر المعلوماتء وعدم 
تحليلها أو إدراكها قبل اتخاذ القرار. 
- عدم الاستفادة من معطيات البيئة والرأي العام» وغياب المؤشرات العامة عن ذهنية صانع 
القرارء مما يولد بطتًاً في عملية القرار أو عجلة في غير محلها. 
- غياب الوضوح عن أهداف القرارات لدى صناعها والمحنيين بهاء خاصة فيما يتعلق بالانشة 
التعليمية والاجتماعية والأمنية والدفاعية بسبب التكتم على المعلومات» أو عدم حسن توظيفها 
وغياب التحليل عنها وتجاهل أو عدم وجود لوظيفة المحلل للسياسة العامة. 
- عدم الاستفادة من وسائل الإعلام والنشر؛ بصورة فاعلة في طرح ومعالجة ومناقشة قضايا 
الا العامة. استجابة للتخوف أو الحذر من إزعاج الحكومة والمعنيين السياسيين 
والمتنفذين فيها. 
- غالبا ما تعمل الحكومة على عدم التطرق إلى نشر المعلومات والبيانات التي تشير صراحة 
نحو ضعف أدائها السياسي وسوء تخطيطها. 
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- عجز متخذي القرارات عن فهم ديناهيكيات النظم المتشنابكة والحوامل الحر كية على المدى 
البعيد..حيث أن فى النظم الاجتماعية يتوقف كل شىء على كل شيءء» و يندا وجود علاقات 
سببية بسيطة. 2 هذا العجز راجع إلى غياب التحليل E‏ المعاومات الحيريةء 
والاقتصار على ما تفرضه الحواس والبديهة والفطرة. عند صنع واتخاذ كثير من قرار انت 
السياسة العامة. 

-الاتكال المتكرر من قبل متخذي القرار على السوابق ونمذجة وتكرار القرارات على 
غرار ماسبق, مثل إصدار القوانين واللوائح التنفيذية. وتجاهل تام لردود الأفعال عثد 
الناس والمجتمع» حيث تصبح الأمور مدعاة لتطور المشكلات» ويزداد الأامر سوءأً؛ حيثما 
تستند عملية اتخاذ القرارء إلى سلطة الفرض والإجبار. مما يؤدي هذا كله إلى خلهور 
مفاالجآت» وتغدو السياسة قائمة على نظم قهرية. تعرقل أداءهاء ويصدق في هذه الحالة 
وصفها ب (قاتون السخرية السياسية - ۷ه رمصهء! 21ءاذاه۴) للضرر الملحق بالناس على 
وجه العموم. 


2-مشكلات ترتبط بالقي ود المفروضة على السياسة الحامة. من خلال الإطار المؤسسي 
المحدط بحملية الصتع: 
وهذه تتمثل فما يات (34: 

- القيود الدستورية التي وضعت تحديدات على المؤسسات المشاركة في ممارستها للساطة. 
وأوجدت تفاوتات مختلفة فيما بينها على المستوى المركزي واللامركزي, مما جعل 
المرسسات اللامركزية تابعة للمركز. وهذا بطيعة الحال تحديد قانوني إزاء تحجيم الدور في 
صت السياسة العامة. 

- حجم الحكومة. وأعداد المشكلات التي تواجه الحكومة؛ والدرجات العالية من التعقيد في تلك 
المشكلات أو قفي بعض منها. 

- المنافسة إزاء الصادر والموارد النادرة. حيث تعكس هذه المنافسة وتؤدي إلى تزايد ندرة هذه 
المصادر والموارد. بالشكل الذي يجعل منها مشكلة وقضية هامة باعثة على التخوف والقلق 
ن a‏ 

- الروزنامة المؤسسية. والتي تضغط أحيانا على القرارات. مثل الضغط على الميزانية للصرف؛ 
خلال أوقات غير مناسبة في السنة. ومثل اتخاذ القرارات العشوائية دون دراسة أو 
تخطيط. لمواجهة أحداث وشيكة الوقوع. 
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3- مشكلات تتعلق بصانع السياسة شخصياء وكمغيقات مؤسسية: 
E‏ (35). 

RT Rt 

کح ان ية برب لاان ¿ يتعامل مع كم محدود من المعلومات وإعطائها وزناً 
عقلات): 

- إن الو ظاف المطلوبة من غالبية الموظفينء تستدعى منهم المشاركة في كثير من الأنشطةء وهذا 
بطبيعة الحال» سيجعلهم مشتتين. فلا يتمكتوا إلا من تركيز اهتماماتهم على جزء واحد من 
كل المهام المطلوبة منهم. 

-إن كمية اللمعلومات المتوفرة لكل صاتع سياسة. حول كل مقلة أو قضية: لا حم إلا جزء) 
بسيطاً» من كل المعلومات الواجب توقرها حول الموضوع. 

-إن أية معلومات إضافية حول القضية المعنيةء يمكن أن تكون محط فائدةء لكنها تتطلب تكلفة. 
وهه التكلقة سوق تزداد كلما ازدادت الحاجة إلى معلومات إضافية. 1 

- من الأمور الهامة المتعلقة بعدد من القضاياء وجود معلومات لا يمكن الاستفادة منهاء خاصة 
عتد التعامل مع أحداث مستقبليةء كما وهناك بعض القرارات التي ينبغي اتخاذها في ظل 


حالات عدم التاكد. 
4- مشكلات تتعلق بإخفاق السياسات العامة المتخذة: 
وهذه تتمتل فيما يأتي: 


- إن يعض القضابا المجتمعة مستعصية على الحل. لرداءة أسلوب تشخبصهاء آو لأنها 

تتطلي إمكانات تفوق قدرة الحكومةء أو لآن حلها أثار قضايا آخرىء أو أن عدم حلها أولى 
د 36 

-الانغمار في ظاهرة السخرية السياسية. بالشكل الذي يجعل من السياسات العامة المتخذة. 
مجلبة لشكلات رقضايا جديدة. مكل سياسة تحديد الأجور إداريا وسياسياًء قد يؤدي إلى 
زنادة حجم البطالة بدلا من رقع الا جور » وذلك بحنب أصحاب الأعمال من استخدام 9 نیدی 
سود العاملن اده 02 

r‏ راء مرض السلطهة» حدد ٿ ار ن المهار ات وؤ القدرات التي ساعدت في ن 
والسىطرة من مو ست مات الدولة. ليست بالضرو رة هی ذاتهااللار: $ اح قى الخكم 
وقى قياس كفاءة السناسة العامة 0 


و ا التواز,؛ وال فتف< ام نين أهداق السياب العامة وبين حقنة a4‏ ےی ان ETN‏ 
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تلجأ الحكومة إلى إقامة مشروعات كبيرة وعملاقةء ولكنها بذات الوقت» ليست محط اهتمام 
المجتمع» ولا تشكل قضية هامة بالنسبة له» أو بالقياس إلى ما يعانيه المجتمع من قضايا 
معلقة تكلفة حلولها أقل بكثير» من تكلفة إقامة تلك المشروعات الكبيرةء المحفزة على استيهام 
العقل وتغييب المعقولية. 
- حدوث آلتفاوت في السلطة والنفوذ. وهيمنة جماعات الضغط والمصالح والثروة» بما يضمن 
تحيز السياسات العامة لصالحهم» والحرص على استمرارهاء مما قد ينجم عن هذا صراع 
بين الأهداق والأدوات البديلة للسياسات العامة» ويشتمل هذا الصراع ويطال الواقع 
الاجتماعي ويغفل قضايا المجتمعء الذي قد يصاب بالتفكك والطبقيةء من جراء اقتصار 
ثمرات السياسة العامة على القلةء وتهاقت الأعلام نحى تحيزه الواضح لجهة ذوي القوة 
والنفوذ» على حساب قيام سياسات عامة حقيقية. 
وعليه فإن كل تلك المشكلات. تشكل تحديا أمام صناع قرارات السياسة العامةء تحفزهم 
وتدعوهم نحو حلها وتجاوز آثارهاء ولقد رأى (روز - ك5ه8) إن الحل المطلوب للمشكلات التي 
بواجهها صنانغواالقرارات والسياسات العامةء تتطلب ثلاثة غناصر آساسية وهي (29: 
1- يجب أن يتفهم صانع القرار ما هي المشكلة. 
2-يجب أن تتوفر لصانع القرار الوسائل والأدوات الضرورية لحل المشكلة. 
3- يجب أن تكون هناك حالة عدم التأكد المسبق حول الكيفية التي يتم اعتسادها في حل المشكة. 
ومما تقدم» يتضح أن المشكلات جزء لا يتجزأ من شخصية الءياسات العامةء لآن دائرة 
عمل السياسة العامة تتعدى المكان» وفي كثير من الأحيان عليها إن تتخطى الزمان» ومن ميزة 
السياسة العامة. هو انطلاقتها کا 
قمن الطلبيعي والمحتم» أن تعيش السياسة العامة مجموعة مبكلات» ومن الطبيعي أكثرء 
آن قکددر حركتها في هذا الخانق» أو قي ذلك المنعطف, لكن من غير الطبيعي أن يتصور فقي 
جميم المجته عات والحكومات والدول» حالة لا وجود للسياسة العامة وانتذكر قوانين وشريعة 


(حموراد۔ ی) ف فی بلا د ما بين النهرين» ولنتذكر الوتائق السياس 3 ي م خکست عن الب نتير 5 
ISE Eg TS RA 1‏ گر ف اد5 الخلذاء المسلمين لأمتا 
العظيمة. وهذا كله يدقع نحو تأكيد القول والاعتراق بغاعاى أل د أإعامةء وداستمرارية 
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عملىة تنفيذ السياسة العامة 


أولاً: التعريف بمفهوم تنفيذ السياسة العامة. 
ثانا : الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة: (الأجهزة الإدارية). 

ثالثا ٠‏ مستلز مات العملية التنفيذية للسياسة العامة. 

رابعاً: وصل الحلقة المفقودة وردم الفجوةء في تحليل تنفيذ السياسة العامة. 
خامسا: طبيعة النماذج الإدارية والتنظيمية المستخدمة في عملية تنفيذ السياسة 
العامة 


5 داد زر الفصل. 


عملىة تذقنذا لسباسة الحامة 


5 ~ 


أولً: التعريف بمفهوم تنفيذ السياسة العامة: 
إن تبفيذ السياسة Policy Implementation — ãaolaJl|‏ اانا . یمکن تعریفه س خلال 

استحضار عدد من التعاريف والافكار التي تناولها بعض الكتاب المعنيين بهذا المصطلم أو 

المفهىم. كما نوضح لها أدتاه: ۱ 

- إنها تتمثل بمجموعة النشاطات والإجراءات التنفيذية الهادفة لإخرا 
قراراتها إلى حيز الواقع العمليء وتقوم على استخدام المصادر والموارد البشرية والمادية 
والتكنولوجية وغيرهاء وقي سال تحقيق مقاضد السياسة العامة.() 

- إن تنفيذ السياسة الحامة» في عملية لوضع الأفعال والإجراءات وجعلها فاعلة ومۇثرة من 
قبل أفراد القطاعين العام اخاص: من خلال المشاهد التظبيقية والممارسات الحملية التي 
تدلل غلى عمليات ضمن البرامج أو المشروعات. التي دعت إليها السياسة العامة. بالشكل 
الذي يؤكد على قدرة الإدارة العامة من الإجز اء والإنجاز لأهدافها(). 

الشرعية - Mandates‏ لالسياسة من خلال 


ج السياسة العامة أو 


تنقيذ السياسة العامة يعني: تنفيذ الأوامر 
وعادة ما يعبر ذلك التنفيذ عن من جزات البيروقراطية الحكومية 
ت العامةء قد تتطلب التعاون بين 


- إن 
البرامنج العامة والإجراءات» 
وعن مهاراتها الأدائيةء على الرغم من أن بعض السياسا 
دوائر الدولة المركزية والمحلية والأفراد والجهات الأخرى من خارج الحك7, 

-إن تنفيذ السياسة العامة هي تلك المجموعة من الأفعال أو الأعمال التي تتمثل بالجهود العامة 
والخاصة للأقراد SA‏ والموجهة نحو تحقيق وإنجاز الاهداف ارين 0 
قرارات السياسة العامة مسبة. 

- إن تنفيذ السياسة العامةء هي خطوات ضرورية تسهم في تحويل السياسة إلى 
ان5 

تنفيذ السياسة العامة هي عملية ذات صفة مرنة باستمرار» ولها القدرة على جغل 

السياسة العامة حقيقة کنا تتضمن عملبة متحركة باتجاه السياسة؛ وباتجاه الفهل 

معا» بالشكل الذي يجعل منها سياسة لاستمرار الفعل نحو تحقيق الأهداف 


اعمال ار ا 


- إن 
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إن تلك التعريفات العديدةء تؤكد على أن السياسة العامة؛ توجه نحو غايات وأهداف 
مغينة. وتقتضني عة بقن هده القانات ار الهف إنجاد عملة متكاملة لاغراهى اليد 
والتطبيق. مما يجعلا ننظر إلى عملية تنفيذ السياسة العامة بانها العملية الأكثر حقيقة والأكثر 
واقعيةء لأنها تتعامل مع قضايا وأمور ملموسة ومع إمكانيات وموارد قائمة وموجودة على 
أرض الواقم؛ وهي المهمة الأساسية التى تتولاها المنظمات والأجهزة الإدارية. وبكل بساطةء 
ن شل تة الستانة العامة هي تلك العملية اللازمة في جعل السياسة العامة مثالا حا 
العمل والأداء. وتحويلها من حالتها الإعلانية كقرار إلى حالتها الميدانية همل تنفيذي, وعلى 
هذا الأساس تتضمن تلك العملية وتستغرق جميم الحدود أو المساحة الفاصلة بين إعلان 
السياسة» وبين تأثيرها الحقيقي» والتعبير الفعلي عما يحصل في الحقيقةء وعما يحصل من 
N NR EELS LES E‏ 
ارارت التتفيدة العتية تاعلادها ر يام فوا 0 
ثانياً: الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة : (الأجهزة الإدارية) 

بشكل مركز فإن النظم الإدارية ذات الطبيعة المتنوعة والمؤلقة في كل منها من وحدات 

إدارية متعددة. هي التي تضطلع من حيث المبداً والمسؤولية بمهمة تنفيذ السياسة العامة. إذ 
يتولى نظام إداري معين» ومن خلال وحدات العمل الحكومية - اليومية المرتبطة بهء بالعمل على 
تنقيذ توجهات وقرارات السياسة العامة. وما يتعلق بحياة المواطنين في المجتمع وقضاياهم 
وتنظيم أحوالهم ومحاشهم: 

وتترجم الوحدات الإدارية والأجهزة الفرعية القائمة في المجتمع والبيئة. لهذا العمل من 
خلال تخصتحتاتها والانشطة التوزعة عليها في إطار الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة لها 
جغرافيا وفي إطار حدود المكان والبيئة والإمكانيات المتاحة لهاء وإلى جانب هذا قإن الأجهزة 
آلإدارية أيتسنى لها الغمل والتحرك بصورة واسعة ومرنة. لكونها تمارس مهمتها في ظل 
قواتين عامة أحيانا وغامضة أحيانا أخرى» وفى ظل قواعد عامة محلاقة. تمكن تلك الأجهزة 
ن ادر امات انا التقيذية والقرارات الحلىبة في التنفيك بشكل 
غير جامدء و مرد هذا يعو د إلى أن المشرعين لا يحبذون الدخول قي ET‏ وإتما يتركونها 
للإدارات لكونها الأدرى والأعلم ولها الخبرةء بوصةها إدارات ف هما نجعلها ذلك 
بصااحنات:وأسحة لأغراهن التنفيت وعلى الرغم من هذا قإلى جاب الأجهزة الإذارية 
اللعتعة أحسلاً دتنفيذ السنياستات العامة هناك جهات أ 


کک دعنية سوم قى عملنة التنفدن و هذا 


ما سوق نوسح له بشكل مجتمع؛ من منخللق كون السياسة العامة تصنع مثلما تنقذ. وتنقذ 
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مثلما تُصنع؛ وإنها يتم تشريعها في ضوء الإمكانية في تطبيقهاء وأنها أيضا يتم تطبيقها في 
وء ار مهال مها ما يمك اة التائين التبادل فن الاس العامة دعا 
وتنفيذ)(). 

الجهات المعنية فى تنفيذ السياسة العامة» سواء كانت جهات 


وفيما يأتي توضيح لأهم 
فى تلك العملية: 


معنية أصلاً بالتنفيذ, أو جهات لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة 
[- المشروعون: 
بوصفهم صناع السياسة العامة فإنهم كاعضاء في السلطة التشريعيةء يؤثرون على 
التنفيذ الإداري» ويضغطون على الإدارة العامة بطرق عديدة. ويمكن تحديد مساراتها 
ومبرراتهاء حسبما ا 
- ما انت الو اقم أرائش وان المضادق عليها من قبل المشرعين تفضيليةء كلما تقلصت 
الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة» مث التدوين التحريرى للوائح والقيود على صرف 
المبالغ اة اار2 وهذا يمثل تأثيرا عليها. 
- إن اللجان الفرعية والتخصصية التابعة للمشرعين أو للسلطة التشريعية» التي تتولى مراجعة 
اللوائح والعمل الإجرائي إزاء الطريقة التي تعتمدها الإدارات في تطبيق تلك اللوائح» يعتبر 
عاملاً هاما فى التاثين غللى أعمال الإدارة العامة وفي تنفيذها لمهامها. 
- إن الاعتمادات المالية السنوية للإدارات وكذلك مساعي الإدارة العامة في إعادة تنظيم 
أجهزتها وبناء هياكلها. كل ذلك يعتمد على موافقة السلطة التشريعيةء التي يكون عملها في 
هذه الحالة مندرجا في مهمات ذات اختصاصات تنفيذية واضحة. 
2-القضاء أو المحاكم: 
فو جهات معنية أيضا بضتع السياسة العامة. قإن كثيراً من أجهزة القضاء 
النظم السياسية اليوم» تقوم بالأداء التنفيذى من خلال وحدات ودوائر إدارية. 
E‏ 0 إجراء التحقيقات. والاستماع إلى الشهادات. وتحلبيق اللوائح القانونية» سواء 
كانت تلك آلو حدات على شكل هيئات مستقلة» أو كانت خزءا من الإدارات الخامة العاديةء 
اءات القضائية الم هة بالا ناس الكشف عن التلاعبات والانحراقات 
| المعنية. وقياها بالتعسق في تطبيق 


SA 
والت او زات الحاصلة فى حقل الإدارة العامة وقي أجهزتم‎ 
اللو انم والقوانين. والخروج عن ضوابطها في الأداء و التتفيذ. وهذا كله يعتبر تأثيرا مباشرا‎ 
غ الآداء الإداري. وتم تل وظيقة أو متصب (الرة‎ 
النزلاتى: أو ال 3ق العاح أو رجل العدالة - 51۵7ل ) الأسلوب البارز قي قيام القانون‎ 


14 . الحكومى أو الإدارى أو المفوضنس 
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بالسيطرة على الإدارة البيروقراطية الحكومية. وكشف انحرافاتهاء وما يمكن أن تلحقه 
بالمواطنين والمجتمع من الأذى(. 

وإلى جانب كل هذا؛ ببرز دور المحاكم وأجهزة القضاء» من خلال تفسير الاحكام 
والنصوص القانونية, والضوابط؛ ومراجعتها للقرارات الإدارية المرقوعة إليها من قبل جهاتها 
المعتية. بحيث يغدى رأى الحاكم والقضاءء أما متجاوبا أو معرقلاً أو مبطلاً لبعض السياسات 
الإدارية والقرارات التنفيذية. من خلال أحكام القضاء وقرارات المحاكم الاد ة2 0 
3- مجمو عات الضغط والناخبون: 

وهذه تمثل جهة قوية من الممثلين المؤثرين في عملية تنفيذ السياسة العامة وقد أشار 
إليها (بيريل رادن - «الة۸ اإا8) بأن مجموعات الضغط تمثل قوى خارجية تحاول 
الضغط على سياسات الإداري أو المنفذ. ودفعه نحو اتخاذ سياسات تتفق مع مصالحها 
الشخصيةء مثل الضخوط التي توجُهها جماعات المصالح الصناعية على الأجهزة الإدارية 
والحكومية وجعلها تفسر السياسة العامة الحكومية بطريقة تتلاءم مع الأهداف الصناعية 
لجماعاتها المصلحية. هذا وأن عملية التنقيذء يمكن أن تشجع أصخاب المصالح والتاخبين» على 
التدخل فقي القرارات الإداريةء بطريقة قد قدعم أهداق الأجهزة الإدارية أيضاًء ومثل هذه 
التوجهات قد بينها بشكل تفصيلي (رورك - »)R uke‏ حيث أوؤضح بأن النظام السياسي 
المفتوح. تحظى فيه الأجهزة الإدارية بالمصدر الحيوى للقوة» من خلال قدرتها على جذب دعم 
املجموعات الخارجية, لأن قوة جمهور الناخبين تشكل مصدراً كثير الأهمية عند الإداريين 
والإدارة. كما تشكل مصدرا للنجاح عندهما. كما وأوضح (سيلزنيك - )ءآ2۸اع5) من جهته 
أيضا بأن تحالف القوى الضاغطة مع الإدارة. يجعل العناصر القوية من الأفراد» مؤثرين في 
عملية التنفيذ وفي تشاطاتها ومخرجاتها التي تكون محط اهتمام جماعت المضالع وألضغط 
والبنة الا تاع ة(1. 

وتكون الجماعات الضاغطة والمصلحية مشتركة بالإدارة بصورة مباشرةء حينما يكون 
التمثيل مصالح معينة محددا في مجلس إدارتها بموجب مقتضيات المصلحة واللوائح التنظيمية؛ 
مثل مجلس الإدارة الذي يضم المهنيين المجازين الذين يمثلون مصالح ذوي المهن بأكثر من 
DLE EAN‏ 
4- وسائل الإعلام: 

وتمثل قوئ ذات مقدرة على ممارسة فاعلية هاظة إزاء عملية تنفيذ السياسة العامة 
والتأثير عليهاء حيث يمكن لوسائل الإعلام المختلفة والصحافة خصوصاء أن تقوم بدور إيجابي 
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يسهم قى جعل المنفذرن محلمئتين لأساليبهم العملية والتتفيذنة بطرق مختلفة مال ٠‏ 


اك التقار تر المريفة, وتشر الحلومات الخخمة حول إنجازات البرامج الإدارية ‏ التي تجا 
المنفذ يستميل إلى غش العامة من الناس .أو الأعلى منه درجة ووظيفة 
تستحليع الصحافة إعطاء إنذار مبكز حول الصعوبات التي تواجه البرامج الإداريةء بالشكل الذي 
يمنح فرصة للمنفذين لإجراء التعديلات والتحسينات وإخفاء الصعوبات 
كن ال ج افة ان تشيد بالإنجاز التشريعي. في سبيل الحصول على الذعم الكافي الذي 
يتطلبه نجاح البرامج التنفيذية. 
ونتيجة ة لتأثير وسائل الإعلام في عملية تنفيذ السياسة العامة» . ببحث العديد من المنفذين 


عن الجهد الواسع لأجل بناء تصور إعلامي قوي يعزز مهمتهم التنفيذية ويحافظ عا, 


استمرارية وجودها في البيئة والمجتمع. رباققایں قان را الام بانج اجا مک ان 
تعمل على تعقيد عملي تنفيذ السياسة العامة. وتحت ظروف معينة يمكن أن تصبح مؤثرةٌ على 
الأداء وبشكل مثير للاستقهام. 

وعليه فإن للصحافة ووسائل الإعلام خدمة هامة قيما يختص بتنفيذ السشياسة العامة 
فهي تخدم كنراقب لتطبيق السياسة الحامةء لها مع ذلك تاثير مباشر على نتائج الجهود 
التنفيذية ومخرجاتها. 
5الو lhwءs‏ — Intermediaries:‏ 

وهؤلاء هم مجموعة من الاشخاص أو الجماعات, الذين تناط بهم مسؤولية معينا. من 
قبل الملسؤولين التنفيذيين. لخرض تنفيذ السياسة العامة. وقد يتمثل أولئك الوسطاء ببمضن 
الموظفين من الدولة. أو الموظفين المحليينء بوصفهم ممثلين رسميين في التنفيذء ويخدمون ضهن 
هذه الصفة الرسمية فى التنفيذ بطريقتهم الخاصة. وإلى جانب ذلك فهناك وسطاء ألخرون من 
القطاع الخاص» يمكن ان تستفید منهم الإدارة العامة أو الحكومةء في تنفيذ السياسة العامة 

وهذا يشير إلى الطريق التي يمكن أن تكون فيه أساليب (الوسيط) ذات منفعة لعمايا 
التنقيذ» من خلال سرعة تفويض السلطة من قبل الحكومة والإدارة العليا للوسطاء المحليون أي 
غيرهم» في سبيل تنفيذ البرامج م اليومية للحكومة المركزية بالشكل الذي يجعل من الحكوما 
مرتبطة بدرجات متنوعة فى تقرير الاولويات وتوضيح الأهداف؛ وتحديد طبيهة اليا 
التتفيديةء عبر القرارات الى تعمل حن الشتفوبانت المحلية أو المركزيةء والسيطرة أو مبراقبا 
البرامج والمشروعات ومن ثم تقويمها. وينبغي تنسيق عمل الوسطاء من خلال إقامة سلا 
اتصال واضحة ولا يمكن أن تكون ذات آليات مشوشة أو باعثة على قيام التعارضن کما وان 
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| توظيف الوسطاء من القطاع الخاصء» قد يأتي للحصول على تنظيم أكثر انتشاراً في التوزيع 
للخدمات الاجتماعيةء من خلال التعاقد E‏ لتقديم اک الکن ای اشن مدد او 
خدمات العناية الصحية في المستشفيات الخاصة؛ وغير ذلك. مما يؤكد في النهاية على أن عماية 
تنفيذ السياسة العامة. تكتسب وضعيتها الشمولية من خلال ارتباطها وتعقيداتها التي تشمل 
الال التتظيم ية على المستوى اللركري: وعى السلتوى اللي ضلا عن المشت وئ ضمن 
القطاع الخاص. وبالتالي تطور فى أليات الإذعان ووسائل فرض الأوامر والالتزاح بالنواحي 
التنفيذية للقرارات التشغيلية تجو الأفذاف المطلورة(14). 

ومما تقدم يتضح القدرة التاثيرية للجهات المعنية والمؤثرة في عملية تنفيذ السياسة 
العامةء وليس الأمر متوقفاً عند فك الجهات التى جرى التطرقء» وإنما يتوقف عدد ونوع وطبيعة 
تلك الجهات. على حقيقة النظام السياسيء وعلى درجة المشاركة ونطاقها المعمول به في هذه 
السياسة العامة أو في ENE‏ إلى منتطلباتها التنفيذية وطبيعتها الا ال 
رض لاما معام ترقيرا مدا للإمكائيات والوساتل والوازد: كما تتلاب طرف موققيا 
محسوبا في ابعاده الزمانية والمكانية والبيئية والمجتمغيةء إلى جانب الحفاظ على مقاصد 
وأهداف السياسة المعبرة عن توجهات وفلسفة النظام السياسي القائم في الدولة والمجتمع. 
ثالتا: مستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة 

إن معظم التشريعات الحديثة. هي ذات طبيعة عامة وشاملة لعموم الأفراد في البيئة 
والمجتمع» وهذه التشريحات لا ينكن تطبيقها بصورة محكمة وفاعلة. ما لم يقم المسؤولون 
الإداريون» بالعمل على وضع لوائح تفصيلية وإجراءات تؤضيحية لتلك التشريعات التي 
ا الشباسة العامة. ويعتمد ذلك بالأساس على تفسيرات المسؤولين الإداريين وعلى 
تأويلاتهم لتلك التشريعات» بالشكل الذي يتحقق معه تطبيق سليم للسياسة العامة فضلا عن 
اكاد ذلك اتضنا غل درجة الحماس والنشاط الفاعل للحلرق والأساليب والعمليات الإدارية 
التي كغنى بغملية التطبيق أو التذفية('. 

إن هذا الأمر فى كايته يتطلب العملية الإدارية بوصفها تعبيراً عن حركة النظام الإداري 
وعملباته ألمنتنلمة عبر الزمن» من خلال ارتباطه بتأثير ونتائج وعضنمون السياسة العامة من 
جه وبالتنظیمات الإدار نة والسياسة الإدارية وصذع السياسات ذات الدلابع الإداري» ومدى 
الالتزام بها والخض وع لها من قبل المنفذين» بحخشب تلبيعة الواقع التنظيمي للمنخلمة التنفيذية. 
من حت هيکلها وأسالنب عملها ودعمها السياسي الذى تحوز عليه ومن حيث حلبيعة 


السياس ات الحامة ااتي توجه خركته ونشاطهاء ومحاولات التأثير عليها. أو من حيث كونها 


= 0 


منظمة قائمة اصلاً وقد وقع علينها أواجب التنفيذ للسياسة العامة أى إنها غير قائمة والحال 
پستدچي إقامة وإنشاء منظمة جديدة19. 


WSE,‏ مستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة في إطار مكوناتها اللازمه 


في التعامل مع منطقيات السياسة العامة» من خلال ما يأتي: 
1- عناصر التنفيذ: 
إن التنفيذ, كعملية لتحويل السياسة إلى فعل. ليس بالامر الهين» ويشكل ممارسة صعبة. 
زارف فيه م فاه ر مت ددح و فة ج بالستادن البنشرية والاديةء ومتطبات 
الوقت والمهارات» وقد اؤضح کل من (سوزان بارکت - (Susan 81۲٩۲۲‏ و(کولن فودکي 
Cin Fudge -‏ بأن عملية تنفيذ السياسة اا د E‏ کا 
1-المعرفة الحقيقية بما يراد قعله. 
2- تو قير الإمكانيات والمصادر المطلوبة. 
3-القدرة على السيطرة وتنظيم المواردء في سبيل إنجاز الأهداف المنشودة. 
4- التحقق من القدرة الانجازية للمهام» وللاتصالات. بالشكل الذى يدعو ذحو ضبط الأداء 
إن تحويل السياسة العامة إلى قعل لا يتضمن فقظ بلوغ أهداف صنع السياسةء وإنه 
استمرارية صنعهاء من خلال وسائل آخری» حيث أن عملية تنفيذ السياسة العامة في حدها 
الأدنىء ينبغي أن تتخنمن: 
ا مصادرا اقتضادة وقدرات بشرية كافية لتنفيذ السياسة العامة 
- قدرة إدارية لتحقيق أهداف السياسة العامة المطلوب تحقيقها. 
- الدعم السياسي والقانوتي. من خلال السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذيةء والسلطة 
القضائة AT NG‏ لغرض التنفيذ التاجح للسياسة العامه. 
إن قهم عملية تنفيذ السياسة العامة بعتبر مقياسا جيدا في تجاح الحكومةء وقي 
تحقدق أهداقها فى السياسة العامة. والمفارقة تكمن في أن قفشل الحكومة قي تحقىق أهدافها 
ىمن هذا الإظار: a‏ بعتی دو ځیه الانهاح أو المساءلة للعملية الإدارية» على اعتبار أن التنقيذ 
هي عماية اساس تة لعفل الإدارة العامة التي تبدأ عند تصميم الأهداف العامة أ ووضع الخايات 
الأساسية» وعتدما نتم تجهيز وإعداد الموارد الكافية وتجميعها و 5خ يها فى تحقيق تلك 


الأهداف 
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2- البناء التنظيمي للإدارات التنقيذية: 

حيث تختلف هياكل التن ظيمات للإدارات التنفيذية المعنية بعملية تنفيذ 
السياسة العامة ويشكل كل نمط منها تاثيرا هامة في عملية التنفيذ. وقد حدد (ريتشارد 
«(Richard Almore — jk‏ عقب مراجعة المعلومات الختصة بنظرية التنظيم الإداري» اربعة 
نماذج رئيسية - مؤسسية مختلفة؛ حيث يتصف كل أنموذج منهاء بوصف طريقة معينة خاصة 
به لحملية تنفيذ السياسة العامة وهي(': 
أ- أنموذج إدارة Iلiظمa‏ = Systems Management Model:‏ 

وتتجلى نظرة هذا الأنموذج» في أن عملية تنفيذ السياسة العامة ما هي إلا عبارة عن 
نشاط موجه ومنظم وذى أهداق مقصودة. 
ب- انموذج العملىة البدر و قراط — Bureaucratic Process Model:‏ 

ويرى هذا الأنموذج» أن عملية تنفيذ السياسة العامة. هي عملية قائمة على أساس عملية 
روتينية واسعةء للسيطرة والتحكم المستمر على حرية التصرف. 
ج أنموذج التطودر التنظدمي - — Organizational Development Model:‏ 

ويرى هذا الأنموذج» أن عملية تنفيذ السياسة الحامةء تتصضف بكونها عملية مشاركة. 
حیث پسهم درن بتشكيل السياسات. ويذعون بأنها من اختصاصهم وعائدة إليهم. 
د- آنموذج الصراع Conflict And Bargaining Model: - ãaglukllg‏ 

ويقوم هذا الأنموذج» في أن E O TRE‏ 
والمساومات الحاصلة داخل الأجهزة التنفيذية وخارجها. 

ومما يلاحظ أن الأنموذج البيروقراطيء يمثل التوجه التقليدي الضيق في عملية تنفيذ 
السياسة العامة بخلاف النماذج الأخرى» ي تأخذ بالتوجه الاك OTT‏ اون 
أنموذج الصراع والمساومةء هو الأكثر تمثيلاً في العملية التنفيذيةء أنه يتجاوب مع منطق 
السياسة العامة والمنطلقات الانفتاحية على المحيط والبيئة؛ وجميع التأثيرات. ومهما يكون 
نوع الأنموذج المعتمد في عملية تنفيذ السنياسة العامةء لابد من أن يتعامل المنقذون داخل 
تلك المنظمات؛ مع مجموعة عامة من القضاياء التي د ترتبط بالإجراءات التنظيمية الداخلية 
والمعايير البيروقراطية وتخصيص الموارد» وعليه فإن التراكيب التنظيمية لاإدارات التنفيذيه 
للسياسة العامة تتعامل مع المؤثرات الآتيةء التي تمثل متغيرات أو أبعاداً هامة في دقة 
عملياتها التنفيذية وهي(1: 


¬ 2002 


أ-الإجراءات الإدارية الداخلية: 
وهذه تشتمل على الأبعاد الآتية. التي يمكن أن تكون مؤثرة فى عملي تف د ال اس ١‏ 
الاخ وه 
CREE -‏ بوصفها نشاطا يسعى نحو جمع اطراف التنظيم الإدار ي وء كوؤناةا 
ووخداته بعضها مع بعض. وتتوقف فاعلية الاتصال وتأثيراته في عملية تنة .يذ السسياب ١‏ 
العامة على 
- درحة وضوخ الاتصال ودقتة. 
- درجة وصنول الزسائل والأوامر والبلاغات إلى الأطرافاالمعنية بصورة تامة وراضي 
وقابلة للفهم والاستيعاب على المستوى التنفيذي المباشر. 
-المسافة الإدارية: بوصفها الحملية المستغرفة بين القرار والتطبيق أو بين السياسة والعمل 
حيث أن المسافات الطويلة فى التطبيقات البيروقراطية. بين القرارات الرئيسية العلياء وبين 
الإجراءات التنفيذية. تعيق من قصدية التنفيذ وتحد من تمامه بفعل طول العملية التحوياب 
- التعقيد: بوصفه عاملاً تنظيمياً مهماء ويعكس بقدر محين لأسلوب التنفيذ عبر أنموذج 
الصراع والمساومة. بأكثر من النماذج الأخرى التي طرحھا (المور - ۸۳٥۴۴‏ ). حیث پەکن 
للتعقيد أن يؤثر على الهيكل التنظيمي ومستوياته. وعلى صن القرارات الإدارية في المنظطما. 
إذ كلما ازدادت المستويات الإدارية ازدادت درجة التحقيد, وكلما زاد عدد الوسطاء ازداد 
التعقيد أيضاء كما وآنه كلما زاد عدد الممثلين التنفيذيين من جميع الميادين الداخلة في عماية 
وضع الأهداف التنفيذيةء كلما زاد التعقيد دون شك 
ب- تخصيص الموارد والمصادر: 
وهذه تشتمل على الأبعاد المؤثرة في عملية تنفيذ السياسة العامة وهي 
-المصادر الماليةء أي الأموال النقديةء لغرض دعم الأعمال التنفيذية للأجهزة الإدارية المعليا. 
لغرض توفير المستلزمات والحاجات ولدعم حركة الممثلين والوسطاء؛ وبما يعرز من فار 
الإدارة فى تنفيذ السياسة العامة. 
- الوقت: لأجل ضمان صباغة الخطط, خلال المراحل الأولية من بدء العملية التنفيذية للسياسا 
العامة. ويعتبر الوقت عنصرا هاما في التأثير على عملية التنفيذ من حيث: 
- أن الوسطاء والممثلين لعملية التنفيذ سوف يتحركون بسرعة» عندما يبدا الوقت بالنفاد 
- إن المنفذين قد يجدون في نقص الوقت وضيقه عذرا لهم في تأخير عملية التذفيذ 
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- المصادر البشرية : أي كفاية العاملين بالكم والنوع المطلوب أساسا في عملية التنفيذء ويجب أن 
تكون المصادر البشرية لغرض تنفيذ برتامج اا ا ر الكاقى للموظفين 
| المؤهلين والمتخصصين, لان غياب العدد الكافي للموظفين, والأقص الحاصل في المؤهلين 
والاختصاصيين» قد يعرقل ويفشل عملية التنفيذ بشكل واضح. 
- القوة: بوصفها مصدراً إدارياً هاما في العملية التنفيذيةء لأجل توفر حالة القدرة فى تحريك 
الممثلين والتنفيذيين والوسطاء وجميع المعنيين, نحو تنفيذ السياسة العامة. ويرتبط بالقوة. 
عنصر خر وهو (المعرفة) في البيروقراطيةء حيث أن أول مصدر للقوة في التنظيمات 
الحديثة هوالخبرة والمعرفة الإدارية عند الإداريينء ولا شيء ان مخ ن اة 
البيروقراطية مثل قدرة عمل الموظفين ومعرفتهم بأداء المهام. 
ا ج الدوافع النفسية والمعايير الإدارية والبيروقراطية: 
وهذه تشتمل على الأبعادء القي يمكن أن تؤثر بدورها في عملية تنفيذ السياسة العامة وهى: 
لمعتقدات: من حيث كونها رواسخ متأسسة في نفسية العنصر الإنساني للمنفذين» حيث 
كلما كانت أهداف البرامج التنفيذية غير متعارضة مع تلك المعتقدات, كلما أخذت تلك 
الأهداف سبيلها في التحقيق. وكلما كانت متعارضة, كلما قاد ذلك إلى تحد صريح ومفتوح 
| لأهداف البرنامج» مما قد ينجم عن ذلك قيام المنقذين بإجراءات منحرفة ومراوغة وزائفة 
لأن تلك الأهداف متقاطعة مع معتقدات المنفذين؛ أو أنها لا تخدم مصلحتهم الخاصة, التى 
يتطلعون إليها من خلال ممارستهم لأعمالهم» أو أنهم غير متفقين أصلاً مع قلسفة النظام 
السياسي ككل. 

1 الالتزام: من حيث كونه عتصرا هاما وضروريا داخل العمل التنفيذي» خاصة فى الأجهزة 
الإدارية العامةء ويقدم فائدة مضافة للانسجام مع قواعد الإدارةء ويدلل على فاعليتهاء 
حينما تغيب المعايير الخارجية الأخرى عن قياس الفاعلية في الإدارةء وبالتالى يحافظ على 

| البتاء الداخلي للمنظمةء نحو أهدافها التنفيذية المرغوبة. 
إن قلك المعايير والأبعاد تدعق إلى تريخ مفهوم (المحافظة على الامان وليس إلى هز 
#القارب) كما يقول. المثل. وذلك من خلال جعل قيمة هامة وعالية للمعايير البيروقراطية. 
اوه فها مرغوبةء للمحافظة على الوضع الراهن. والارتباط بالمدى المستقبلى الطويل وبما 

1 ف مصلحة المنظمة وصياتتها وحمايتها وتطويرها ونموها. : 
وإلى جانب ذلك لابد من الأخذ بمنظور إحلال التعديلات المطلوبة وتبني التكيّف اللازم. 


٣. ڪا‎ 


کما یری (بیتر بلاو - ا81۵ ۴۲) و(مارشال مار - Meyer‏ اMarshal)‏ في کتابهما 
(البيروقراطية في المجتمع الحديث)(2): 

إن العمليات الاجتماعية قد تعذل من الهياكل والعمليات في البيروقراطيةء بالشكل الذي 
يجعل من المنظمة أكثر مرونة واستجابة مع الظروف المتغيرة ومتطلبات التغييرات الحاصلة. , 
مثل التعديل فى الإجراءات الرسميةء على الرغم من أن بعض العمليات البيروقراطيةء قد تتسم 
بالجمبود ويمتاومة التخبي. وثلب الأيديولوجية التدطيمية دور هاما في تذفيد النظمات وقي 
تقويض مستوبات أدائها أ والارتقاء بها نحو التطوير وإحداث التغيير الإيجابي. 
3-الطاعة والاستجابة القانونية: 

إن محيط عملية تنفيذ السياسة العامةء يحتوي على العديد من الممثلين والمعنيين» وعلى 
الكثير من المؤسسات والمنظمات الإداريةء وتتطلب تلك العملية سلسلة فاعلة من الاتصالات 
وشبكات الربط والتفاعلات» قي سبيل ضم بيئة التنفيذ وربط عتاصرها وأبعادهاء من خلال 
الربط القائم بين صانعي السياسة» والقيمين الذين يشغلون بيئات السياسة الأخرى» حيث أن 
وسائل الربط والاتصال توضح لشبكات الربط والاتصال القائمة بين صناع السياسة العامة 
والمنفذين» وكذلك الوسطاء والمتلقى -المستلم وقوى الضغط, والآخرين ممن لهم علاقة بعملية 
تنقحة السشاسة الغاهة: ولكون أولظك قد يختلفون إزاء السياسة العامة وإزاء عملية تنفيذهاء 
فبعضهم يؤيد اتجاههاء والبعض الآخر قد يقاوم ذلك الاتجاه» قإن دور عملية الربط والشبكات 
الاتصاليةء يتجلى فى استمرارية الأوامر وقي تطبيق الإذعان» من أجل تحريك جميع العناصر 
أف نوا تز اا أو قرارات السياسة العامة. 

والسؤال الهام» الذي يفرض نفسه. ضمن هذا الإطار هو بحسب رأي (ناكوموراء 
وزمیله)(2): 
- كيف يمكن لمجموعة من الممثلين -المنفذينء التأثير على مجموعة أخرى» في سبيل تنفيذ 

توجيهات السياسة العامةء وبالأخص في ظل الأوضاع عندما لا يكون ثمة اتفاق واضح 
حيال تلك التو جهات الممثلة للسياسة العامة؟ 

إن عملية تنفيذ السياسة العامة في هذه الحالةء تقتضي التعامل مع مفاهيم متعددة 
ومتداخلة أشار إليها (روبرت دال)» مثل: التحكم»ء القوة. النفوذ. السلطةء الإقناع» العزم القدرة 
القسو والإجبان. أل (22). 

كما تتطلب عملية التنقيذ أيضا وجود دور المدير - القائدء بأكثر من دور المدير - المنفذ 
حسبما یری (وليم هيت - 8)٤‏ 11113۳). من حيث أن المدير القائد» يمتلك التصور المستقبلي 
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للعمل التنفيذي» وكذلك إلى القدرة الفعلية على تنفيذ هذا التصور. والسعي نحو خلق التخيير 
وتفعيلهء وبغير هذه الخصائص والسمات. سيغدو المدير منحصراً في إطار التنفيذ؛ دون 
الاستفادة من معطيات الرؤية التصورية للمستقبل التي تتجسد فيه فیا لی کان قافن)(22. 
وبالنظر لحساسية العملية التنفيذية للسياسة العامة فقد بذلت الجهود العلمية. في 
إيجاد حالة الإذعان أو الطاعة الإجبارية؛ داخل المؤسسات البيروقراطيةء التي تحتوي على 
افنداں ك رة 100 ا8ل الذي شمن خش الحنكية د ر 
(اتزيوني — (Etzioni‏ » بأن وسائل أو طرق تطبيق التحكم والسيطرةء التي تمارسها المنظمة 
على اعضائها امنفذين» يمكن أن تصنف من خلال ثلاث اساليب وهي (24: 
أ- القوة الإجبارية على التنفيذيينء من خلال التهديد والعقاب. 
ب- القوة المادية والمنفعية. من خلال التزود بالمصادر المالية والخدمات» كالرواتب والبعثات 
والبضائع والامتيازات. 
ج القوة الرمزية والمعاييرء من خلال إعطاء الجوائز والهبات ذات الأبعاد الرمزيةء مثل الولاء 
والحب والقبول» وغير ذلك. 
وعليه فمما تقدمء يتضح أن مستلزمات الحملية لتنفيذ السياسة العحامةء مستلزمات 
واسحة التطاق. وخلال مرحلتتا الراهنة أصبحت المنظمات والمؤسسات الإدارية العامة 
والخاصة» تعمل على وضع استراتيجية إدارية شاملة للتنفيذ. بما يضمن لها بلوغ الأهداف 
بطريقة إيجابية فاعلةء بالاستناد إلى مجموعة طروحات حاسمة مث (25: 
- إن الأفكار الاستراتيجية ليست ذات قيمة تذكر, مالم تنفذ أساساء ويجب أن يأخذ التفكير 
الاستراتيجي بالاعتبار الحاجة الملحة إلى التنفيذ الفعالء وأن يكون ذلك التفكير والتنفيذ 
کک وضمن محددات البيئة. 
-إذا كان التنفيذ ضعيفاء فإن جميع عناصر الإدارة. سوف تصاب بالضعف وتشكل مضيعة 
للوقت وللجهود وللأفعال. 
- إن التخطيط الإداري - الاستراتيجيء» يمثل رزمة الخطط والتوجهات» وهو بشكل خالص لا 
ينتج عنه أي فعل أو تغيير يمكن ملاحظته في المنظمة الإدارية» ولأجل إحداث وخلق التغيير 
الطلواب في المنظمة الإدارية أو المؤسسة المعنية. فمن اللازم عليها امتلاك القدرات الملائمة لها 
في التنفيذ مثل: المدراء المتمرسين والمدربين والمحفزين. ومثل المعلومات الهامة والأساسية؛ 
ومثل آنظمة انسياب الأستجابة والتكيف والهيكل التنظيمي. 
-إن المشكلة الحقيقية تكمن في التنفيذ السيئ» وفي عدم القيام بالاشياء والتردد في اتخاذ 
القرار» وعدم الالتزام بفعل شيء مطلوب. 
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إن التنقيذ الناجح للاستراتيجية الإدارية» يشكل أمراً بالغ الصعوبةء > وأن الإفراط الشديد أو 
التطرف في الميل إلى التغيير يؤدى إلى صعوبة التنفيذ. . وإلى التأثير في جميع أوجه 
النشاط وفي العنصر الإنساني؛ ولذا فإن النجاح التنفيذى يعتمد بشكل واس على إدراك 
النظة للخازات الجديدة وللتغييرات المضافة. وعلى سحيهم في التنافس لإثبات 
e‏ و وبلورة ر e‏ عبر الترتيبات الجديدة. 


ني ااا لت زجنا 
ي تلك 


المنظمات چ المعنية بالتنفيذ, إلى ثلاثة أصناف. n‏ 


¬ ا في الأنظمة Change In ak And Processes: — RE‏ 
التنفيذ. وإحداث N‏ اللازمة ا تجاوبا مع E‏ ثم استنباط وتنفیذ عملیات جديدة دار 
تعديل العمليات القائمة. وتدريب أعضاء المنظمة أو المؤسسة على كيفية استخدام الأنظمة الجديدة. 


ب- التغبير قي llځlãذة‏ — Change In Culture:‏ 
وتتمثل بتلك التغييرات التي تمتها الثقافة التنظيمية للمنظمة أو المؤسسة؛ والتي توضح 
كما تحدد كيفية الحمل الإداري والتنفيذي» فالتخيير يمكن أن يلحق ضررا في ثقافة المنظمة. من 
خلال طرق عديدة مثل: : الإجراءات التي تقود إلى إعادة هيكلة الوظائف في المنظمة؛ ۰ بشکل قد 

يتعارض ويتنافى مع القيم القديمة المتأصلة في المنظمةء كل تير مهه الفا ل 
إخلاص القادة والمدراء نحو تلك القيم. . وقد بتطلب الوضع تغييرا في القواعد وفي اللوائم 
الن نة التى تحكم القيم القديمة؛ لأجل منحها القدرة على عكس وترجمة السلوكيات الجديدة 
التي يتوقع حصولها عند المنفذين, وهنا قد يحصل التعارض والتضارب بين القيم الجديدة 
والقيم القديمةء وبالتالي تتاثر عملية التنفيذ ويحصل سوء في الإدارة والتوجيه عند جميع 
الأطراف المعنية بتلك الحملية. 


ج التغبير قي الهيكل التنظيمي - Change In Organizational Structure:‏ 

وتتمل بتلك التغييرات التي ين جم عنها تحديد أنماط الاتصال والمسؤولية. خیف ان 
التغيير فى الهيكل التنظيمي» > سيؤدي إلى تغيير فعلي في مراكز الأعضاء ء الوظيفية؛ وفي قواعد 
السلطة والمسؤولية. وينجم عن ذلك أيضا حدوث توزيع جديد للأفراد والواجبات. معاا قلف هيد 
هيكلة الشبكة الاتصالية والارتباطية بين أعضاء المنظمة» من خلال المستوى الجديد للعلاقات 


الإدارية بفعل التغيير. 
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هذا ا شیاس ارت ای ددرا دک ب 
اناد کن فا ر یا کی وی مابات ا وشات التادب لحل 
النهوض به بين الوسائل الإدارية وبين الأهداف المبرة عن تنفيذ السياسة العامة. 
وقد دعا (البرت واتيرستون — Abert Waterson‏ ) إلى إيجاد لية فاعلة مؤثرة في 
الأساليب التنفيذية وقدم عدا من الاقتراحات الإيجابية زات الأبعاد واسعة المجال في الحيز أو 
المحيط التنفيذي؛ 0 
- إعداد الوسائل والأساليب المساعدة على خلق الظروف الضروري؟ والهامة في عملية التنفيذ. 
- ترکیز الإهتمام الإداري نحو إغلاق الفجوات, التي من شانها ان تربك وتعيق انسياب عملية 
التنفيذ. بحيث أن بناء البرنامج يجب أن يؤسس ويقوم. من خلال منظمات تنفيذية؛ فضلاً 
عن وجود موظفین - منفذین = مدربین يتمتعون بالقدرة والمهارة اللازمة. 

- استمرارية التواصل في عمليات برامج السياسة العامة بشكل متداعم لضمان الاستجابة مع 
متغيرات الظروف والتحولات السياسية المطلوبة. : 

- التحايل الأولي والمسبق للسياسة العامة يمثل طريقة هام لأجل تحسين عملية التنفيذء 


للسياسة العامة. 
2 4-الاعتبارات الإدار ية والتنظيمية في صنع السياسات الإدارية التنفيذية: 

ن هناك اعتبارات عديدة» ذات طابع إداري وتنظيمي فضلاً عن طابعها السياسي» وهي 
تؤثر على عملية تنفيذ السياسة العامة وقد اوضحها (اندرسون) ودعا بذات الوقت إلى أنها 
تستلزم انتباه محالى السياسة العامة. وهذه الاعتبارات تتمثل فیما بات (8): 
- عند إقرار 0 معين» فإن المستفيدين» يحرصون على أن بّناط إدارة هذا البرنامج؛ إلى 

منظمة إدارية متجاوبة معهم ومتفهمة مصالحهم. مما يعكس ذلك تجاوبا للتعامل الإداري 
والسياسي في تبادل المصالح. 

- تتأثر المنخلمات الإدارية بالقوى المؤثرة فیھاء تبعا لامتلاك المؤثرين لدرجة القوة والنفوذ. كما 

3 النظمات الإدارية تعمل على اتخان السياسات الإدارية التنفيذية» في ضبوء تمتعها بالدعم 

الكافى من القوة والنفوذ. حيث أن المنظمات الإداية التي ليس لها دعم سياسي تكون أكثر 

ا للقرى الضاغطة من منظمة أخرى تحخلى ا سیاسی» مع مزاعاة أن اعضاء 

رقضدلون المنظمات التي تخدمهم؛ باكثر من المنظمات التي تنابعهم وتحاسبهم 


المحتمع 


وو جه سلوكهم أو التي تفرض عليهم الضرائب. 


ب 
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-إن طبيعة أهداف المنظمة الإداريةء أو رسالتها في الوسط الاجتماعي» هي التي تجعل منها حائزة 
على الدعم الخارجي أو فاقدة له» فالمنظمات الداعية إلى مكافحة الفقر وإلى تكافق الفرض وإلى 
اناا او اللات امیا تی بد کی تی یراق کان جلد انیا دوا هاما فی 
تقوية نفوذ المنظمة الإدارية وزيادة فاعليتها وجاحهاء فالقياد؟ التغبيرية والخلاقة من 
خلال شخصية القائد وحيويتهء غير القيادة الجامفة ران نة وال رو قراظية مما ينعكس 


ذلك على جوهر السياسة العامة وعملية تنفيذها بصورة متلازمة. 

- إن صنع القرارات الإدارية يعتمد على الإطار الهرمي والتدرج الإداري من أعلى نحو الأسفلء. 
بخلاف عملية صنم القرار السياسي» حيث يعتمد القرار على التصويت والاقتراع من 
المناقشين الذين هم شمن مستوی واحذ دون هزمية: مع مراعاة أن للهرمية في الإدارة 
إيجابيات فى حل التعارض والتناقض» وإفساح المجال للعقلانية في أن تكون سمة مميزة 
للعمل الإداري» والاستفادة من أداء الخبراء و الحترقين وذوي المهارات. وإلى جانب ذلك 
هنالك السرية في نع القرارات بخلاف العلنية التي تحصل في قرارات السلطة التشريع 
مثلاً وتعبر القرارات الإدارية عن الصورة الحقيقية غير المرئية للنشاط الحكومي» مما يوفر 
لها بعداً الغا اة وکیا وا1081 و الا من او 
بطريقة سرية. 

دمح السياسات الإدارية قي الصنع والتنفيذ معا للمساومة أيضاء ولإجراء المغاؤضات 
ق ب و ا رکفو ا ماناک دون اا تین اال تدبا الدضی م ا 
أو تبادل الصفقات التجارية وغير ذلك. 

ان القرارات الإداريةء تتحول إلى سياسات إجرائية تنفيذية - لأغراض العمل والإنجاز, إنما تتم 
ن خلال وسائل عديدة. مثل: صنع القواعد» والتقاضي. وتطبيق القوانين» وعمليات البرنامج» 
والإدارات مع ذلك تعمد في كثير من الأحيان إلى تبذي منطق الإذعان لأجل بلوغ أهدافها. 

- إن تتفيذ جميم أنواع السياسات العامة من قبل الأجهزة الإدارية المعنية, لابد وأن يتضمن 
كثيرا من عناصر السيطرة والرقابة» بما من شأنه أن يضبط عملية التنفيذ وتأكيد إنجازها 
اها لأهدافقهاء حيث أنه من الأمور الهامة في السياسة العامة هو الأداة التطبيقية 
والتقنيات الأسلوبية التي تسهل عملية التنفيذ لتلك السياسة العامة فضلاً عن مراقبته ذلك 
التنفيذ أيضاًء وهذا كله يتطلب التقنيات الآتية: 
= العمل غيز القسرى»:والذي يتمثل من خلال الالتزام الحلوعي للمعنيين لامر مش التزام 
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- التفتيش الإداربي. مثل فحص المنتجات والسجلات والمهاح. كما يحصل بالنسبة لذوي 
المطاعم وبائغي اللحوم. . لعرفة مدى التزامهم بالشروط الضجنة؛ وإيقاع عقوبة المخالفة 
عليه عند عدم التزامهم. 
-الإجازات والتزاخيص. لغخرزض منح الحق للأشخاص في ممارنسة بض المهن والاعمال 
مثل إجازات المهن الصحية والثراخيص الصيدلانية وغیرها. 
ا والمساعدات. مثل مساعدة الفلاحين والمزارعين لتحسين مخطلجات العمل الْراعي 
ودعمهم بالمواد والأسمدة مجانيا أو بأسعار رمزية. 
- إبرام العحقود . من خلال التعاقد مع القطاع الخاص أو الشركات الأهلية. » على تذفیذ ہعض 
البرامع. ملل عقود مقاولة الإدارة العامة مم منتعهندني التق الخاض. اهم ركه 
فقاولات لفتح طريق غام: 
-الانفاق المالي العام؛ لغرض دعم الصتاعات المحلية وزيادة النشاط الاقتصاديء ولمواجهة 
حالات الكساد أو الانكماش. ولدعم المنافسة الاقتصادية. 
-الضراقب. بوصفهاً أداة ضبطية؛ وبذات الوقت أداة تشجيعية في حالات الإعفاءء بما من 
شانه أن يسهم في دعم رؤوس الأموال والتوسع في الخدمة. 
-إضدار التوجيهات والتعليمات قي إطار مشتمد من لوائح تشريعيةء مواجهة حالات 
مستجدة من المشكلات والنزاعات والتحكيم بخصوصها وحسمها. 
-الإجراءات غير الرسميةء من خلال المغازضات والمساومات والمناقشات التي تجرى بين 
الإدارة والمواطئين. مثلما يحصل بين داقع الضرائب والإدارة اللعثية بالجصول على 
الضرائب» من اتفاقات حول مبلغ الحسم الضريبي. 
- العقوبات» بوصفها غرامات مالية أو قضائية أو إلغاء للإجازات والتراخيص أو توجيه 
الإنذارات أو المصادرة أو السجن. تبعا للمخالفة بحق الإدارة الحامة. 


رابعاً: وصل الحلقة المفقودة وردم الفجوة. في تحليل تنفيذ السياسة العامة 
لقداطلق المهتمون بموضوع تحليل تنفيذ السياسة العامة تسمية (الحلقة 
المفقودة - )ہا ع«iوونM)‏ على عملية تنفيذ السياسة العامةء نظرا لأن هذه العمليةء بقيت 
مغيبة أو غائبة. عن أدوات محلل السياسة العامة أو ما يختص بعملية تحليل تنفيذ عملية 
السياسة العامة ولكون المفهوم التقليدي أو البيروقراطية الحكوميةء هي التي كانت تمثل 

٠‏ وتسيطر هى الإجهزة التنفيذية الشياسات العامة وللدة طويلة جداءوضلت حلتن اعوام 
السبعينيات من القرن العشرين» حينما تسنى (لمؤسسة راند — )Rand Corporation‏ في هذە 
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الفترة: أن تعقد مؤتمرها الأول. الذي خصضص للبحث والتركيز حول الجهود التحليلية 
لمشكلات تنفيذ السياسة العامة( _.29‏ 

وفي العام 3,؛, نشر (جیفری بریسمان - )Je fey Pressman‏ و (آرون والدفسکي 

Aron Wildavsky —‏ ) کتابھما الهام الذی يحمل عتوانا (التنفيذ — «(Implementation‏ 

حبث استتتجاا أنه ليلس هتاك أدبا تحليليا للتنفية. وهذا يشكل خللاً معرفيا ضمن هذا 
الجانب الها (30). 

وهذا يعني أن الأنموذج التقليدي في الإدارة العامةء كان أنموذجاً منكفئا على ذاته. حينما 
قبل أو أجبر على القبول بفكرة أن هناك خطوطا فاصلة؛ بين عملية صنع السياسة العامة من 
جهة. وبين عملية تنفيذ السياسة العامة من جهة أخرىء . مما يعني ذلك أيضا حصول قطيعة 
مانعة - فاصلة. بين مَنْ يصنم السياسة العامة. وبين مَنْ يقوم بتنفيذها. : 

وبالتالي فإن هذا الأنموذج قد أسهم داخليا بوصفه سبباًء مثلما أسهمت الأسباب 
الخارجية للحقول المحيطة بالإدارة العامة في التقليل والتذليل من أهمية العملية التنفيذية 
ودورها الفاعل في صنع السياسة العامة. 

وعالى الرغم من أن بعض الآراءء قد أشارت إلى أولى الحقائق التي يجب التوقف 
عتدهاء في سبيل إعادة النظر والتخلص من القتاعات التقليدية حيال مفهوم الإدارة الحامة؛ 
أو حيال علاقة عملية تنفيذ السياسة العامة بعملية صنم السياسة» أمثال نارن 
لندبلوم - Lindblom‏ esاhar€).‏ الذي وصف عملية صتع السياسة أو تشكيلها بالمحقدة. لا 
يشوبها من اقتزاحات متدذة وتحديات ومفاضلات بين المعنيين بها داخليا وخارجيا. 4 
السياسة العامة التي تحوز على القبولء ٠‏ هي تلك التي تمثل الاختيار الصحيح على صحتها 
وتنفيذهاء مما يجعل السياسة العامة المتخذة مرهونة ة بذلك النشاط التنفيذي المحقق لها . 

كما أشارت بعض الآراء الأخرىء» التي تركزت حول طبيعة مهام الجهاز التنفيذي للسياسة 
العامةء بأن كثيرأءمن قرارات ذلك الجهاز يتم اتخاذها تحت ظروف غير مؤكدة. مما يجعل من 
عملية التنفيذ للسياسة العامة بحد ذاتهاء هي الأخرى عملية معقدة. وبالتالي استحالة 
الفصل بين صنع السياسة وتنفيذهاء وهذه الآراء برزت خلال السبعينيات» عبر ما تشر أنذاك 
كرد فعل واستجابة على ما جاء به (إرون هاركروف — Erwin Hargrove‏ ) عتدما أطلق تسمیة 
(الحلقة المفقودة)» على سياسة المجتمع حيال عملية تنفيذ السياسة العامة من جهة وبين عملي 
تنقنڈها و انشا تقر ۰22 

حیث قدم (بریسمان ووا لدفسکي) عددا من التتوصيات لاستعادة الحلقة المفقودة 
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ووضعها فى مكانها السليم» لصالح فاعلية السلطة التنفيذية وللأعمال المناطة بها في عملية 

صتع السياسة العامة. وهذه التوصيات جاءت بلغة تحذيرية وتتضمن دعوة لتحليل عملية 

تنفيذ السياسة. وهي(3: : 

اد لايمكن قطعا قصل العملية التنفيذية عن السياسةء كما لا يمكن قطغا فهم ابعاد تلك العملية 

وتأخيرًاتهاء إذا ما أخذت لوحدها لاحقاً وبصورة مستقلة في تصميم السياسة. 

-إن على مصممي السياسة؛ وجب الاغتبان والتظر في الوسائل المباشرة المعنية بتحقيق 

ردقن اناف ك ا 

ج إن وضوح السياسة العامة يمثل مطلبا كبيرا في سبيل حماية جميع المعنيين من مخاطر 
تعطل المهامء حيث أن تحليل السياسة العامة هو الذي يضمن مثل ذلك الوضوح» ويؤدي 
إلى فهم متكامل لجميع الأطراف. 

ر استمرارية القيادة. تعد قضلة جوهرية هامة لضمان عملية التنفيذ الناجحة للسياسة العامة 
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وبخلاف ذلك ينجم عن تلاشي الاستمراريةصعوبة واضحة في تحريك العوامل الرئيسية 
للتنفيذ. وبالتالى ظهور الفشل الذريع في برنامج تنفيذ السياسة الحا مماندكن ذلك 
على عملية ا العامة بذاتها. 
إن تلك التوصيات لدلالة واضحة على أهمية التنفيذ في السياسة العامة» وعلى بعض 
العناصر الأساسية التى تمظهاء من حيث كونها عناصر متداخلة ومتفاعلة بين عملية صفع 
السياسة وتنفيذهاء وقد شكلت اساسا تظرياً في تناول عملية تحليل تنفيذ السياسة العامة لإحقا. 
وقى عام 5ء أوضح (دونالد فان ميتر — Van Meter‏ dاDona)‏ و( کارل فان 
هورj‏ — Van Horn‏ 1)) بأن عملية تنفيذ السياسة العامة تتصف بكونها عملدة لا مباشرة؛ 
يتم تحديدها عن طريق قرارات سياسية مسبقة, وقد أضاف هذان الكاتبان لعملية تحليل تنفيذ 
السناسة العامة. نقلة متقدمة. لما بعد النظرية التقليدية في التحليل» من خلال الإضاءة المكثفة 
حول نظرية التنظيم الإداري؛ وتأثيرها على الإنسان» ومعرفة الجوانب النفسية التي تؤثر على 
السلوك ضمن مجال عملية التنفية(°4. 
وقبيل الئمانينات. كتب (قرنسيس رdjg‏ = (Francis Rourke‏ كتابه‌المشهور 
(البيروقراطيةء السياسة والسuاuة‏ alaJة‏ — (Bureaucracy, Politics, And Public Policy‏ 
وأشار في الفصل الثاني من الكتابء حيث تكلم عن قوة عملية التنفيذ. بأن قي السنوات 
اأراهنةء قد تزايد الاهتمام بتحليل المشكلات المتنوعة المصاحبة للنشاطات التنفيذية للسياسة 
العامة خاصة بعد أن تعددت وتوسعت المقاييس والمعايير النظيمية, مما جعل التحليل هاماً 
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وضرورياً في إننجاز برامج الأهداف» على خلاف السنوات الماضية. حيث كانت عملية 
تقويم بدائل السياسة» تتم بعيدا عن تضمنها لاتحليلات والنتائج المعنية بإثبات الجدوى 
التنفيذيةء وبعيدا عن التأكد من صلاحية تلك البدائل وقدرتها على الاستجابة والتفاعل. 
في إطار العملية الإجرائية للتنفيذ ومكوناتها الداخليةء وهذه الطريقةء أطلق عليها (كراهام 
ألسون - ٣0ءنااA‏ mصةطةإ6)‏ ودعاها ب (فجوة التحليل - 6p‏ وراه« 4) نظراً لفشل 
الدراسات السابقة» وبشكل مستمر, في إقامة الرابطة التحليلية بين الحلول المحتمدة» وبين 
السلوك الفعلي والحقيقي للحكومة(5. 

وفى تلك الفترةء كتب أيضا (جاي بیترز - ۶مام۴ را6) كتابا هاما (سياسة 
›)he Politics of Bureaucracy — RT‏ شار قي قصله السادسء» إلى الأولوية العليا 
المعطاة لعملية تنفيذ السياسة العامةء وأكد أن السياسة العامة الحقيقية للحكومةء هي: تلك 
السياسة كما ت تتفيذها باكثر من اقوال المشرعين والسياسيين. وأن العملية التنفيذية تواجه 
ضغوطات كثيرة تحد من قدرتها على التنفيذ الجيد» وبالتالي الفشل في التنفيذ» ومرجع هذه 
الضغوطات. يعود إلى التشريع والحرص على الالتزام القانوني في تنفيذ البرامج دون آدنى 
مرونة أو ممارسة للحكمة» كما يعود إلى عوامل سياسية من حيث حجم اأدعم السياسي 
وتات ا ا ا ن فاه افو انو بسن ازى ای 
وهذه العوامل قد تسبب الفشل في التنفيذ بأكثر من العوامل التنظيمية الداخلية. وهنا دعا 
(بیترز) إلى الاهتمام ب (الشريط الأحمر - 13# ۴۵4) للدلالة على لفت الانتباه نحو الحلقة 
المفقودة. أى نحو فجوة التحليل» في سبيل توجيه الاهتمام وتركيزه على ما يجري داخل المنظمات 
المعنية بتنفيذ السياسة العامةء لأن العملية التنفيذيةء هي المنطقة الوحنيدة» في عملية السياسة 
العامة. الت تحظى بالنصيب الال مى العرفة والمطوامات والتطيلاكة وهنا ينكل تقطما في 
لطر مات حول طك المملنة التفيذية. كنا يشل شنا ينبي مرامعة ا جاو با ®8 

وقى عام 1981ء e hk‏ (مارك لیندنييرك - €۲£ )Marc Linde‏ و (بنیامین 
کروسبی . (Benjamin Crosby‏ كتابهماالملسمى: (تطوير الإدارة: بعد سياسي 
)Managing Development: The Political Dirgênsion -‏ وحاو¥ من خلاله أن ا 
منهجية محددة لتحليل سلوك المدراء في منظمات الإدارة التنفيذيةء من منطلق سياسي» في 
O e ETE E E O TCT RF TRT‏ 
العامة الموجودين خارج العملية التنقيذيةء وقد جعل الكاتبان هذه المنهجتة اساسا 2 تيتدهاء 
عوضا عن تلك الممارسات السابقة التي كان يقوم بها المدراء كيفما اتفق أو بالصدفة. 
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وانطلقا قي تو بح مأهية الأبغاد الحَرَجة التي بمق دور التحليل تناولها مع المدراء 
كمنطلقات سياسية؛ خلال تفاعلاتهم الطبيعية مع البيئة المحيطة. 

واتخذت المنهجية من أسلوب (لاسويل - Lass we‏ ) في تعريقه للسياسة الحامةء 
معتمدة على تحليل الأسئلة المكثفةء التي ينبغي على المدراء الإجابة عليهاء لضمان التوصل إلى 
الكيفية الصحيحة للتعامل أو التفاعل بطريقة سياسية. 

كما يستعرض الكاتبان في مجمل الكتاب. العرض التفصيلي لخطوات المنهجية التحليلية. 
التي ينبغي على مسؤولي الاجهزة الإدارية التنفيذية. استخدامها وتوظيفها في تحليل المشكلات. 
وفي تحليل تطور المشكلات. وكيف يمكن بناء استراتيجية ناجحة للإدارة السياسية °7. 

وهذا تجسيد لعالم المشاركة بين المنظمات الرسمية وبين العناصر والجماعات غير 
ارسق ااعتاض اة حيث تمثل المشاركة دخول عدد من ممثلي الجهات من خارج 
امنظمة إلى هيكلها وإلى مركز صنع القرار فيهاء وول من ركز على أهمية المشاركة هي (فيليب 
ıijluwك‏ — )Philip Selznik‏ من منظورها الساسى» مؤشرا تكاليفها المحتملة في عملية تنقيذ 
السياسات العامةء ومؤكدا أن السماح لممثلي ET N ONE LSE‏ الخظمة ما 
في صتع القرار» يعد مؤشرا هاما على الاعتماد الداخليء ويالتالي خلق روابط فاعلة مع البيئة 
الخارجية. التي تشكل جوهر اعتمادية المنظمة عليها قي حصولها على مواردها ومدخلاتها 
متهاء كما حصل مع (سلطة وادي التتسي - )Tennessee Valley Authority‏ قي أمیرکاء من 
أجل خلق توازنات بين صلاحيات الأجهزة التنفيذية وبين القوة والنفوذ للمراكز والتجمعات 
السياسية الموجودة خارج تلك الأجهزة. مما يضفى قدرا معقولاً من الشرعية والتجاوب الفعلي 
مع المصالح المشتركةء من خلال المشاركة في عة متم اکان ب الأطراف المعنية(38. ٠‏ 

ويطرح هذا التؤجه مصطلحا يبقى على قدر من الأهمية والصلة بما نحن عليه من سحي 
ی ای شتا نو هافي سیول وا000 1008 ورام 
الفجوة. في تحليل عملية تنفيذ السياسة العامة كمنطلق موضوعي يؤكد صلة تلك العملية. 
بالأطر والسلوكيات المتمخضة عما يسبقها ضمن عملية صنع السياسة العامة. من خلال تناولنا 
لأبعاد التداخل والعلاقات بين العمليتين بالتوضيح والتحليل. إلا وهو مصطلح (التسيس 
الإدارىي — Administrative Politicization‏ )» الذی يعبر عن المنظور السياسي للسلوك 
الإداري قي المنظمة» وعن علاقات ممارسة القوة والقدرة على التأثير قي aS‏ 
ألتفضيل أو المفاضلة, تسم بالاعتماد امتبادل. وبالتنافس والتعارض» وبالندرة. حيث تكون 
القوة هي البعد الحاسم قفي القرار والاختيار» وتجسم السلوك السياسي المعتمد» خارج إطار 
السلوك الرسخى الاعتيادى(39. 


E 


والميزة البنيوية لدلالة مصطلح التسيس الإداري. على المستوى التحليلي والتشريحي له 
فى إطار المزاوجة العملية والواقعيةء بين المضامين الرسمية للتنظيم والإدارة؛ وبين المضسافين 
TE FE‏ د لجاز ية ذا القاثير المشترك, تتجلى وتكن في تلك المالة أو الحسو رة 
التركيبية المعقدة نوع ماء التي ستكون عليها المنظمة أو الأجهزة الإدارية والتذفيذية العامة 
حیث تصبح: 
*بمثابة ارح الذي تقدم على خشبته ادوار اللممثلين وتختفي وراء ستارته المقول 
الفاعلة والمؤثرة التى تتمثل بالمخرج والمنتج والمصور والملقن ومصمم الأزياء والديكر 
والإضاءة ا ا غيرهم. وقد تتباين الأدوار السياسية لهذه الشرائع ٹبما 
لاتجاهاتها إزاء التقنيات والأدوات الشائعة الاستعمال في المنظمات والتي من خلالها يتحقق 
الاوك الى . 
وعليه» فإن كل تلك الآراء والجهود العلمية اللاحقةء التي شكلت تواصلاً معهاء قد 
أسهمت فى إطلالة حقيقة التحليل وترسيخه وتفعيل آلياته. داخل الأجهزة التنفيذية للسياسة 
EEE,‏ نجم عن ذلك تنوع هائل في تعددية الوحدات أو المحاور؛ التي صار التحليل 
تتاولهاء بالدراسة والبحث والتشخيص قي إطار العلاقة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة 
مع عملية تنفيذ السياسة الحامة. قمع التركيز على تناول الدولة أو مؤسساته الحامةء كوحدة 
معتمدة فى تحليل عملية التتفيذ للسياسة العامة لم يتوقف التحليل عن دراسة أدواز جهاٹ 
اى لديدة مؤ رة فى لك الخملية. مثل: الجماعات غير الرسمية. وجماعات المصالع 
والضغطء والأحذاب ا والراي العام والإعلام. والمنظمات الدولية. والمنظمات الأخرى 
المماظة. ومنظمات القطاع الخاصء واليات المنافسة والأسواق» وبيوت الخبرة والاستشارات. 
رالمنظمات الكبرى متعددة الجنسيات والعابرة للقارات. والمنظمات غير الحكومية في مجالات 
حقوق الإنسان والبيئة والمرأةء والمنظمات الجديدة - بلا حدود» وغير ذلك فضلااً عن ثورة 
الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الجديدة» التي استطاع التحليل أن يقوى بها منهجيته من 
جهة» ومن جهة أخرى توظيفها في تطوير عملية تنفيذ السياسة الحامة. 
وهذا كله قد اثر تاثيرا كبيرا على هيكلة الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة من جیث 
بنيتهاء وانظمتهاء واتخاذ قراراتهاء وأدوارهاء وتخصصاتهاء وعملياتها في التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة والتطوير. والتصميم الأفقي أو الحمودي» وتبادل المعلومات. والتفاعل بين 
الفروع» والتنسيق بين الأقسام» وعمليات الدمج؛ واختيار السياسات التي من شانها التاثير او 
عدم التأثير بالمحتوى التنظيميء والقدرة الاتصالية وحجمها مع القادة السباسيانَ. وكيفية 
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إحلال المرونة بين متطلبات الميزانية والأداء والشؤون القانونيةء وإقامة التنظيم الحيوي» الذي 
| يشبت الجدارة والتأثير على صنع السياسة» من خلال البناء الهيكلي المصمم لاحتوى كل تلك 

الت رات50, 

ولم يكتف التحليل لعملية تنفيذ السياسة العامة عند ذلك الحد الواسع الذي وصل إليهء 

بل تعداه لما يجعله فى قلب التحولات والتطورات الحاصلة على صعيد الحكومات والدولء 
| والمواقف العالمية E‏ والتكتلات الإقليمية والقاريةء والتحالفات الاقتصادية الجاريةء 
أ كسمة للوجود والحياة السياسية» التي يمكن أن تكون الطابع المتميز للقرن الحادث والحشرينء 
1 حيث أخذ تحليل عملية تنفيذ السياسة العامة يتبنى أحدث المنهجيات المختصة في تنفيذ التحليل 
| الشامل للسياسة العامةء ويحسن الاستفادة الحصرية مُنهاء في تحليل التنفيذ: مث 2“: 

أ-اتجاه (معر فة اdسlıسة‏ - :(Knowledge of Policy‏ 
امهتم بالمعلومات عن السياسة العامة وصنعهاء وما يتعلق بحل المشكلات العامةء وتوفير 

المعلومات المطلوبة فى تعظيم كفاءة البدائل المتاحةء التي يمكن لحلل تنفيذ السياسة العامة 
اد متها 1 

:(Policy Network — ulu ب- اتجاه (شبكة‎ 

المهتم بمختلف أنواع الجماعات وأنماط الاتصالات وتعدد التحالفات الرسمية وغير 

الرسميةء المتفاعلة والمتبادلة التأثير» والتي تسهم في تشكيل السياسة العامةء مما يمكن محلل 
٠‏ تنفيذ تلك السياسة من مراجعتها وتاتپیریا لایو من اسا التحليلية. 
ج اتجاء (السباسة العامة uklaJiة‏ — :(Global Public Policy‏ 

المهتم باثر البعد الخارجي على البعد الداخليء وجدولة القضايا الكبرى ذات الصبغة العالمية 

على أجندة السياسة العامة للدول. مثل: قضايا البيئةء والديون. والتخاصيةء حقوق الإنسانء 
والاقتصاد العالمى» والصراع الدولى. وغير ذلك مما يتيع أمام المحلل التنفيذي منظورا شموليا 
جهات الكبيرة وإجراء مقارنات محتملة. تفيد من تحسين اليات التنفيذ للسياسة العامة 


ی دراسات (اخفاقات lأwluuة‏ — :(Policy Fiascoes‏ 

الهثمة بتقصي الأسباب الحقيقة وراء قشل السياسة العامة في بلوغها لأهدافهاء وتحليل 
ى الخال. مما يقدم للمحال التنفيذي حصيلة هن المعلومات حول التجارب السالفة في قشل 
العامة لیتجتب اخظاءها: 
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ه- مدرسة (الخطاب العام — :(Public Discourse‏ 

حيث تركز على وجوب أن يعظي محال السنياسة العامة أهمية للخطاب أو الحديث العام 
من حيث اللغة والأسلوب في عرض المشكلة. وتقديم الحجج الوافية حول البدائل المرشحة 
للعلاج» بطريقة مقنعة» بما يضمن تأييد صانعي القرار واكتساب السياسة العامة المتخذة 
لشرعنتها والعمل بمضمونها. 
و- مدرسة (الأفكار alalıة‏ — :(Public Ideas‏ 

وتركز على دور محل السياسة العامةء ليس فقط إختياره للوسائل الفاعلة اللحققة 
للأهداف. وإنما إلى جانب ذلك عليه أن يتوصل إلى طرق مضافة جديدة ؤبدائل اخرى» تعبر 
عن فهم لمتعلقات السياسة العامة ولقضاياهاء عبر أطر نقاشيه» لأوجه التفاوت والتماثل. 
اسلوب خطابی مام یلکن تبنیه یتم ل الاو101 فی اراوح باد اة إلى اعدا 
وتقديم ار مستقباية بديلة» مهياة للتنفيذ والاعتماد عند اللزوم. 
س- مدرسة (حرية llفكر‏ — :(Liberalism‏ 

وتركز على محلل السياسة العامة عليه أن يتضمن في تحليلاته خفايا المجتمع» ويتناول 
القضايا المهملةء والطبقات الإنسانية الهمشة والمغيبة عن الوسط الاجتماعي ككل؛ في القضايا 
المتعددة والمختلفة. وان يحرص على جعل الحوار أو الجدل .حول قضايا السياسة العامةء يأخذ 
مداه بشکل متواصل ومستمر. 

إن تلك المنهجيات بمختاف توجهاتهاء لهي دون شك مهمة للغايةء إذا ما أريد للأجهزة 
الإدارية والحكوميةء النهوض بأعبائها في تنفيذ السياسة العامة على أكمل وجه» ومسؤولية 
محلل عملية التنفيذ. لا تبدى كما قد يتخيل للبعض» بأنها سهلة أو أ غير ذأت فائدةء وإنما هي 
عسيرة جداً. وتستدعى من المحلل الإلمام الكافي بأدواته العلمية والمنهجية في التحليل» وسعة 
المعرفة بالمضامين الفلسفية للعلىم الإنسانية والاجتماعية. ناهيك عن كونه خبيرا في التنظيم 
والإدارة العامة. وعذرنا في هذه المتطلبات وضرورة ان يكون المحلل مستوعبا لهاء يتأتى من 
طبيعة المهام الملقاة على عاتق الأجهزة واللنظمات الإدارية العامة حيث أنهاً مهام مصيرية» يعنى 
بها جميم أبناء الملجتمع» كما وأن روابط الإدارة العامة .م غيرها من الحقول الأخرى» هي 
روابط نظمية غير مستقلة ولا منفصلة عنهاء وخاصة ملم حل السياسة أو العملية السياسية. 
وعلى المحلل التنفيذي في هذه الحالة. أن يكون خبيرا بالتد.مص. عارقا بالمجتمع وحاجاته» 
ملما بالروابط المشتركة التي تجمع بين الحقول المعرفد ١‏ والميدانيةء وبالأخسس الرابطة بين 
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ياسة. وربط الأسباب بالنتائي. واسنتشعار العلاقة الظاهرة والمخفية في 
٠‏ بين مملية صنم السياسة العامة وعملية تنفيذها. 
دا الصدد پخبرنا (ناکا مورا وسمالود - $1100 & )NNak am ura‏ إن تنفیذ 
ب لا يمگن فحليلها بشكل منعزل؛ وترسيخ هذا الفهم يجعل من السياسة منفذةء حيث أن 
عمَلية السياسة معقدة, وأن التئفيذ جزء من تلك العملية. وهذا الجزء المرتبط بعملية السياسة هو 
الآخر معقد أيضا؛ وإن إحدى الطرق المفيدة لدراسة تنفيذ السياسة» تتجلى في النظر إلى عملية 
السياسة بوصفها نظاماً, يتصف بمجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة باق اشر ة او 
غير مباشرة بعضها ببعض,؛ وتتركز أهمية هذا النظام بتبسيطه لعملية السياسة. إلى مجموعة 
من العناصر والروابط؛ فإذا استطعنا تحديد وتحليل تلك العناصر والروابطء ربما أمكننا ذلك 
من معرفة أين وكيف تكمن أدوار التنفيذ في حياة السياسة(3). 
خامسا: طبيعة النماذج الإدارية والتنظيمية المستخدمة في عملية تذفيذ السياسة العامة: 
تعتبر عملية تنفيذ السياسة العامة ومظما أوضحنا دائماًء مرحلة هامة من مراحل 
السياسة العامة» حيث يمكن اعتبار تنفيذ السياسة العامة» نقطة الالتقاء الفاعلة والمتجاذبة بين 
علم الإدارة العامة, وعلم السياسة العامة ذلك لأنه مهما كانت المشروعات والبرامج التي 
ها نيساي العامة ر ودلب وفيا الرجتمحء فاته ل طفل من يروا ولا غاقة کن لن 
ترتجى متهاء إذا لم تكن من التاحية الإدارية والتنفيذيةء قابلة للتطبيق. وثمة رغبة إدارية 
حقيقية للعمل على تطبيقها بشكل فعلي» بحيث أن هناك الكثير من السياسات الجيدة والمتميزة. 
على صعيد المستوى النظري والتخطيطي والمنهجي» غير إنها قد تفشل أثناء عملية التنفيذء وقد 
يشوبها الخراب جراء الأخطاء الحغاخية لعملة التنفيذ440). 
وعليه فعملية نجاح السياسة العامةء في توجهاتها ومشروعاتها وبرامجهاء وتحقيق 
أهدافهاء كله مرهون أساسا بغملية تنفيذ السياسة العامةء وبالجهد التحليلى المتلازم لهذه 
المبلية خلان ابوار هاا وم راحلهاء وفي ضلىء الطابح المي لها اسلوبيا انود جا وامتاما 
سنوضح له» من خلال ما يأتي: 
1- الأنموذج الهرمي التقليدي: 
ويتمثل هذا الأنموذج بتلك الجهود الأولية والتابعة لهاء التي تطورت من خلال عدد من 
المنظرين وامختصيين من العلماء» ممن أوجدوا فرضيات متداخلة. ووضعوا نظريات حول 
طبيعة العملية الإداريةء وكيفية تنفيذ المهام» ومتطلبات تحقيق السياسة العامة حيث تركزت 
نظرة دعاة هذا المدخل إلى العملية الإدارية والتنفيذيةء نظرةٌ ميكانيكيةء دامت ومنذ بدايات 
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القرن العشرين. لأكثر من أربعين عاماًء وتجلى هذا الأنموذج الهرمي التقليدي؛ من خلال النتائم 


e 4 5 2‏ 1 
المعرفية والإدارية التي تمخضت عن جهود العلماء. ومن أبرز تلك الجهود ما ياتي ‏ 


- فردريك تیلر - 10۲ 13¥ ۴۲4۲1٤)‏ وجهوده في (الإدارة adiلunة‏ - (Scientific Management‏ 

- هنري فایول - ۴4۷01 ۲1 1. وجهوده في (مبادئ التنظيم - (Principles of Organization‏ 

- ماكس فيبر - إعاء۷ ×14 وجهوده في (البيروقراطية — (Bureaucracy‏ 

وقد أفاد دعاة الأنموؤذج الهرمي - التقليدي» بتركيزهم على وضم الخطط مقابل الثقايل 
مخ اهنة التنفيذ. وتأكيدهم على ان الأوامر تأخذ طابعا هرميا. من الأعلى إلى الإأسفل؛ وطالا 
هناك خطة أو سياسة» فإنها سوف تنفذ» وسيكون ذلك قريبا مما هو متوفم ره ey‏ 

للسياسة التئ يهدف إليها صانعوها ان واضعو ها( . 

ا ذلك الأنموذج» في تحليل تنفيذ السياسة العامة بالاستناد إلى المعطلى الافثراضي 

القائم على القبول بالمرتكزات الآتية: 

أ- إن كل شخص يعمل في تنفيذ السياسة العامةء يتم اختياره من قبل صانم السياساة في 
ضوء معايير فنية. تتمثل بقدرته على الحمل وإدراك الوسائل التخصصية المناسبة لإتمام 
المهام والواجبات وأهداف السياسة الحامة. 

ب- إن السياسة العامة التي يقوم على تنفيذها ذلك الشخص ومن يماثله» تكون هلى شكل 
تعلیمات محددة» وأوامر متسلسلة واجب الالتزام بها. 

ج- جميع العناصر التنفيذيةء يجب عليها الالتزام بالأوامر والتعليمات المقرة والالتزام بالقواهد 
والخطوط الإرشاديةء للاتصال الهرمي المتسلسل والمرتبط مع صانعي السياسة العامة 

والشكل الآتي المقترح رقم (16) يشير إلى توضيح سياقات التحليل للانموذج الهرةي 

التقليدي» في تنفيذ السياسة العامة. 
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الأنموذج رقم 


(النهاية) م 


(16) التحليل الهرمي 
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- التقليدي لتنفيذ السياسة الماءة 


2- الأنموذج الحدىث غير التقليدي: 

ويتمثل هذا الأنموذج» بتلك الجهود العلمية التي انتقدت الأنموذج الهرمي - التقليدي. 
رمات عليه حالات اار5 واا والأنماط التتابعية» التي میزته کانموذج لا عملي وغير 
واقعي» جراء المثاليةء وجراء الرشدانية المطلقة التي يتذرع بهماء والاستمرار في الثبات على 
تحقيق الأهداف الماديةء من خلال التنفيذ في ظل الأجواء البيئية المغلقة والمعزولةء حيث نظر 
دعاة هذا الأنموذج» إلى العملية الإدارية. بوصفها عا واسع النطاق يصعب الإلمام به» عبر رؤية 
واحدة» أو تناول جانب معين منه» وأن تلك العملية تكتسب صفة الاتساع» من جراء تفاعلها مع 
محيطهاء وبالتالى فإنها تشكل بناءً من أبنية البيئة وما يحيط بها من العوالم والعلوم والمجالات 
الأخرى» وما يتخللها من عمليات واطر وانظمةء مما جنعل كل هذا من الأنموذج الجديث في 
الإدارة والتنقيذء أنموذجا متشعبا في أبعاده» متعددا في طروحاته وقلسفاتهء وفي فروضه 

ونظرياته ومداخله» حيث شمل هذا الأنموذج الاتجاهات التي اھ 42: 

-الاتجاه السلوكى» من خلال مدرسة العلاقات الإنسانيةء ونظريات أنماط القيادة» وحركية 
الجماعة. ااا الدافعية والتحفيزء والسلوك التنظيمي. 

-الاتجاه التكاملي» من خلال مدرسة اتخاذ القرارات» والمدخل النظمي» ومدخل فاعلية المنظمة؛ 
والمدخل الظرفي» ومدخل التطوير التنظيمي. 

كما وأن هناك ثلاثة تطورات فلسفية وفكريةء هي التي أدت وقادت بذات الوقت. نحو 
عملية إعادة تقويم للأنموذج الهرمي - التقليدي» ولتشكل فيما بعد منطلقا للتعديل والإضافة 
والتجديد والتحول» نحو بلورة التوجهات الحديثة في عملية تنفيذ السنياسة العامةء وفي إحلال 
النظرة الجديدة إلى العملية الإدارية في الوسط البيئي والاجتماعي وضمن الإطار الرسمي 

وغير الرسميء وھي(45): 

أ- أشارت بعض الدراسات الهامة في صنم القرارء بأن صياغة السياسة العامة 
مي حف باکر ماھ کي انود ر ن ایی ها 0 
منهج التدريجى فى عملية صنع القرار للسياسة العامة» وطرح (شستر 
برنارد - (Chestre Barnard‏ قى كتابه (وظلائف المدراء) وانتخنا (أنتوني 
دigنj‏ — yê ( Anthony Downs‏ کتابه (نظرية الاقتصاد الديمقراطية)» ما يؤكد إلى أن 
تكلفة المعلومات الحضمتة قى صتم القرارات. يكن أن تكن ار عة للغادةء لأن الخديد من 
القرارات يتم اتخاذهاء قي ظل ظروف عدم التأكد. بما يتنافى مع منطق الأنموذج التقليدي 
أساساء ومع ادعاءاته المطروحة. 


ر 
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ي“ ا ارت راش ات اخدرى في الإدارة العامة والسلوك ا لتنظيمى. إلى أن الخطوة 
الوسطى (تنفيذ السياسة اا ان أيضا معقدة بأکثر مما كان CT‏ کا شیو 
(بول ابلبي - Apleby‏ اPau)‏ كتابە (السياسة والإدارة) الذي تحدى من خلاله اللمفهوم 
القديم والتقليدى الذي كان يقر بأن السياسة والإدارة متفصاتان» وأن نشاط كل منهما 
مخف عن الأاخرى» حيث اق خطا ذلك المفهوم والتسليم به لان الإداريين هم متضامنون 
في الأساس خلال عملية صنع السياسة العامة وأنهم مع ذلك المطبقون لتلك السياسة 
العامة. كماوهناك دراسات أخری قام بها (هربرت (Herbert Simon — jal‏ 
و(أميتا أتزيونى - )Amitai Etzioni‏ و(وارن بینس - )Warren Bennis‏ و (ھربرت 
کوقمان - Herbert Kaufman‏ )» أظھرت أن العملية الإدارية تتكون من مجموعة سلوكيات 
متعارضة ومعقدة. عى صعيد البعد النفسي أو الضخظ البيروقراطي» بالشكل الذي يؤكد 
على أن تلك العملية الإداريةء هي اد ها اشنخمل عله الأئمى نج الهن 1۸ التقليدي» إزاء صنع 
القرار والسلوك الإداري. 

چ الاهتمام المعاصرء وخاصة من قبل السلطات الرسمية الثلاث في الدولةء بالدور الكبير 
الذي تنوء به الإدارة الحامة قي حل المشكلات الاجتماعية والتهو ض بالأعباء السياسية 
والقانونية والتشريعية. من خلال فوا التنفيذية للبرامع والخطط المؤثرة حيث قد 
أصبح من الواضح والسهل تشريع سياسة اجتماعية معينة. لكته من الصحب دا تنفيذ هذه 
الا بغير الوسائل والإمكانيات والبرامج اللازمة في ذلك. 

فالمنظور أو الطابع الميكانيكيء» الذی يعكکس وضعية الأتموذج الهرمي - التقليدي في 
عملية تنفيذ السياسة العامةء يتعامل في ظل وجود إدارات وحقول» يحكم بينها الانفصال» وأن 
التفاعلات تتسم بمحدودية التاخير. ولمة القطاع بارز عن البينثة واللحيطء حيث تمل اللجوانب 
لخت وحالات التدرج الهرمي الطاغية عبر انسياب اللطة, تمثل كلها الأسس والمرتكزات 
المرجعية» عند السعي ا اساسا العامة» بمدخلات انتقائية الأبعادء محدودة التأثيرء 
نة الإصول. مشحونة بالاعتبارات الإنجازيةء التي تركز وبشكل اساسي - تحيزيء على 
الاعتبارات الآمنية للسلطة والغايات اللصلحية للمنتفعين من القلة. ودا الذطون طا هيافي 
حقیقته إلا ذلك المنظور الذي كان سائدا لسنوات طويلة. وقائما على فرضيات الاقتصاد والادة 

“في تحقيق الأهداف» تحت ذريعة الرشد وتعظيم «Maximization of Interest - al ı.J|‏ 

الأمنية والنفعيةء دون القدرة على الاهتمام بمجمل التغيرات والمواقف والظروف الهامة إنساني)ً 

واجتماعی) وموقفیا. 
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ولا يسعنا إلا أن نقدم الأنموذج الهيكلي المقترح رقم (17) للدلالة على رؤيتنا التحليلية 
لينا الاخو دج الخف يى“ الاتفيدي: لطا حتفي ال اة الات الاي اهم با باي ۷ 
هذا الأتموذج» من العلاقة التابعية من جهة امنظومة الإدارية والتنفيذية. للمنظومة الأساسية 
الأقوى وهي المنظومة السياسية. 


حیارات عحدودة 
مناقة عمورية 


سياسات عامة 
”دائمة التكرار" 


الأهداف التحققة 


الأنموذج رقم (17) المنظور التقليدي الهرمي في عملية تنفيذ السياسة العام" 


U] = 


[I 


أما بالنسبة إلى المنظور الحديث غير التقليدي» فهو يتعامل في ظل وجود إدارات وحقول 
متفاعلة متعاونة متبادلة التأثير فيما بينها بصيغ عضوية» وجوهر العلاقة قائم على الاتصال. 
وعلى التفاعل مع البيئة. وإن الأساس الذي تنطلق مته وتستند إليه عملية تنفيذ السياسة 
بمدخلاتها اللامحدودة واللا انتقائيةء في تحقيق الأهداف.» وبدون اعتبارات مقننة إلا الصلحة 
العامة. يقوم أولاً وأخيرا على المشاركة في تحمل المسؤولية. وخلق التجاوب الفاعل مع البيئة 
والمجتمع والتطور العلمي. 

وهذا المنظور. لا يتصف بالجمود والتواقف عند فرضية معينة فينغلق عليهاء وإنما جميع 
فرضيات الحقول هي مدخلاته ومخرجاتهء في صنع السياسة العامة وفي تنفيذها وتقويمها 
ويستوعب الابتكارية والاستجابة لقضايا السياسات العامة الجديدة. التي تفرض ذاتها بقوة على 
الأجندة السياسية. ويحسب حسابه للمتغيرات الإقليمية والدوليةء وما يحدث في العالم الخارجيء 
ويعمل على تجريب السياسات العامة الجديدة. ويوازن بين السلوكيات والقرارات» ويهتم 
بالقضايا المركزية كما يهتم بقضايا الجماعات والأقليات» ويسعى خلال هذه المرحلة إلى تجاوز 
نجاحاته فى قدرته على خلق مضامين الرفاهية العامةء نحو المرحلة القادمة قي تصميمه على 
خلق الخيار الأهم والاشمل في تاريخية المنظومات الإنسانية والطبيعية, الا وهو الخيار 
الحضارى — gy «Culture Choice‏ السياسة العامة الحضارة — .Culture Public Policy‏ 

ولا يسعنا إزاء هذا إلاً أن تقدم الأنموذج الهيكلي المقترح رقم (18) للدلالة على رؤيتنا 
التحليلية لهذا الأنموذج الحديث غير التقليديء لعملية تنقيذ السياسة العامة. وبالتالي فهم ما 
ينطوي عليه هذا الأنموذج من العلاقة التفاعلية. من جهة المنظومة الإدارية والتنفيذية أو من 
جهة المنظومة السياسيةء وحيال بعضهما البعض. 


e. 


الأنغوذج رقم (18): المنظور الحد 


٤ »‏ 
يت غي ال 


1 


ة تقذ الياسة العامة 


= 


| 


. 
1 


غة الاجتما 


عية 
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تقويم السياسة العامة 


مدخل. 


ثانياً: تقويم أثر السياسة العامة. 


ثالثا: الجهات التي تتولى عملية تقويم السياسة العامة. 

رابعاً: أنواع التقويم في السياسة العامة. 

خامسا: معايير التقويم في السياسة العامة. 

سادسا: المستلزمات الإجرائية في عملية تقويم السياسة العامة. 
سابعاً: مظاهر أداء عملية التقويم في السياسة العامة 

ثامنا: مشكلات تقويم السياسة العامة. 

تاسعاً: موقف عملية التقويم من أثار السياسة العامة 


مصادر الفصل. 


تقويم السباسة العامة 


مدخل: 

إر السياسة العامة لا يمكن ان تفي بمتطلباتها بشكل تام أو فعلي؛ وسوف تكون بعيدة 
عن مقاضدهاء على مستوى الصتم أو على مستوى التنفيذ. حينطا * تجا وتتواکب معها 
عملية هامة جدأًء وهي عملية التقويم. التى تدعو إلى معرفة عملية وحقيقية وموضوعية 
بالانعكاسات السلبية او الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذهاء وعن اثر 
مخرجاتها ومدى قاعليتها أو كقاءتهاء في تحقيق الأهداف التي قصدتها. ذلك أن التقويم 
الحقيقي والفعال في السياسة الحامة. يشكل مطلبا في إثبات الجدوى. کمایبعد ظاهرة 
العشوائية والتخبطية عن مضامينها ومقتضياتها. 

N‏ جانب ذلك. فمن الصحيح» أن يتم التقويم. ضمن جميع عمليات السياسة العامة 
وأن لا يتوقف إجراء التقويم على نتائج الحملية التنفيذية للسياسة العامة واضطلاع الأجهزة 
الإدارية. بهذه المهمة فقط. وإنما ينبغي أن يكون التقويم خلال النظر في القضايا وا مشكلات 
الهامة» وقي أثناء صنع السياسة العامة أو البرامج» لأجل توفير المعلومات وحساب الحساہات 
المنطقية والعملية. حول نتائج المقترحات والآراء الملطروحة ضمن هذا الجانب» بالشكل الذي 
بضمن اختازا متاسبا = جددا للسياسة العامة التى يمكن اعتمادهاء ويدعو بذات الوقت إلى 
حسن توظيف النتائج المفيدة. لحتويات علم السياسة والعلوم الاجتماعية والإدارية والسلوكية 
الأخرى ولعلوم اتخاذ وصناعة القرار على المشكلات التي يكون المسؤولون الحكوميون أو 
السياسيون بصدد مواجهتها وإيجاد الحلول الكفيلة لها. قضلاً عن ان التقويم ينبغي ايضا ان 
يكن خلال عملية تنفيذ السياسة العامة بفعل المتابعة المستمرة وتعزيز استمراريتهاء في توجيه 
الأداء الإنسانى المؤسسى, وربط ذلك مع الغايات والأهداف» في إطار انر ااا 
إيجادهاء ثم تستمر عملية التقويم فيما بعد ليكون التركيز من خلالها مُنصبا على نواتج أو آثار 
تلك اللخرجات» عقب تمام التنفيذ. ومعرفة انعكاسشات ذلك كله على المجتمع والبيئة اعيا 
اا سة العامة حيث يمكن عند ذلك التحقق من تقويم فاعلية السياسة العامة وتقدير نتائجها 
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| 
النهائية» والحكم على إمكانية الاستمرار في السياسة العامة أى برنامجهاء أو التوقف فيهاء أو 
التوسع أو الانكماش وبحسب الححطلة التقديرية للنتا(). 

مان ن هك لائر ة التق ييب بترتي أن يخرن غلب قوي اباسا الا ر ر 
من الارتباطية أو الاندماجية امقصودة. آو مما أطلق عليها (هام - ۰14 وزمیله هل - ۴111) 
| (ربط مستوبات التحليل — .(Linking Levels of Analysis‏ 

ما وتو کان الححونم د شتا پنیستوی می ای بغدة مستویات في خو 
| | تتطوى عليه السياسة العامة؛ على صعيد المدخلات أى اللمخرجات أو النتائج والآثار المترتبة عنهاء 
ان التقو یم ييقى تلك العملية الاساسية الباعتة في اية سياسة عامة جديدة. والمقوضة لاية سياسة عامة 
1 قديمة إو فاشلة. والمعززة لاية سياسة عامة ناجحة او فاعلة. وكل هذه الخيارات ما هي في حقيقة 
الأمرء إلا خيارات واقعية تعبر عن جنس وطبيعة السياسة العامة في إطار ما ينجم عنها من 
الآثار والمعطبات الفعلية. ۰ 

وسوف يختص هذا الفصل ببحث عملية التقويم بأبعادها وأهدافها ووسائلها وتحولاتهاء 

من خلال المحاور الآتية التي تمثل هذا القفصل. 


أولاً: التعحريف يمقهوم التقويم — Evaluation:‏ 
لقد تعددت التعريفات لفهوم التقويم» وتنوعت طروحاتهاء في ضوء المرتكزات المعرفية 
والنظرية التى تقوم عليها عملية التقويم» أو في ضوء المنهجية العلمية للأدوات والمقاييس التي 
ااب البو ث العلمية اللختصة بالسياسة العامة والعلوم الإدارية والاجتماعية. 
وعلیه یمکن بیان آهم التعريفات للتقويم» وحسبما يأتي: 
- التقويم: دراسة لغرض تقدير البرتامج القائمء في إطار قهرت على [کتال أو تجقيق آهداقة(). 
- التقويم: هو تحال مَنْتخلم لخ رجات البرتامج»ويعنى بتحديد الفروقات في المعلومات القبلية 
والبعدية وما يحصل في وضعية البرنامج» ومن ثم تفسيرها في ضوء استخدام المقاييس 
والمعايير الإحصائية اللازمة0). 
کا خد رم کن خان عات تاو ااا الماد دا "ای نشاط 
بنش ند على اشاس غلم يهندف إلى تقييم العمليات المرتبطة بالسياسات العامة وآثارهاء 
والبرامج الفعلية E‏ التذى ة0 . 
وقدم (داي -عر0) مجموعة تعاريف للتقويم ضمن هذا الإطار الذي يتعلق بالسياسة 
العامة مثر(6): 
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- إن تقويم السياسة العامة يعني تقديرا لأثر السياسة العامة. 

- إن التقويم للسياسة العامة. هى تقدير الفاعلية أو التأثيرات الكلية للبرنامج الوطني قي بلوغه 
لأهدافه» أو تقدير الفاعلية والتأثيرات المتعلقة ببرنامج أو أكثر في بلوغها لآهدافها. 
التأثيرات التي تنتجها السياسات والبرامج العامةء من خلال الأهداف التي تنوي تحقيقها. 

تقويم النشاطات الحكومية حتى تقدم معلومات متكاملة عن الآثار بعيدة وقريبة المدى للبرامج 

الككر ة0 

وللمصطلح التقويم» وحسبما یری (وليم دان — «(William Dunn‏ معاتی عدیدة دألة علبه» 
حيث أن التقويم يرتبط بتطبيق بعض المقاييس والقيم على نتائج السياسات العامة والبرامع 
والقياس والتقديرء والتي تتضمن هي الأاخرى جهوداء في تحليل السياسة العامةء وباكثر 

وتقويمها بشكل واقعي وحقية 0 

فمن خلال تلك التعاريق إزاء مفهوم التقويم للسياسة العامة, يتضح بأن التقويم عملية 
التنفيذية المرتبطة بالسياسة العامة, ودراسة نتائجها وما يترتب عنها من العوائد والفوائد, حيث 
تام (معهد الدراسات الحضرية الأمريكية) رؤية تعريفية أكثر عملية حيال عملية تقويم برامج 

السياسة العامة, من خلال المحاور الآتية الثلاخة:(0. 1 
الذي يت جز به هذا البرنامج أهدافه المطلوية. ن 

2- إن ذلك يتم من خلال الاعتماد على مبادئ البحث العلمي وتماذجه في مل تمر الاخار 
المباشرة للبرنامج عن الآثار غير المباشرةء والتي قد تكون نتيجة لمؤثرات اخرى من غير 
البزتامج المعني. 
اضر ھا وتو اها 

وضمن هذا الإطار التلازمي في عملية تقويم السياسة الحامةء يرى كل من (ناكوموراء 
وسمالود): بان التطرق إلى عملية تقويم السياسة. يعني مواجهة حقيقة للسؤال الذي يبر 
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- هل يستطيع الأاعضاء المعنيون بالتقويم. من اختبار السياسة العامة على نحو تام فيما يختص 
بميزاتها الموضوعية. بعيداً عن اعتبارات قوة وتاثير مسانديها أو المنتقصين من قدرها؟ 
فإن كان الأمر كذلك. فإن مثل هذا التقويم الوضوعي للسياسات العامة» سوف يقد م 
مقياسا جيداء يمكن بواسطته قياس أداء صانعي السياسة العامة وأداء المنفذين لهاء حيث أن 
عملية تقويم السياسة العامةء يمكن أن تعكس قار أداء المتولين لصتع السياسة العامة. فضلاً 
عمن يقومون بتنفيذهاء وكلاهما مسؤولان عن أفعالهماء وبالتالي عملية تقويم السياسة العامة. 
تجسد لحقيقة المراجعة العامة لغرض تقويم البرنامج» ومن جهة أساسية فإن تلك العملية تجيب 
عن السؤال الأكثر أهمية. فيما يتعلق بمدى اقتراب البرنامج الحكومي من تحقيق أهداقه 
السياسة العامة التي جرى وضعها. 
ثانىاً: تقويم أثر السباسة العامة: 
إن جوهر عملية تقويم السياسة العامةء بشكلها الحقيقي لابد وأن ينص على ذلك الأثر 
الذبى تحدثه تلك السياسة العامة» قي ظروف العالم الحقيقي» وذلك من خلال معرفة الأبعاد 
اة ژدتاه(1): 
1- أثر السياسة العامة على الموقف أو على الجماعة محط عناية السياسة العامة. 
2- أثر السياسة العامة على المواقف أو على الجماعات الأخرى» غير المستهدفة أصلاً من قبل 
السياسة العامة. 
3- أثر السياسة العامة على الظروف الراهنة وكذلك على الظروق المستقبلية. 
4- أثر السياسة العامة» من حيث تكاليفها المباشرة لدعم البرنامج بالموارد التخصيصية 


الظلوبة. 
5- أثر السياسة العامة من حيث التكاليف غير المباشرة المتضمنة فقدان القرص في سبيل 
اقام باستال اري. 


هذا وأن تلك الآثار الراهنة والمستقبلية بوصفها كلفا وفوائد» يجب أن تقاس في إطار 
التأثيرات الرمزية والملموسة - eاangib" And‏ ieاboصSy»‏ حيث أن أثر السياسة يختلف عن 
مخرجاتهاء فعند القيام بتقدير أثر السياسةء لا يمكن ببساطة الاكتفاء بقياس نشاط الحكومة. 
فمثلاًء رقم المبالغ المصروفة لكل عضو ضمن الجماعة المعنية باهتمام السياسة. لا يشكل 
L0‏ لأر السياسة على هذه الجماعة. وإنما يمكن اعتماده مقياسا للمخرجات الحكوميةء في 
حين ما يجري على الجماعة من تحولات وتلقيهم لمستوى الخدمة والرفاهية والصحة والتعليم 
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وغير ذلك هى الذي يجسم لحقيقة الأثر الناجم عن مخرجات تلك السياسة العامة. إذ أن معرفة 
كم ارتفع الطير خلال طيرانه في الفضاء. وكم من الوقت استغرق طيرانهء يعتبر أولى من 
معرفة عدد المرات التي كان جناحه يرف فيها أثناء الطيران. نظرا لاستحالة ذلك. 
وقد قدم (داي) وكذلك (أندرسون) أمثلة عملية. لأجل الفات النظر والتحليل الموضوعى. 
لا يترب عن المعرفة بتلك الأبعاد الخمسة في تقويم أثر السياسة العامةء وحسما يأتي (11) 
- لابد للشريحة الجماهيرية أو المجتمعية محط عناية السياسة العامة من أن يتم تعريفهم جيداً 
وأن يعرفوا بالبرنامج الموجه لخدمتهم قمثلاً برنامج محاربة الفقرء هل أن الغرض منه رفع 
دخول شريحة الفقراء؟ أم زيادة فرص تشغيل البطالة وتغيير اتجاهاتهم وسلوكياتهم؟ وما 
هي الأولويات التي تضمن نجاح تقدير الآثار المتحققة عن ذلك كله؛؟ 
- يجب مراعاة النظرء بأن السياسة العامةء قد تتخللها تتائج غير مقصودة إلى جانب نتائجها 
الملقصودةء فبرنامج الإسكان يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة السكن لدى السود مثلاًء لكن قد 
يؤدى إلى قيام حالة التمييز والفصل بينهم بين البيض. 
- قد يتجم عن السياسة العامة آثار جانبيةء مثل حالات التجارب والتفجيرات النووية لتطوير 
السلاح الأمني» حيث بالرغم من إيجابياتها في الإطار التخصصي والعامء إلا أنها قد تكون 
تام اكاز خارجية سلبية سيااان التري ن تئ داح ا ك 
الدولة أو المحمىرة ككل. 1 
- ينبغي معرفة» هل أن السياسة العامة صممت لأجل معالجة أو تطوير أوضاع حالية وقائمة أم 
مستقبلية؟ أي على المدى القصير؟ أو المدى الطويل؟ فمثلاً برنامج مساعدة المتضررين من 
الفقراء والأطفال» هل يتضمن إعانتهم على أساس المعحاش اليومي» أم مساعدتهم على 
تحسين قابلياتهم وتأهيلهم لما يضمن انتفاعهم الدائم في الكسب والمخاش؛ 
- إن عددا من البرامج والسياسات العامة يصعب احتساب تكاليفها بصورة مباشرة أو سهلة, 
مثل ما يختص بقضايا البيئة والتنمية والرعاية الاجتماعيةء مما يعني أن لها تكاليف غير 
مباشرة ويصعب حسابها. 
- إن لبعض السياسات العامة آثارا رمزية وغير ملموسةء وهذه هي الأخرى من الصعب على 
المقوّم أو المحلل في السياسة العامةء أن يتوصل إلى قياسها بشكل دقيق. خاصة وأن 
اللخرجات الرمزية قد لا تؤدي إلى إحداث تغييرات في الظروف الاجتماعية للناس» فمثلاء 
ليس هناك من يتحسن غذاءه» حينما يتم الاحتفال بمناسبة وطنية؛ لأن المناسبة ذات بعد 
أيديولوجي وعاطفي مرتبط بالشعور الداخلي وليس بالعطاء المادي. 
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1 إن تقويم أثر السياسة العامة. يمثل مستوى هاما عند التحليل من قبل المهتمين والباحثين 
1 ف تة اة يت تفر كن قا الإنيطلاق شمن اب مداولا الحقودم من حال 
1 و كانت السياسة العامة محط الدراسة أو التقويم مفيدة» وتعمل آثارها آم لا؟ 
اوی ا ایی :کی انغائی اک یی یری آلی اول رشو مات تات ما عاف ب 
تقوم الأكزالسياسشة العامة م: الفاعلية, الكفاءة. اللساواة, العدالة التي يمكن أن تحققها أية 
ا ای برکامح سمط الققویم اتی وت مد بدو رو لی غد من الو ن ر ر 
٤‏ _الراشهة لى الستوي الكمن والتقدي والعددي, فضلاً عن المؤثرات العقدة التمعة ب ع 


البرنامج أو السياسة العامة وبتقديم نوعية الخدمة المطلوبة. وكيفية توصيلها للمستفيدين. مما 

یدلل على أن الافتراض الأساسي في عملية تقويم أثار البرنامج أو السياسة العامةء يعتمد 

1 بالأساس على أهداف البرنامج أو السياسة ذاتهاء أي الحكم على النتائج من خلال ما تم إعلانه 
من أهداف مسبقة. ولأن أهداف السيأسات العامة أو البرامج العامةء يرتبط بها الكثير من العمليات 

0 السياسية ذات الأبعاد اللختلفة والمتفاوتة أحياناء وقد تحسم بعض الأهداف فيها بالغموض أو 
بالعمومية الشديدة» لضمان اتفاق جميع الأطراف وكسب التأييد والدعم حوله(3". 


1 وقد وضع (ماٹیوکان - (Mathew Can‏ مؤشرا لتقويم نجاح السياسة العامة» من 
i‏ لال اجر شيم ناسر لسداسية, تما بامجال الراب الذي تيطية جمين ميات اللا 
العامة. صنعا وتنفيذا وأثارآ» وهي 1%: 

1 1- إلى آي مدي تتعامل السياسة العامة مع المشكلات المجتمعيةء ومع القواعد المنظمة لها بشكل 
' شمولي مترابط؟ 

إلى آى مدي تمه تلك اسر اة العامة قي الق جي على تفي المن لوا الار دي ا ا 

1 3-إلى أي مدى تتمكن فيه تلك السياسة العامة من استخدام اليات استراتيجية قاعلة وغقلائية. 


في سبيل تحقيق الالتزام التام بها؛ 

4- إلى أى مدی یمکن أن يسهم الالتزام بهذه السياسة العامة. فى تعاظم الفرصة لتنفيذها؟ 
5- إلى اي مدى يمكن أن تسفر هذه السياسة العامة في تحقيق النتائج المرجوة لها 

إن كل ذلك ومن خلال التأكيد على تقويم آثر السياسة العامة يعتبر محاولة موضوعية. 
في سبيل تجنب الاعتقاد الشائع. من أنه بمجرد إصدار قرار معين وإتفاق المال الخصضص, لابد 
أن يتحقق الغرض المطلوب من ذلك القرارء بمعنى أن المجتمع سيشعر بآثاره دون شك. غير أن 
الحقيقة أثبتت بطلان مثل ذلك الاعتقاد. لأن الواقع الذى أكد على الحاجة المستمرة للتقدير 
السليم للآّثار الفعلية للسياسة العامة» هو الذي صار يطغى على سبل التحليل الموضوعي 
للسياسة العامة ولترسيخ اا کرو بوقعی 3۹ 
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ثالثا: الجهات التي تتولى عملية تقويم السياسة العامة: : 
لقد آشرنا فيما سبق» وضمن أكثر من مكان» على أن السياسة العامة تتخذ أسلوباً ترابطياً 
في عملياتها وأنشطتهاء وتتفاعل فيها المعطيات تفاعلاً دائرياء مما يدفع إلى التأكيد مجددا: 
- من أن السياسة العامة قد تصنع كما تدارء وتدار كما تصنع. 
- وأن السياسة العامة تتطلب ربطاً لجميع عملياتهاء أثناء التحليل. 
- وبالتالي فإن التقويم للسياسة العامة ينبغي آن يكون تقويما مستوعبا لهاء في إطار شمو لي 
کمیا ونوعیاًء ومتلازما فیها ضمن جميع مراحلها وعملياتها وانشطتها. 
وهذا كله يضع القارئ والمعنى والباحث فى السياسة العامة» أمام قناعة جازمة إزاء 
وحدة العلاقة والمهمة والمسؤولية التى تجمع بين صاتعي السياسة العامة ومتفذيها وكذلك 
مقو ميهاء بحيث واستفادةً من الرابطة الدائرية يكون التقويم هو الآخر من مسؤولية الجهان 
التي تصنع السياسة العامة وايضا الجهات التي تقوم بتنفيذهاء سواء على الستوى لزعي 
أو غير الرسميء تبعا انوع العلاقة التي تجمع بين الجهة وبين موضوع السياسة العامة 
وعليه فيمكن بيان تلك الجهات الأساسية التى تتولى عملية تقويم السياسة العامة» من 
خلال ما ياتی(16): : 
1- التقويم من قبل صانعي السياسة العامة: 
حیث یتولی صانعو السباسة العامة. ومن خلال إشغالهم لمواقغهم الرسمية في 


الحكومةء بتقويم السياسة العامة. إرضاء لناخبيهم كما فى الأنظمة السياسية الديمقراطيةء 
فيتوقعون انسياب التغذية الراجعة إليهم من مجموعات الدوائر الانتخابيةء ويتعرقون على آرائهم 
إزاء برامج السياسة العامة القائمة. وفي مثل هذه الحالة. فإن شكل التقويم» يكون من خلال مراقبة 
صانعي السياسة العامة لمواقف الدوائر الانتخابية تجاه البرامجء بيث يصبح المعيار أو المقياس 
فی تقویم أي برنامج» هو شیوعه آو عدم شيوعه بين جماعات الناخبين» على أساس القبول أو 
E pg ELAR RS E a NLR as‏ 
المباشرةء التي تكون E‏ غير مدركة أو E‏ وبالتالى قإن هذا الأسلوب» يجسد لنمط 
الرقابة غير الرسمية. الذي من شانه أن يدعم الحكومة كما يدعم رجال البرلان» من خلال 
إمكانية خلق ما يعرف (بالاتصال الانتخابى — (Electoral Connection‏ الذي يجعل أعضاء 
البر لان مهتمين بالمحافظة على وظائفهم من خلال إعادة الانتخاب في المستقبل. 

وفضلاً عن التغذية الراجعة من جهة الناخبين باتجاه صاتعى السياسة, فإن التقويم 
يتبلور أيضا؛ من خلال ما تنشره الصحف والأجهزة الإذاعية والمرثية. وشكاوى الموظفين 
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والناس. وحتى الإشاعات» وكذلك نتائج البحوث الاجتماعية. وجميعها تمثل تغذية راجعة غير 

منتظمة» تشهم في جل ماني السشياسة العامة بكتسبون انطباعات اؤلية وتقويعات غير 

رسمية. حول نجاح أو فشل البرامج الحكومية. بالشكل الذي يدقع هؤلاء الصناع نحو 
التصرف اللازم في نهاية الأمر. استجابة لمجمل المعايير والمقاييس السياسية. التي يقتضيها 

الفعل المطلؤب. 

2- التقويم من قبل منفذي السياسة العامة: 

حيث يتولى أيضا منفذو السياسة العامة التقويم. من منطلق أن سمعتهم أو مستقباهم 
مرتبط بنجاح البرامج التي يقومون على إدارتهاء والحخرص على كسب التأييد لهم من قبل 
صانعي السياسة ودعمهم للبرامج التنفيذية. وهذا الأسلوب في التقويم هو الآخر يعمل على 
تقوية صانعي السياسة من جهة. وعلى تقوية منفذيها من جهة اخرى. ويمثل في النهاية توجها 
سياسياء حيث يقوم منفذو السياسة العامة بمحاولة ضبط أو تشكيل المعلومات التي سيتلقاها 

صبانعو السياسة العامة حول البرامج التنفيذية» عبر الوسائل الآتية: 

أ- إرسال المعلومات الانتقائية التي تسلط الضوء الأكثر تفضيلاً حول أدائهم. 

ب- تقعیل برتامج الذين يؤيدون الحمل فقي ضوء ادعاءات صانعي السياسة. 

ج استخدام موارد البرتامج» في سبيل توسيم قاعدة المجموعات المستفيدةء وكذلك 
الجماعات الأخرى العامة في سبيل تحريكهم للحصول على دعم أو تأييد إضافي لبرامع 
أخرى جديدة. 

وفى إطار هذا التقويم. فإن الأسلوب المعتمد عند منفذي السياسة العامة يتركز حول 
كفاءة الندناة التنفيذي وفاعليته» في إقناع صانعي السياسة العامةء بأنه برتامج قوي 
ومؤثز» كجزء من المحاباة السياسية. التي تتطلبها البرامج التنفيذية» التي تنطوي على فائدة 

للجماعات المعنية. 

وقد يكون منفذو البرامج مهتمين بمنافذ متعددة لضتمان التغذية الراجعة لهخ» تتضمن 
الاتصالات مع صناع السياسة العامة» ومع الملشاركين الآخرين بمحيط التنفيذ كالموظفين 

المحليين والجماعات المؤثرة والأفراد العاميين الفاعلين وغيرهم. 

هذا ومما يلاحظ على الجهتين (الصانعيين والمنفذين) للسياسة العامةء في التقويم» أن 
: كليهما مهتمان بصيانة وتقوية مراكزهم وسلطاتهم وبرامجهم» وإنهما يميلان نحو التمسك 
بوجهة نظر دقاعية — Defensive Perspective‏ تجاه عملية التقويم» ویتبنون استراتیجیات 

مصممة لغرض تجنيبهم التوجهات الناقدة لأدائهم وإنجازاتهم. 
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1 
3- التقويم من قبل المقوّمين امتخصصين: 
حیث یتولی عدد من الأشخاص الذين يتقاضون دخلا أو جزْءا من دخلهم؛ مقابل قيامهم i‏ 
بإجراء التقويم الرسمى والمنهجي للسياسة الخامة وفي الغالب يكون هؤلاء هم انفسهم صانحو 
ET‏ ااا ن انی ین بالأجهزة الإدارية العامة والمنظمات التنفيذية. عن طريق 
تكليفهم من قبل الجهات العليا بإجراء التقويم. في ضوء مهاراتهم وخبراتهم المعروفة فعلى آ1 
الرغم من انتشار الابعاد السياسية في عملية التقويم» حيث لا يمكن أحيانا النظر إلى التقويم. 
على آنه عملية غير سياسية. في ل الظزوفاالختلفة والأواشناع التعددة اليل بال بايا | 1 
العامة. إلاً أنه مع ذلك يمكن اعتبار عملية التقويم بوصفها نشاطاً موضوعيا يمكن القيام به. من 
قل نای مد س فج بقل ان کن ھم هدا أقل من المراهنات السياسية في عملية | 
التقويم. لكونهم يتعاملون بموضوعية وبمنهجية وفنية وتقنية أثناء توليهم لمىنؤوليات التقويم ‏ 1 
للسياسة العامة بالشكل الذي يؤدي إلى تقديم نتائج عملية صادقة ومشروعة. على الرغم من 
سعيهم أيضا نحو المحافظة على سمعتهم المهنيةء والعمل على زياذة فرص الاعتماد عليهم في | 1 
تقويم برامج السياسات العامة المستقبلية والأخرى اللاحقة. فالمقومون وهم يسعون إلى تحقيق 
أهدافهمء يتوجب عليهم تلبية عدد من المتطلبات الاساسيةء والتي قد يكون بحضها مفروضا 
کا ق ا ا الحامة أو متفذيهاء كجزء من الاستجابة وتبادل المصلحة. وبما 
يوفر للمقومين دعماً لخرض استجابة ضانعي السياسة ومنفذيها لحملهم كمقومين تقنيين. 
كما ويجب إيلاء الاهتمام؛ بأن صانعى السياسة العامة ومنفذيهاء سوف يؤيدون عمل | 
امقر مين التقنيين. حينما يدركون بأن المتطلبات الآتية. قد تمت تلبيتها جيداء وهي: 
- عندما تكون أهداف صانعي السياسةء قد وضعت بدقة من قبل المقومين التقنيين. 1 
- عندما يتم قياس درجة إنجاز تلك الأهداف» بشكل موضوعي. 
- عندما يتم بلورة الاستنتاجات باسلوب يدلل على وضوح أهداف صانعي السياسة. فح | 
يتعلق بإنجازات البرنامج. 1 
ومثل هذه المتطلبات الأساسية. وفي سبيل تلبيتها بصورة مرضيةء ينبغي على 5 


التقويم التقني ما يأتي: 
- ان تكون أهداف السياسة العامة موضوعة بشكل واضح. 


- أن تكون هذه الأهداف دقيقة. بما يكفي لتكون قابلة للقياس. 

- أن تكون الأنشطة التنفيذية والتطبيقية موجهة نحو تحقيق هذه الأهداف. 1 

أن تكون القياسنات الموضوعة والمستخدمة ذات قدرة على ربط الأنشطة التنفيذية بالاهداف 
el‏ 1 
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| أن كر نالفو مات الضرودية متوقرة في سبي الثاكيد من صك هذه القياسات 
ا قدي مته ان التقريم افكتي كير الات فهر ب اة تايه ب 
لتقدير برامج معينة في إظار موضوعي. وإذا ما وجدت محاباة محتملة في عمل المقومين 
التقنيينء فإنها تعزل إلى كون المقومين في الحقيقة بتوجب غليهم القيام بحل مشكلتين 
| تاکن هها: 
الأولى: أنه يتوجب علیهم أن يکونوا قادرين على تطوير القدرات والكفاءات المنهجية 
القابلة الت طوير. ليتسنى لهم القيام بتقويم البرامج بوسائل كمية قابلة 


| للقياس الموضوعي. 


اه رجب لبم ان بكرتوا ادر ي فار تة الا ال داي دل 


| طانعى السياسة العامة ومنفذيها والذين من لخت جا ان يقو وا بمتخاولة التاثير 


على عملهم التقويمي. + , 
رابعا: أنواع التقويم في السياسة العامة: 

تتعدد اتجاهات ونوعيات التقويم في السياسة العامة في ضوء اختلاف الأهذاف 
بالنسبة للعملية التقويمية. وتبعا لدرجة التركيز في عملياتها وفي انشطتهاء حيث يمكن أن تركز 
عملية التقويم على أهداف البرنامج أو على تكاليفه أو على نتائجه» كما يمكن أن تركز عملية 
التقويم أيضا على الطابع الإداري ومستوياتهء وكذلك على العملية التقويمية ذاتهاء وفيما يأتي 
نوضح لأهم أنواع التقويم في السياسة العامة(17): 
1- التقويم المتقدم أو تقويم السياسة العامة: 

وهذا النوع» هى الذي يعنى بدراسة الجدوى قبل اتخاذ القرار» ويمثل منطلقا أولياً في 
سبيل إعطاء الضوء الأخضر للمباشرة ببدء العمل بالبرنامج الجديد. ويمثل أيضا هذا التقويم 
الإعداد للسياسة العامة والأداة الارتكازية في التخطيط اللازم لهاء لغرض الحصول على 
العلومات اللازمة ضمن مستوى صنع السياسة العامة. 
2- التقويم الاستراتيجي: 

يهو النوع الأمنى سن 8 1 القوي واي يكن اتقطا ن قي سول د 
فاعلية التنفيذ» ومساعدة مدراء البرامج لإدخال التعديلات والتحسينات الضرورية لتنفيذ 
البرتامج» وردم الفجوة بين الأداء والتخطيط وربط النخلرية بالتطييق. وإجراء التقويمات 
الشاملة للبرنامج في ضوء مؤثرات الكفاءة والفاعلية 
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3- تقو يم عملبات تذفيذ البرنامج: 
وهو النوع الذي يمكن أن يتم بصورة مستقلة أو مشتركة مع غيره من أنواع التقويم 
الأخارى. ويتركز على تحليل العمليات التنفيذية للبرنامج من حيث الاستراتيجيةء وعمليات 
التشغيل» والتكاليف» والتداخلات بين المستفيدين من البرنامج ومنفذي هذا البرتامج» بما 
وفي حال اشتراك هذا النوع مع غيره من أنواع التقويم الأخرى» وبالأخص التقويم 
المتعلق بالكفاءة والفاعلية؛ فإنه سيعتمد لأجل تحقيق هدفين مهمين هما: 
- لمساعدة المقوّم في تحديد خطة لتصميم التقويم للفاعلية والكفاءة. 


- لساعدة المقوّم في توضيح النتائج التي توصل إليها تقويم الفاعلية والكفاءة. 

إن هذا التوع من التقويم يهتم كثيرا بتقويم المدخلات المادية والبشرية التي يحتاج إليها 
البرنامج التنفيذي. 
4- تقويم الفاعلىة: 


وهذاالنىع الذي يتضمن التقويم في سبيل معرفة قدرة البرنامج على تحقيقه لأهدافه 
الأساسية التي أقيم من اجلهاء حيث يمكن تحديد فاعلية برنامج السياسة العامة من خلال 
الأهداف المتحققة وما يتزتب عنها من المنافع والفوائ (1. 
5- تقو يم الكفاءة: 

وهو النوع الذي يُعنى بتقويم الدرجة التي تحافظ فيها أية سياسة عامة أو برنامج؛ على 
أقل نفقة ممكنة. كمؤشر اقتصادي يتفق ومنطق تقديم الخدمات العامة التي تضطلع بها برامج 
السياسات العامة الحكومية في الوسط الاجتماط(1. 
6- تقو يم النتائج: 

وهو النوع الذي بُعنى بقياس النتائج وأثار البرنامج السلبية أم الإيجابية» على مجموعة 
الناس المستفيدين من ذلك البرنامج» وكشف المؤثرات والمسببات المباشرة وغير المباشرة 
المرتبطة بتلك الآثار والنتائج الناجمة عن البرتامع(0) 
خامسا: معابير التقويم في السياسة العامة: 

إن المعايير التى يمكن تبنيها فى عملية التقويم للسياسة العامة» عديدة ومتنوعة؛ وتتجسد 
أصلاً في تلك الانواع الختلفة التقري حيث أن أغلب الدراسات التي اهتمث بهذا الموضوع» لم 
تعتمد في عملية التقويم على معیار واحد ای مقیاس محدد بذاته» وإنما على مجموعة معاییر 


ا 


متلازمةء بما يضمن لها استيعابا كليا وشموليا لتقويم برامج السياسة العامة. وبالتالي يجعلها 
اة ىوه قا کد بکد د 6 ان راکادف فالات والطواهر الفی رتنه وتکعلی 
الا 
فلقد قدم (إدوارد سوشمان - E0۷۵ $0۸۳١‏ ) المعايير الخمسة الآتية في سبيل 
تقويم نجاح أو فشل البرنامج القائم ضمن مجال الخدمة العامة» وهي(2): 
1- الجهد -١١٥؟؟8.‏ الذي يتمثل بكمية ونوعية الأنشطة والعمليات اللازمة التي تتطلبها 
الماخلات وبرمجتها وتنظيمها. 1 


2- الإنجاز - عع«ة”إه؟ Per‏ . الذي يمثل الأداء والنتائج المتحققة عن ذلك الجهد؛ وينبغي اَن 
يكون الإنجاز أو الأداء يفوق مستوى الجهد. 
3- الكفاية - رعة »هل4 التي تمثل درجة الأداء الكلي للبرنامج» في ضوء الحاجة الكمية 
والكلية لها. 1 
4- الكفاءة - رع" عءآ؟؟8. التي تمثل تقويم الطرق والخيارات البديلة في ضوء مفهوم النفقة 
وعلی اتا منها. 
5- الحملية - sوعءهء۴ء‏ التي تمثل كيفية آلية عمل البرتامج أو عدم عملهء ولماذا؟ وتتضمن 
الاهتمام بدراسة المحاور الآتة(22): 
- تحديد الملامح الخفية للبرنامج التي تحدد فاعليته. 
- تحليل تباين الفاعلية لدى الناس الذين يسعى البرنامج إلى خدمتهم. 
- تحديد الظروف المحيطة والمصاحبة للتشغيل الأقضل للبرنامج. 
- تحديد نطاق وإمكانية التأثيرات المصاحبة للبرتامج. 
کما وآن (جیروم مورفي - رطماںM‏ e٥۲ء[).‏ طرح صيغة جامة في تقويم البرنامج 
للسياسة العامة من خلال أسئلة مترابطة تدور حول ما يأاتي (23): 
- حول عمليات البرنامج مثل: 
- كيف يعمل البرنامج؟ 
- ماذا سيحدث في الحقيقة العملية والواقع الفعلي؟ 
- حول تسحين البرنامج مثل: 
- ما الذي يفسر المشكلات؛؟ 
- هلأ ثمة بذائل أافضل لذلك؛ 
- حول النتائج المرتبطة بالهدف الذي يتضمنه البرنامج مثل: 
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- هل البرنامج يسير في إطار قانوني؟ | 
- هل البرنامج يفى باهداقه ومتطلباته؟ 
وقد عزز (مورفي) صيغته في التقويم بمجموعة أفكار أساسية. من أهمها 
٠‏ تتضح من خلال المصدرين الآتيين: 
- الوثيقة أو الوثائق التشريعية المنظمة للبرنامج. 
ب- إن الحكم على نجاح البرنامج؛ يتم من خلال ظروف البرنامج ذاته. وليس من خلال المعيار 
ااخا ي ان ايى ف الد تشون وت وة فج ا 
ج- يعتمد تقويم تشغيل البرنامج على أبعاد خمسةء وهي: 
- وضع البرنامج التنظيمي والسياسي. 1 
-الأفراد والمؤسسات الأساسية في البرنامج. | 1 
- تطور البرتامج. 
-الممارسات المقبولة للبرتامج, فضلاً عن الممارسات الفاعلة فيه. | 
د- ينبغى للتقويم أن يهدف إلى تطوير البرتامج ومعالجة أسباب الخطأً فيه. َ 
السياسة العامة ضمن إطار توفيقي يجمع بين قياس المنطلقات الكمية والنوعيةء لكل من 
مخرجات السياسة العامة ونتائجها وآثارهاء وهي 4: 


1- معيار | ستیعاب هدف السياسة العامة. | 1 
2- معیار الكفاءة. 
REET E fe‏ 1 


ا ا ا 
5- معيار صيانة النظام السياسي والحكومي. | 
وتوسع (سابرو - ل٣83p)‏ وطرح مجموعة معايير مماثلة في عملية تقويم 1 
السياسة العامة للمعايير التي أشرنا إليهاء وجاءت أيضا على وفق الترتيب للمعايير التي طرحها 
زو دان - D7‏ صنا[W)‏ من حيث اشتمالها على المضامين والمعطيات, وهي(25): 1 


1 ES 
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| 
|- الفاعلية: من حيث القدرة في تحقيق النتائج. 
الكفاءة: من حيث قدرة الجهد في تحقيق النتائج. 
1 الكفاية: من حيث قدرة ة الإمكانيات في تحقيق النتائج وحل المشكلات. 
4- العدالة: من حيث التوزيم العادل للكلف والمنافع بين مختلف الجماعات. 
4- المسؤوأة: من حيث قدرة نتائج السياسة في إشباع الحاجات ودعم قيم الجماعات المعنية بها 
6 الملائمة: من حيث النتائج المرغوبة بصورة موضوعية وفعلية وقيمة فضلى. 
أهذا وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةء تستخدم ثلاثة معايير أساسية» في عملية تقويم 
PERE‏ (26), 
1- الفاعلية: من خلال ما تستهدفه اللخرجات والأغراض التي تحققت, ثم تحديد أسباب 
النجاح أو الفشل. 
2- الأهمية: : من خلال معرفة ما إذاأسوف يسهم تحقيق الأهداف في التنمية الاقتصاديةء وفي 
تعزيز أغراض البرنامج أو المشروع؟ وما هي مايا النشاط فيما يتعلق بالبدائل الممكنة؟ 
وماهية الآثار الجانبية المترتبة عن ذلك؟ 
|3- الكفاءة: من خلال معرفة ما إذا كانت العوائد تبرر للتكاليف؟ وهل هناك وسائل آكثر كفاءة 
يمكن أن تحقق نفس الأهداف والأغراض؟ 
ويخددالدكتور (عامر الكبيسي) مؤشرات عددية في عملية التقويم للبرزامج الخامة. 
قفضلا أ عن عدد من المعايير في التقويم» وحسبما يآتي (27). 
فبالنسبة للمؤشرات» قإنها تتمثل على النحو الآتي: 
1- مدى تحقق الأهداف. : 
2- مدی الترشید قي النفقات. 
3- نسب التنفيذ للخطط والبرامج 
4- مدى الرضا والارتياح لدى العاملين والمتعاملين مع المنظمة الإدارية. 
5- مدى الألتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. 
6- مدى قياس المخرجات نسبة إلى قياس النتائج أو المعطيات. 
7- حجم الموارد والعوائد الداخلية المتحققة. 
8- نسب المؤشرات الحضارية والاعتبارية. 
أما بالنسبة لمعابير التقويم فهي 


1 المخرجات» بوصفها تمثل حجم الوحدات المنتجة. 

2- العائدات» بوصفها النتائج الت تنم توعية زأفاغية الإنتاج؛ ودرجة تخفق التوقع 
والرضاغنه. 

3 - عائدات البرنامج» بوصفها تمثل التحقق الفاعل للعوائد المرغوبة. 

4 عانذات السياسة. بصوفها تمل فغالبة السياسات في تحقيق الأهداف الأسناسية. 

5- كفاءة البرنامج» بوصفها كلفة الوحدة المنتجة من المخرجات المتحققة. 

6- فاعلية البرنامج, بوصفها الدرجة التي يحقق فيها البرنامج العوائد المرغوبة. 


سادسا: المستلزمات الإجرائية في عملية تقو يم السياسة العامة: 
تتطلب عملية تقويم السياسة العامة» بضعة N a E OE Se‏ 
بها على نحو حسن وتأديتها للغرض المطلوب منهاء إزاء التعامل وتقدير البرامج العامة التي 

تجسك منهمة السناشات العامة وذلك من خلال ا ا(2 

1+ متطلبات عملية التقو يم: 

هذه تتمثل بالمراحل اللازمة التي تتكون منها عملية التقويم وهي: 

ا A‏ واهتمامات صانم السياسة أو إدارة البرنامج في عملية التقويم. من قبل 
الضطلعين بعملية التقويم (المحللين و المقومين). 

ب- تحديد طبيعة المشكلة ونطاقهاء التي تقصدها عملية التقويم. 

ج- تحددد أهداف البرنامج المراد تقويمه. 

د- تحلوير اللعايير والمقاييس الشاملة لغرض قياس أهداف البرنامج الخاضع للتقويم. Ee‏ 
معايير الأداء الاقتصاديةء والفاعلية. والكفاءة. وغيرها. 
2- إدارة عملية التقويم والمباشرة بتنفيذها والتأكد من جدواها: 
وة تجلسيد لجوهر العملية الإدارية بمختلف أبعادها التخطيطية والتنظيمية 

رالزقابيةء حيث لابد للمسؤول من القيام بالأنشطة التحضيرية لغرض تنفيذ العملية التقويمية. 

وحسبما يأتي: 

أ- تحسضير خطة الدراسة التقويمية. »من حيث غاياتها وأهدافها وطبيعة المشكلة. 
والإجراءات المستخدمة والأساليب التي ستوظف. من خلال إطار زمتي محدد لبدء عملية 
التقويم ولانتهائها. 

ب- اختيار فريق المقومين والأساليب والوسائل والمعايير التي سوف يتم استخدامها في عملية 
التقويم بشكل جيد وفاعل ومدروس. 
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ج- تحديد الأطر والإجراءات الإدارية والتنظيمية المعبرة عن نشاطات عملية التقويم» من 
خلال المعلومات والاتصالات والمتابعة وانسیاب التقارير؛ یدعم الإدارة لخرض التجاوب مع 


نتائج التقويم. 

د- تنفيذ عملية التقويم» من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام, وجدولة الخطوات 
التقويمية في إطار الجدولة الزمنية والالتزام باللوائح والتعليمات الداخلية وعقد اللقاءات 
الدورية والاجتماعات والمناقشات إزاء المتحقق من التقويم. 

ه- تقويم التقويم» من خلال معرفة المسؤول عن التقويم لأهداف الع الفكر دة ذاتهاء 
ودرجة حاجتها للموارد والإمكانيات المادية والتقنية والبشرية. وتحديد نوعيات المحايير 
والمقاييس الكفوءة والفاعلة في قياس برنامج التقويم والتيقن من جدوى أعمال قريق التقويم 
ومن عملية التقويم في قدرتها على تحقيق أهدافها التقويمية. 

سابعاً: مظاهر أداء عملية التقويم في السياسة العامة: 

إن أداء عملية التقويم فى السياسة العامة يتم من خلال جهات وطرق عديدة ومختلفةء 
حيث يمكن أن يأخذ التقويم شکلا دورياً وبصورة منتظمةء وقد يكون أحياناً طارئا ومفاجئاًء 
وأيضاً قد يكون ذا صفة مؤسسية متمثلاً بأجهزة ذات اختصاص رسمي واضح» كما يمكن أن 
يكون التقويم لا رسميا دون إطار رسمي أو مؤسسي وقد أوضح (أندرسون) لمظاهر وأشكال 
التقويم للسياسة العامة ضمن إطارها الرسمي والمؤسسيء بوصفها الأكثر فاعلية وحضوراً 

في عملية التقويم وحسبما يأتي(29: 

1- الإشراف أو المراجعة البرıilkة‏ — Congressional Oversigt:‏ 

حيث يمكن أن يصار إلى تقويم السياسات العامة» من خلال قيام أعضاء البر لان بالمهمة 
الرقابية والإشرافية على تطبيقات الإدارة العامة وعمليات تنفيذ القوانين الصادرة. واستلام 
المعلومات الراجعة حول الأداء التنفيذي» فضلاً عن اعتماد الجقنيات والأساليب المتعددة. التي من 
شأنها ترسيخ عملية تقويم السياسة العامة» ضمن المستوى البرلماني مثل: این چو 
البر لمان لمطاليب الناخبينء ولجان التحقيق والاستجواب» ودراسات اللجان الاختصاصية 

والفنية. والمصادقة على التعيينات الرئاسيةء وعمليات التوزيع والمصادقة على الموازنة. 

General Accounting Office: — مكتب المحاسية العام‎ -2 

ه٠‏ حيث يمكن أن يتجسد التقويم من خلال المكاتب أو الإدارات أو الأجهزة المركزية الحامة. 

التي تبحث في سلامة الأداء المالي والبرامجي للمؤسسات والدوائر العامة من خلال إجراء 
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| التقويم المتخصص. في ضوء مقارنات الكلفة مع العوائد. وتقديم الملاحظات والمقترحات اللازمة‎ 
1 | للبرلمان في سبيل تبني منطلقاتها إزاء البرامج والمشروعات القائمة.‎ 
Presidential Commissi0¬$: — المجالس الرئاسة‎ -3 
| فقد تمثل المجالس الرثاسية» وسيلة جيدة لتقويم السياسات العامة وللتحقق منها‎ 
1 ومتابعة أنشطتهاء وقي الغالب يكون تقويم هذه المجالس معبراً ومجسدا للأولويات التي تمثل‎ 
a OS NINA SUL 
Administrative Agencies: - ةıم 4-الإدارات الحكو‎ 
حيث تقوم الإدارات الحكومية العامة بتقويم برامجها ذاتياً أو من خلال توجيهات خارجية‎ 
| ' عليا. بما يضمن لها التوصل إلى محاولات إيجابية لترشيد عملية صنع واتخاذ القرارات في‎ 
, الإدارة العامة وبلوغ الأهداف في البرامج الحكومية, في إطار تقليل الكلفة ورفع العائد والفائدة‎ 


حيث يتجلى ذلك من خلال التقويم المتحقق بفعل الاستخدامات الآتية للأنظمة مثل: 
- نظام التخطيط والبرمجة وألوازنة ( 8 8 ۴ ۴). 
- الإدارة بالأهداف .)M80(‏ | 
- موازنة الأساس الصفري ( 8 8 2). 


وفى ضوء ذلك تقوم الإدارات الحكومية وبناء على المعلومات التي تطلبها منها الجهات 
العليا أو البرمان. التي ينبغي تخطيتها من قبل الإدارات عند قيامها بمهمة تقويم برامجهاء من 
خلال تغطيتها للجوانب والأمور الآتية: 1 
- وصف الأهداف المحددة لكل برنامج أو المشاكل التي يراد حلها من خلاله. 1 
- تقويم البدائل المتاحة'في سبيل تحقيق الأهداف بصورة فعلية وعملية. 
- التعريف بالأفراد أو الجماعات التي تنتفع من البرنامجء وبيان نوع وعمق المنفعة المتحصلة. 
- تجديد الآثار الاقتصادية للبرامج المقدمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل التنمية [ 
الاقتصادية وتذليل مشكلاتها ومعيقاتها. 
- العمل على تمكين البرلان من تقويم البرنامج لأجل تحديد موقغه المستقبلي O as o‏ 
الحكر فة الخطاحة يه 
إن تلك الجهات الرسمية, وهى تتولى مهمة أداء عملية التقويم للسياسة العامة. ضمن 1 
إطارها الرسمي,. لا يمنع من حصول تفاعل بينها وبين الجهات الأخرى الفاعلة ضمن الإطار 
اللارسمي» في سبيل تنضيج عملية التقويم وبلوغ مقاصدها على أفضل وجه. حيث يمكن أن 1 
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| يستفاد من التقويم الحاصل للسياسة العامة خارج إطار الحكومة, مثلما هو حاصل عبر وسائل 
0 الصحافة والإذاعة والإعلام» والنشاط البحثي والعلمي للأكاديميين الجامعيين» ودوائر البحث 
E‏ ذات الطبيعة الخاصة. والمعاهد الحضرية والتخطيطية. وجماعات المصالح والضغطء 
| ومثل جماعة (رالف تادر - 06۲ ۸اة۸) وموقفها من سياسة حماية المستهلكين في آمريكاء 
وهناك الأحزاب السياسية»ء والرأي العام. وجميعها يمكن أن تقدم موقفا تقويمياً إزاء برامج 
السياسة العامة الحاصلة في المجتمع. 
كما ويمكن الاستفادة من معطيات السلوكيات المتعلقة باخلاقيات الوظائف العامة. 
أ والدعوة إلى الالتزام بروح المواطنة الصالحة والحفاظ على المال العام, وإدانة ظواهر الرشوة 
والمحسوبية والفساد» فى سبيل إيجاد قاعدة شمولية للتقويم» ويندرج ضمن هذا السياق الجيد. 
دعم عملية تقويم السياسة العامةء من خلال الأنظمة الإدارية والرقابية التي تتمثل بالجهات أو 
الانظمة الآتية. التي باتت تشكل رافداً من الروافد التي تستدعم بها عملية تقويم السياسة العامة 
لبرامجها وأنشطتها ومشاريعهاء مثل: 
- نظام الامبودسمان - 00452١‏ الذي يسنتند إلى المنطق العام للمجتمع وللتشريع 
المشرو ع لأجل حماية العدالة وترسيخ سيادة القانون في الرقابة على عمال الحكومة 
ومساءلة الموظفين المقصرين في تأديتهم لمهامهم الإدارية العامة. بالشكل الذي يتقرب من 
تجسيد مفهوم (الحسبة أو امت في منهج الإسلامي(0. 


- نظام تفح الصافرة - عn White Bow‏ » الذي يستند إلى لاقيو ار وا 
الحكومية. فى تحملهم لمسؤولياتهم الوطنية والاستقامة الشخصيةء التي تدفعهم للكشف عن 
السلوكيات المدانة وغير الأخلاقية في منظماتهم» والتي من شأنها إلحاق الضرر بأمن المجتمع 
وسلامة المنظمات» وصولً إلى وضع حد لها والقيام بالتطهير اللازم تحلص متها 0. 
- نظام الشفافية - »ranspar en cy‏ الذي بستتد إلى قيم النزاهة والمسائلة الفاعلة» بما يضمن 
وتعزيز سلطات أجهزة تطبيق القوانين؛ ودعم أعضاء المجتمع؛ وإزالة الشخصنة عن 
الحكيية (32), 
وإلى جانب متطلبات المعلومات التي ينبغي توافرها في عملية التقويم السليم. فعلى 
اشاس الستوى المنهجن»يمكن تبتى مجموغة اساليب تحليلية - تقؤيمية للضنياسة العامة يمكن 
ات ا ا 
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: Pseudo Evaluation: - التقويم الصوري‎ -1 

ويمثل تبني الطريقة العملية في تقديم المعلومات الفعلية اللستقرة والثابتة. حول تتائج 
السياسة العامةء دون الخوض أو الانغمار في تحديد قيمة وأبعاد وأهمية هذه النتائج بالنسبة 
إلى الأفراد أو الجماعات آو المجتمع العام المعني بهاء وفرضْية هذا التقييم الصوري قائمة» على 
أن قياس أهمية وقيمة النتائجء غير مثير للجدل وهو آمر بديهي. 
2- التقو يم الرسمي — Formal Evaluation:‏ 

وي مثل تبني القيام بتقديم المعلومات انطلاقا من الاقتراض الواقعي الذي يدلل 
بأن الأهداف الرسمية أو البرامج التي تمتها السلباسة العامة کمااعن متهامن 
قبل صانعي السياسة العامة هي الاس أو المعيار المتاسب في قياس قيمه وأهمية نتائج 
السياسة العامة. 
3-التقو يم النظري قر ار — Decision Theoretic Evaluation:‏ 

ويمٿل تبني القيام بتقديم المعلومات. من خلال شمولية العلاقة مع عدد كبير من المعنيين 
وذوی الشأن» بتاء على الافتراض التحليلى فى التقويم» الذي يدلل على أن الأمذاف الرسمية 
للسياسة العامة المعلنة. لا تشكل إلا قيلمة واحدةء في عملية التقويم» وينبغي استيعاب الوحدات 
الأخرى ضمن عملية التقويم» وتخصيص الاعتبار الكافي لتقويم الأطراف الأخرى المشاركة 
بقدر ماء في صياغة وتنفيذ السياسة العامةء مثل: المى ظفين التنفيذيين»جهات الإدارة الوسطىء 
املستفيدين من تنفيذ السياسة العامة مباشرة المنظمات ذات الدور قي التنفيذ. فضلاً عن 
المجتمع كر ممن رجهت إل الستاسة الام ألا 
ثامناً: مشكلات تقويم السياسة العامة: 

تواجه دراسات تقويم السياسة العامة صعوبات متعددةء وقد أفرزت كثير من التجارب 
العملية في التقويم عن كم من القيود والمعيقات. التي تحول دون إجراء غملية التقويم الجيد 
للسياسة العامةء وفيما يأتي توضيح لأهم المشكلات التي تواجهها عملية تقويم السياسة 
العامة. في إطار تصنيفي بحسب طبيعة تلك المشكلات 
1- المشكلات المنهجية المندرجة في التقويم الفني و التخصصي: 

وهذه تتمثل بالصعوبات التي تحول دون قيام المقومين بإجراء التقويم الموضوعي» وهي 

صت عوبة قحدند أهداف البرنامج. من قبل ضانغى السياسة مما يجله عر ضة لتقسيرات 
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المقومين ولاختلاف وجهات النظر لاحقاء وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد مهمة المقومين. والوقوف 
موقف الشك والحيرة إزاء ما يريده صناع السياسة العامة. 


- صعوبة وصف أنشطة البرتامج بلغة الأهداف» على اعتبار أن البرنامج يمثل جهداً 


ركذا رقا يجرس فى الإشاس لجمقيق أهذاف عة بحست النطى الطمي التقويم 
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تصبح أهداف البرنامج غامضةء وغير دقيقة. وتنعكس على عملية التنفيذ جاعلة منه 
في حالة من التبعثر واللانظام. حيث يسفر عن ذلك قيام حالات قفشل متعددة مثل: 

- عدم ملائمة البرنامج المعد لتحقيق الأهداق. 

- تبديد الأموال والموارد من قبل البرتامج بين الأهداف دون فائدة. 

- الخروج عن الأهداف المقصودة إلى أخرى عرضية. 

- کد ةالتغيير في تركيبة الأهداف ضمن البرنامج» مما يولد تشويشا وتضييعاً 
للمقاضد المطلوية. 


- صعوبة تحديد المؤشرات حول أداء البرنامج» حيث أن التقويم التقني يحاول أن 


يقدم مؤشرات موضوعية صادّقة بالإمكان تقديرها وعدها إزاء البرامج الحكوميةء غير 
أن المشكلة تكمن في أن صانعي السياسة العامة قد لا يأخڌون بها أحياتا. ای 
يحصل نزاع أو فجوة في التقويم بين المقومين من جهة وبين صتاع السياسة العامة من 
جهة أخرىء» بالشكل الذي يجعل الأمور والمواقف محسومة لصالح صناع السياسة العامةء 
على حساب موضوعية التقويم. 


- صعوبة جمع المعلومات وتوفر المستلزمات ومصادر التحكم بهاء حيث تسود النظرة 


إلى اعتبار التقويم أو المقومينء على أنهم جهات خارجة عن الوسط الطبيعي للبرتامج» مما 
يدفع بالمنفذين إلى إخفاء المعلومات والسجلات والدعم المالي والاستفادة من الوقت 
وتوظيف نتائج الحاسوب» وحجبها عن المقومينء وبالتالي حرمانهم من المشاركة 
والتفاعل الإيجابي» بما يجنب المنفذين لحالات كشف الأخطاء المحتملة إزاء مهامهم. 
وهناك أيضا نظرة سائدة لدى المسؤولين عن البرنامج وعن تنفيذه» بأن المعلومات التي 
يسيطرون عليهاء ينبغي عدم تسريبهاء لأنها تمثل مصدراً سياسياًء يجب المحافظة عليه 


بيدا عن آنظار الق ومين الخارجيي» وهذاالأمن بظبيعة الحال قد يتغل فى 


تمرير معلومات خاطئة ومعكوسةء قد تقلب موازين التقويم رأسأ على عقب. 
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2- المشكلات التقويمية المندرجة ضمن محيط البرنامج محل التقويم: 


وهذه تد تتمثل يما يأتي(35: 


- يواجه الشخص الذى يريد أن يقوّم البرنامج العام» مشكلة في تحديد أو محرفة الأهداف 
المرجوة من ذلك البّرنامج. فضلاً عن مشكلة معرفة الجماعات التي يستهدفها ذلك البرتامج» ‏ 


وماهية الآثار المرغوبة؟ لكن الحكومة تميل نحو تبني أهداف متعددة لغرض حيازة رضا 


` الجماعات المختلفة. وهذا كله يسمع لعملية التقويم التي تجري على السياسة العامة من 


كشف الملابسات والتناقضات فى السياسة العامة والتي قد تدقع نحو إعادة النظر في 
الأهداف الاجتماعية الأساسية. 1 يؤدي ذلك إلى تعاظم التصادم السياسي. في الوقت 
الذي يبدو معلوما أن الإدارات الحكومية بشكل عام» تحاول تجنب التضارب أو التصادم» 
وبالتالي فإنها لا تحبذ الدراسات والأبحاث التقويمية التي تجرى على برامجها. 


- العديد من البرامج والسياسات العامة لها قيم رمزية بشكل أساسي» وهي لا تؤدي إلى إحلال 


تغيرات ملموسة في حياة وأحوال المجموعات المتعاملة معهاء بقدر ما تترك فيها شعورا وهو 
أن الحكومة ملهتمة بقضايا تلك المجموىعات. ومن هنا فإن الإذارات الحكومية لا تزحب 


بالذراسات التقويمية التى توصىنتائجهاء بان جهو دها أئ جهؤه الإدارات الحكوميةء ليس | 


لھا تاھ ات مرا راتا عد ةا لوی 


- إن الإدارات الحكومية لديها اهتمام قوي لإثبات أن برامجها تتمتع بالقدرة الإيجابية في 


التأثيرء ويسعى الإداريون على وفق تلك النظرة إلى تقويم البرامج بالشكل الذي يؤكد 
التقويم المتناقضة أو تلك التي ستكون نتائجها مخالفة لنظرتهم أو قد تحدد قصور كفايتهم 
قئ الأداء. 


- تتطلب عملية تقويم البرنامج أموالاً وتسهيلات ووقتا واشخاصا يعملون بانتظام وتفرغ 


ضمن العملية التقويميةء ومثل هذه الإمكانيات» تمثل تكلفة مقتطعة بالأساش من 
المسؤولون عن البرنامج» ويسعون بالنهاية إلى إفراغ التقويم من محتواه أو أبعاده عن 
البرنامج نهائياً. 


3 المشكلات التقويمية المندرجة في طبيعة السياسة العامة: 


وهذه تتمثل فيما يأتي (6: 


- صعوية تفسير علاقات السبب بالنتيجة, إزاء التغيير الذي تحدثه السياسات العامة» خاصة 


ضمن مجالات القضايا الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المعقدة. 
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1 صعوبة الحصول على المغلو مات اليقينية والمؤكدة» ضمن مجال العلوم الاجتماعية 
والسياسيةء نظرا لتعذر إجراء التقويم التجريبيء من خلال اعتماد جماعة الضبطء مثلما 
يحصل في العلوم الطبيعيةء مما قد ينعكس ذلك على عدم التوصل إلى حقائق تفسر السلوك 
عند التعامل مع السياسة العامة وأثارها وبيئاتها المحيطة. 

- حصول المقاومة الرسمية من قبل الإدارات الحكومية وعناضرها الوظيفية, إزاء 

محاولات التقويم الجاد والفاعلء خوفا من التعرض إلى إدانات وسوء الأداء الإداري في 
تنقيذ البرامج العامة. 

- صعوبة تجميع آثار السياسة العامة. نظرا لسعة اشتمالها على الأقراد والجماعات» وبالتالي 
تشتيت آثارهاء مما يصغب عملية تقويمها. 
4 امشكلات المتعلقة بنتائج التقويم: 
| رده تخفکل با شكلات 2920 : 
-اللخدذودية في صلدق تاج القوي نظ التذاخل كثير من الصعوبات السابقة في نطاق مهم 
انرب مثل: صعوبة ترجمة الأهداف إلى معطيات قابلة للقياس» وتبعثر عمليات البرنامج. 
1[ والصراعات الخفية بين المقومين ومدراء البرامج» وغير ذلك مما ذكر. 
-اتسام عملية التقويم بمحدودية المعطيات والمنفعة» من خلال تركيزها على المصداقية وعلى 
تصميم التجارب والنماذج بشكل متزايد. ضمن الأطر الفنية والتحليلية والتفسيريةء دون 
1[ أخذ النظر بالإمكانية المجتمعية والتطبيقية لتلك النتائج المتوصل إليهاء بما من شانه مثلاً 
مساندة صانعي القرار ودعمهم. 
1[ - تواجه في الغالب نتائج التقويم معارضة» بسبب عدم توافقها مع المعتقدات الإدارية 
اانه اتی لد ضعف الاستجابة السليمة لتلك النتائج نتيجة عدم الكفاءة الإدارية. 
-إن كثيرا من معالجات عملية التقويم» لا تستوعب العملية المعقدة في صنع القرار للسياسة 
1[ العامة وكذلك في صنع القرار داخل البرنامج الإداري» بسبب الفهم المحدود لعملية التقويم 
إزاء مبررات التشغيل التنظيمي وحركة الأنشطة الإدارية.» مما يجعل ذلك كله من عملية 
1 تقويم السياسة العامة غير مؤثرة و غير محققة للغايات التي أقيمت من أجلها. 
5 المشكلات المتعلقة بالبيئة والمحيط الخارجي: 


وهذه تتمثل فیما یاتی(°9: 
I1‏ - حصمول التداخل بين أكثر من منظمتين إداريتين تعنيان ببرنامج تنفيذ السياسة العامة نظراً 
لتمال بعض جوانب الأهذاف لديهما: 
- عدم توفر أو ىجود الظروف البيئية والاستقرار والامان بشكل يتيخ للمنظمات الإدارية 


معرفة أحوالها وواقعها جيدا. 
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- عدم قدرة التطهاي عو ايحم من احتمالية وقوع الكوارت والأزمات: التي من شانها عرقلة 
برامجها واختلاط الأوراق إزاء مستقبلها وموقفها من عملية تقويم السياسة العامة 

6 المشكلات المتعلقة بالأبعاد الفلسفية لمضمون النفع العام والخدمة العامة: 

حيث أن عملية التقويم, قد تواجه صعوبات فى تقدير وقياس آداء برامج المنظمات الحكومية 
والقائمة على تقديم الخدمات وما يتعلق بالصلحة العامة حيث أن تلك المنظمات الخكومية, تقول 
موازناتها العامة, من إيرادات الدولة, وهي بذلك لا تستخدم نفس المؤشرات المادية لقياس الكفاءة, 
من خلال الأرباح, لان غالبية تلك المنظمات الحكومية العامة, قد أنشئت لغرض النهوض وتلبية 
الحاجات الأساسية للمجتمع, فی ظل تصورات الدولة, دون مقابل مادي, وعليه فإن التقويم 
Morey E E‏ الخفقآت بدلا من الأربا, مث استخدام كلفة الطالب المتخارج هن الجامعةء 
لغرض قياس مدى الكفاءة الإدارية فی توظیف الموارد وحسن استخدامها. 

وهذا كله يترجم للبعد الفلسفي وللنظام السياسي, في ترجمة المبادئ والأفكار إلى 
عملیات وسلوکیات وممارسات, وينبغي على عمليات التقويم في إطار المفهوم العام, وقي إطار 
الملصلحة العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية, أن تراعي تلك الأبعاد وأن تمتلك الحاسية إزاء 
التكانل مها يهى ا لم يتتى لحمل الجا استيحاه ب ا بل ابد الغام او لاله 
العامة, اوا اشا سن التس يرات وخ داقي وجات الطار التقویية نشو ايکس 
كصعوبة فعلية ومشكلة مستمرة إزاء عملية التقويم البرامج العامة والتعرق على جدواها وعلى 
أثارها التي قد تستغرق طويلاً من الوقت والزمن. 
7-المشكلات المتعلقة بالجوانب الأخلاقية: 

إن عملية التقويم, تمثل عملا تخصصياً يصب في الإطار العام الذي تسعى له السياسة 
العامة, فى سبيل تحقيقها للأهداف المطلوبة, ومثلما تنوء المؤسسات السياسية والمؤسشات 
الحكومية والمنظمات العامة والاجهزة البيروقراطية, في كثير من الأحيان, بغياب النزاهة 
والؤش وميا هن ساو كيات الحارلين فيهاء وإن عليه التقويم هي الاخرى شرح ل ن 
امشكلات الأخلاقية, على صعيد عناصرها وعملیاتهاً, بحیث قد يكن التقويم غير نزيه, ولا 
يتصف بالموضوعية أيضا. 

فعلى الرغم من شيوع مدونة اخلاقيات الإدارة العامة التي تتضمن مجموعة من المبادئ 
والقيم التوجيهية للمعنيين بالمهام والمسؤوليات الإدارية ذات العلاقة بالمصلحة العامة والنفع 
العام جما يضمن الاستقامة في الوظيفة والأداء المهني والارتقاء به, من حيث السمعة والنزاهة 
رالجدارة إلآان غملية التقويم لا تزال مغيبة عن الحضور, من مسيرة الشياسة العامة 
فیک کر متففة هی امار سات ا کیاد آل تارفن م تهات دوه 
اخلاقيات الإدارة العامة, التي تترکز غا (۹0): 
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- عمق المسؤولية الذاتية. - شيو ع المسؤولية الاخلاقية. 

- شيوع المسؤولية العامة. - سيخ المسؤولية المهنية. 

- إبراز المسؤولية الوطنية. - إبراز المسؤولية الدولية. 

حيث أن الخروقاث لتلك المسؤوليات, تبدو مستمرة, ضمن محيط السياسة العامة, 
وضمن محيط الإدارة الحامة, وبالتالي ضمن عملية التقويم, وهو ما يشكل عانقا على الدوام 
امام الإنجازات المىضبوعية, التي ينبغي ان تقوم عليها عملية تقويم الشاسية العامة واتها 
تشكل قيودا وكوابح أخلاقية وكذلك سياسة, تظل على الدوام قائمة, برغم الحاجة الدائمة إلى 

ضرورة التخلص منها. 

تاسعا: موقف عملية التقويم من آثار السياسة العامة: 

إن الواقع القائم لعلاقة السياسة العامة والإدارة العامة على حد سواء مع عملية التقويم, 

يتسم بالجفاء إن لم نقل بالقطيعة, مما يعلن بالنتيجة لحالة الصراع أو الخلاف بين ما هو ذاتي, 

ما تريده السياسة العامة أو الإدارة العامة, وبين ما هو موضوعي, ما يفترض التقويم بلوغه 

وإحلاله, وهو ما يريده المقوْم وتسعى إليه عملية التقويم في ضوء المقاييس والمعايير المحايدة. 

ففي ظل هذه الإشكالية, وفي ظل رغبة السياسة العامة والإدارة الحامة على ممارسة 
الضغط المتواصل من جاتبها على عملية التقويم, وعلى تطويع محكاتها ومحاييرها, لأجل أن 

تتجاوب مع الإدارة السياسة والمتطلبات التنفيذية. 

فإن (أندرسون) يشير, إلى تأكيد عملية التقويم التي ترى: بأن أغلب السياسات العامة, لا 

تحقق الأغراض التي خطط لها, وليس لها التأثير المطلوب والمرجى حيال المشكلات الحامة. 

وبحسب وجهة النظر التقويمية, فإن اسباب ذلك ترجع إلى عوامل غديدة, تتسبب في إعاقة 

تحقيق السياسة العامة لأهدافها, وهي(: 

ا كفاية الموارد المخصصة للتعامل مع القضية المطلوب حلها, فبرامج الإسكان الشاملة, 
لم تنجز إلا القدر المحدود من المساكن بسبب قلة الموارد اللازمة, مثلما هو حاصل في كثير 
من البلدان. : 

2- أن السياسات العامة, قد تدار بطريقة سطحية تقلل من آثارها, بحيث حالات التجاهل وعدم 
الاهتمام والمتابعة, وعدم الدعم المالي, كلها أسباب تدلل على جعل البرنامج محدود التأثير 
والتطاء 

3- أن اسباب المشكلات والقضايا العامة كثيرة ومتنوعة, وآن بض السياسات العامة تنصب 

* وتقوم لغرض معالجة سبب أو بعد واحد للأسباب, وتغفل الأسباب وأبعادها الأخرى, فمثلاً 
برامج التدريب تسهم بمساعدة العاطلين عن العمل وممن تنقصهم الخبرات العلمية المطلوبة, 
لكنها لا تؤدي إلى فائدة أو إعانة ذوي الخاهات الداقة, إل شمن انطاق لخدو د جا 
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4- يسهم الجمهور أحيانا بالتفاعل مع السياسات العامة, بطريقة تحد من تأثيرها ونتائجها. 
فستاستة السلنطرة عن لتقو ج الزراعي, قد أضعف تأثيرها المزارع بسبب سعيه تحو زيادة 
EE‏ ن اال امستنقدامة لطر االكي ساو ية وتوظيفه اللمحاولات العلمية 
والأساليب التقنية, بالشكل الذي يعن من زيااة حجم الفائض ويقلل من تاثير السياسة 
العامة المعنية بتقليله. 

5- لبعض السياسات العامة أهداف متعارضة وغير متداعمة مع بمشا العف فا جيل 
تحقیق بحض ها متأتیا على حساب عدم تحقيق بعضها الآخر, فمثلا برنامج دعم أسعار التبوع, 
یتنافی أصلاً مع برتامج الأجهزة الطبية للحد من أسباب السرطان, والتبوغ في مقدمتها. 

6- إن حلول بعض المشكلات أو القضايا, قد يتضمن تكلفة عالية تفوق نسبة أضرارها أو كونها 
مشكلات, مشلا يكن متتع الأجرائم من الحدوث من خلال منج المواطنين من التجوال, وهنا 
التكلفة تتمثل بحرية الأفراد, التي هي لا تتعادل مع المشكلة ولا تتناسب معها. 

7- إن بعض المشكلات غير قابل للحل النهائي, مهما تلقت من حلول ومعالجات فالفقر والمرض 
والأمية, مشكلات دائمة وستظل إلى ما لا نهاية. 

ى المشكلات أو القضايا التى تعالجها السياسات العامة, تتغير من حيث طبيعتها أثناء 
وضع السياسة وتشريعهار فسياسة المشكلات الزراعية قد تتحول من كونها تعالج زيادة 
الإنتاج إلى كونها أمام حال نقص في الإنتاج. 

9-أن القضايا الازموية والمشكلات الواسحة والحرجة, قد تعيق عن إيلاء الاهتمام بغيرها من 
المشكلات أو القضايا القائمة, كما تحد من توجيهات السياسة الحامة للاهتمام بها, فالحرب 
مع دول أخرى على المستوى الحربي والحسكري, قد يمنع من الحرب على الفقر أو الأمية أو 
البطالة, ومشكلة نقص الطاقة والوقود, يسحب الأضواء من الاهتمام بمشكلة التلوث البيئي. 

إن كل تلك الأسباب, التي تعرقل من تحقيق السياسة العامة لأهدافها, ينبغي أن تكون 
محط دراسة وتحليل وتقويم, ومحط اهتمام سياسي وإداري ومنجتمعي, لفرض تقويضها 

۴ استئضال مسبباتها, من أجل تأكيد اليقين على قدرة السياسة العامة في تحقيق أهدافها, وهذا 

کله یکون على عاتق عملیۀ تحلیل السياسة العامة وربط عملياتها, كما يكون وبأكثر مسؤولية 

وحرص, على عاتق عملية التقويم الإيجابى, الذي يوازن ويحلل ويقايس بين جدوى السياسات 
العامة من حيث متطلباتهاء وعلياتها, وإنجازاتها. ونتاشيها,اؤاثارها للجتمحية. وحن ذا 

ا أن تتاكد مدى فاعلية السياسة العامة وكفاءتها, وبالتالي الاطمتنان إلى حقيقة معطياتها 

وما يترتب على أهدافها من متحققات, وهذا هو المنطق العلمي لموضوع أو مفهوم أو نظريا 

السياسة العامة ضمن إطارها الكلي قي البنية والتحليل. 

-انتهی الكتاب بعوته تعالى - 
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